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  مقدمة
يعد القانون الدستوري، أحد فروع القانون العام الداخلي وهو يتضمن مجموعة القواعد القانونية 
التي يناط بها تحديد شكل الدولة ونظام الحكم، وتنظيم السلطات العامة فيها وتحديد اختصاصاتها 

مة وعلاقتها بعضها ببعض وعلاقتها مع الأفراد، مع بيان الحقوق والحريات والواجبات العا
للأفراد، وبالتالي يظهر القانون الدستوري بوصفه أساس التنظيم السياسي في الدولة نظراً 

لا يمكن الحديث عن لطبيعة الموضوعات التي يعالجها والتي تتعلق بالسلطة والحرية، ولذلك 
  القانون الدستوري، قبل التمهيد بالحديث عن القانون عموماً.

تبطة بوجوده ضمن جماعة وحاجتنا لدراسة القانون الدستوري ذلك أن حاجة الإنسان للقانون مر
، يحدد مرتبطة بوجودنا ضمن دولة معينة، إذ لا يمكن أن نتصور وجود دولة دون دستور

  القانوني والسياسي. نظامها
حيث يستتبع وجود الإنسان ضمن الجماعة التي تخضع لسيادة دولة ما، تعدد القواعد القانونية 

بهدف تنظيم نشاطاته المختلفة وعلاقاته المتنوعة مع غيره من الأفراد سواء  التي يخضع لها،
  أكانت عائلية أم مالية أم تجارية وحتى سياسية (كالانتخاب أو الترشح لمنصب ما).

إن تعدد هذه النشاطات والعلاقات يستتبع تعارضاً في المصالح ولو ترك أمر حلها للأفراد 
  طرابات في الحياة الاجتماعية قد تؤدي إلى فوضى عارمة.أنفسهم لأدى ذلك إلى نشوء اض

ومن هنا يأتي دور القانون، لتنظيم حياة الأفراد ضمن الجماعة ولتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه 
بعضهم البعض وتجاه الجماعة وتجاه الدولة، ضمن ضوابط تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة 

  والاستقرار في المجتمع والدولة.
مجموعة من " بأنه: جمع عليه الفقهيوفقاً لما  ١في المعنى العام ليه يمكن تعريف القانونوع

القواعد العامة والمجردة التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في المجتمع والمقترنة بجزاء مادي 
  ."توقعه السلطة العامة على المخالف

                                  
في مقابل المعنى العام للقانون، يوجد المعنى الخاص والذي يشير إلى قاعدة معينة أو مجموعة من القواعـد التـي تسـنها السـلطة      -)١(

  مثل القانون التجاري، قانون الإيجارات، القانون المدني.التشريعية لتنظيم مجال معين، 
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  خصائص:ومن خلال هذا التعريف نتبين أن القانون يتصف بثلاث 
 .ومجردة أنه قاعدة عامة -١
 أنه قاعدة سلوك. -٢
 أنه قاعدة اجتماعية. -٣
  أنه قاعدة ملزمة. -٤

  :ومجردة القانون قاعدة عامة -أولاً
 ،فالقانون عبارة عن قاعدة أو مجموعة من القواعد التي يجب تطبيقها دائماً وبمختلف الظروف

  وذلك بسبب صفة هذه القاعدة العامة والمجردة.
عامة بمعنى أنها يجب ألا تخص شخصاً معيناً باسمه أو نسبه أو لا تتعلق بحادثة فالقاعدة 

معينة، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كل من يمكن أن تتوافر فيهم الصفات والشروط 
  التي تنص عليها.

مثال ذلك أن ينص القانون على أن ((كل طالب يرتكب الغش يفصل من الجامعة)) فهذا النص 
وإنما هو عبارة عن نص عام يطبق على  ،عن قاعدة قانونية عامة لا تخص طالب معين عبارة

  كل طالب يرتكب الغش.
فنكون هنا أمام (قرار فردي)  ،أما لو قلنا: ((يحرم الطالب (فلان) من الامتحان لارتكابه الغش))
  يقتصر تطبيقه على الطالب الذي ارتكب الغش، وحده دون سواه.

ون يطبق على كل واقعة تتحقق بشأنها الشروط المتطلبة وعلى كل شخص وبالتالي فالقان
اجتمعت فيه الصفات المستلزمة، لذلك يضطرد تطبيق القاعدة القانونية على كل حالة تنشأ في 

  أي وقت وتتوفر فيها شروط انطباقها.
شخاص حتى وهنا نشير إلى أن القاعدة القانونية لا يشترط فيها أن تنظم حالة عدد كبير من الأ
بل بصفاتهم  ،تعتبر عامة ومجردة، لأن ما يهم هنا هو ألا تتناول الأشخاص بعينهم أو بذواتهم

    .والشروط التي تستوجبها فيهم
وعلى هذا فمن الممكن أن تتناول القاعدة القانونية العامة والمجردة (شخص واحد) وتبقى   
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تنظم صلاحيات واختصاصات ((رئيس بالرغم من ذلك عامة ومجردة، وذلك كالقواعد التي 
  الدولة)) فهذه القواعد تصلح لكل شخص يتسلم رئاسة الدولة ولا تخص شخص بذاته أو بنسبه.

  القانون قاعدة سلوك: -ثانياً
أي أنه يحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع، ويقصد بالسلوك الذي تخاطبه وتنظمه القاعدة 

تم بالنوايا ولا البواعث إلا إذا تُرجِمت إلى سلوك واتخذت القانونية، السلوك الخارجي، فهو لا يه
مظهراً خارجياً، سواء بالقيام بفعل أم بالامتناع عنه، بحيث يتشدد الجزاء أو العقوبة عندما يكون 

صد ارتكاب ذلك قالسلوك المخالف للقاعدة القانونية سلوكاً عمدياً ناتجاً عن إرادة واعية تت
  السلوك.

  انون قاعدة اجتماعية:الق -ثالثاً
وذلك انطلاقاً من أن القانون يتشكل وينشأ في مجتمع منظم، تتولى فيه السلطة القائمة حكم 

تنظيم الحياة  وإدارة شؤون الأفراد فيه، حيث يأتي القانون لضبط التعايش بين الأفراد من خلال
الاجتماعية بنشاطاتها المختلفة، وكلما تعددت أوجه الحياة في المجتمع، برزت الحاجة إلى وجود 
مجموعة من القواعد لتنظيم هذه الحياة، وبالتالي يمكننا القول بأنه لا يوجد موضوع في حياتنا 

  إلا وينظمه قانون خاص به.
ية أو ثقافية أو عائلية وحتى سياسية منظمة فجميع المواضيع من جزائية أو مدنية أو تجار

وكلما تطورت حياة الإنسان في المجتمع ظهرت أمور ومواضيع جديدة تبرز  ،بقانون أو أكثر
  الحاجة إلى تنظيمها.

فقانون الايجار مثلاً ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، قانون العمل ينظم العلاقة بين العامل 
حوال الشخصية ينظم العلاقة بين (الزوج والزوجة، الأب وأبناؤه، وصاحب العمل، قانون الأ
  .الموصي والموصى له...)

تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيق  ،فالحياة الاجتماعية
وهنا  ،لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة ،التوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي

 دور القانون ليوفر هذا التوازن بما يتلاءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده.يأتي 
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    :القانون قاعدة ملزمة -رابعاً
بمعنى أنه واجب التنفيذ وإلا تعرض مخالفوه للمؤيد أو الجزاء القانوني عند ثبوت مخالفته أو 

    الامتناع عن تطبيقه.
مخالفة القاعدة القانونية والذي يتم توقيعه من قبل فالمؤيد أو الجزاء هو الأثر الذي يترتب على 

  الدولة (من قبل من يمثل الدولة).
هو  ،ومن أهم ما يميز القاعدة القانونية عن سائر القواعد الاجتماعية الأخرى (كقواعد الأخلاق)

  ة.قيام الدولة بإلزام الأشخاص باتباعها بفرضها المؤيدات، التي تفتقر إليها القواعد الأخلاقي
فالقاعدة التي تأمر الإنسان باللطف أو الكرم، هي قاعدة أخلاقية (للأسف) لا قانونية، لأن الدولة 

  لا تستطيع أن تعاقب الإنسان على فظاظته أو على بخله.
والمؤيد الذي تضعه الدولة قد يكون مؤيداً جزائياً يراد به الزجر أو الردع (كالسجن أو الإعدام 

  أو الغرامة).
أو مؤيداً مدنياً يقصد به التعويض من خلال إعادة الأمور إلى نصابها وإزالة الخلل أو إصلاحه، 

  أو إجبار من سبب بعمله غير المشروع ضرراً للغير بدفع تعويض لمن آذاه. 
 ،فالقانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع وحكم سلوك أفراده وتقويمه وتوجيهه وجهة معينة

لذلك كانت  ،لتقدير المخاطب بأحكامه ،أن يتحقق لو ترك أمر الانصياع إلى حكمه وهذا لا يمكن
  قواعد القانون إلزامية ومن شأن مخالفتها ترتيب الجزاء.

  أقسام القانون
ا فروع القانون التي مدرج الفقه القانوني إلى تقسيم القانون لقسمين رئيسيين، يضم كل منه

  هما: القانون العام والقانون الخاص. تتشابه فيما بينها، هذين القسمين
صاحبه السيادة والسلطان أو بمعنى آخر  بوصفهاومعيار التمييز بين القسمين هو ظهور الدولة 

  (صفة أطراف العلاقة التي تنظمها هذه القواعد).
فإذا كانت الدولة بصفتها صاحبة السيادة والسلطان هي أحد أطراف العلاقة القانونية، كانت هذه 

  القواعد من قواعد القانون العام.
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أما إذا لم تكن الدولة طرفاً في هذه العلاقة أو كانت طرفاً ولكن كفرد عادي اعتبرنا هذه القواعد 
    من قواعد القانون الخاص.

ومرد ذلك أن الدولة لا تقيم علاقاتها مع الأفراد دائماً على أساس ما تتمتع به من سيادة 
هم على قدم المساواة كأي فرد منهم وعندئذ تطبق قواعد القانون وسلطان، بل قد تتعامل مع

  الخاص بالرغم من أن الدولة طرفاً فيها.
مجموعة القواعد التي تنظم نشاط الدولة الذي تمارسه " وعلى هذا يعرف القانون العام بأنه:
  تأديب...كعلاقتها مع موظفيها من تعيين وترفيع ونقل و ،"بفرضها صاحبة السيادة والسلطان

مجموعة القواعد التي تنظم نشاط الأفراد ونشاط الدولة "بينما يعرف القانون الخاص بأنه: 
العلاقة بين المالك والمستأجر والبائع ك، "شخصاً اعتبارياً عادياً صفهاالذي تمارسه بو

تيازات أو أو في العلاقات التي تدخلها الدولة بوصفها فرداً عادياً دون التمتع بأية ام والمشتري،
أو عندما تبيع منتجات  المواطنين،كأن تقوم الدولة بتأجير مساكن تملكها لبعض  استثناءات،

   مزارعها أو مصانعها إلى التجار والمواطنين.
والواقع أن هذا التقسيم يرجع إلى عهد الرومان، فالقانون العام هو قانون الدولة، والقانون 

  الخاص هو قانون الأفراد.
  وهنا يثور السؤال، عن الأسباب التي تمنح الدولة السيادة والسلطان؟ 

والواقع أن هناك مجموعة من الأسباب تمنح الدولة التفوق في العلاقات التي تتمسك فيها 
  بسيادتها وسلطانها ومنها:

 أن جميع قواعد القانون العام آمرة لا يجوز مخالفتها لأنها من النظام العام وتهدف بالتالي -١
لحماية الصالح العام ولذلك لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وذلك على عكس قواعد القانون 

 الخاص والتي تكون قواعد تكميلية تتيح للأفراد الاتفاق على خلافها.
 تستطيع الدولة تنفيذ قراراتها، دون اللجوء إلى القضاء من خلال التنفيذ الإداري. -٢
تصرف فيها ولا الحجز عليها ولا تملكها بالحيازة ولا أموال الدولة محمية لا يجوز ال -٣

 بالتقادم.
  الدولة لها محاكمها الخاصة التي تراعي مصالحها وهي المحاكم الإدارية. -٤
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  أقسام القانون العام
  يقسم القانون العام إلى قسمين:

ويقصد به مجموعة  ،القانون العام الخارجي وهو ما يطلق عليه (القانون الدولي العام)  - أ
القواعد القانونية التي تنظم علاقة الدول بعضها ببعض في أوقات السلم والحرب والحياد وكذلك 

 القواعد الخاصة بالمنظمات الدولية.
 الجزائي). ،المالي ،الإداري ،القانون العام الداخلي وهو يتألف من (القانون الدستوري  - ب

ي تنظم شؤون الدولة الداخلية ولا يتعدى سلطانه ويقصد به مجموعة القواعد القانونية الت
  حدودها.

ولكن عملياً أو أكاديمياً يقتصر  ،كلا هذين القسمين هما من فروع أو أقسام القانون العام
حيث أصبح للقانون الدولي  ،مصطلح القانون العام على (القانون الدستوري والإداري والمالي)

  العام والجزائي أقسامها الخاصة. 
  سام القانون الخاص: أق

يتفرع القانون الخاص إلى مجموعة من الفروع، تبعاً لتعدد وتنوع النشاطات والعلاقات 
  الخاصة.

  فهناك: قانون الأحوال الشخصية: الذي يتولى تنظيم علاقات الزواج والمصاهرة أو النسب. 
  القانون التجاري: ويطبق على التجار وأعمالهم.

الذي يتولى تعيين القانون الواجب تطبيقه في قضية أحد أطرافها أجنبياً القانون الدولي الخاص: و
 (تنازع القوانين).

 قانون العمل: ويطبق على العلاقة بين العامل ورب العمل.
 القانون الزراعي: ويطبق على من يحترفون الزراعة...

نهم والتي لا يحكمها فرع وأبو القوانين وأهمها (القانون المدني) الذي ينظم علاقة الأفراد فيما بي
  آخر من فروع القانون الخاص.
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 ،فإذا كان القانون الخاص يحكم علاقات متكافئة يسيطر عليها مبدأ سلطان الإرادة ذلك،وعلى 
فإن القانون العام على عكس ذلك يحكم علاقات غير متكافئة لا  المتعاقدين،حيث العقد شريعة 

  وإنما تتفوق فيه الدولة بوصفها صاحبة السلطة والسلطان. ،تخضع لمبدأ سلطان الإرادة
ننتقل للحديث عن القانون  ،وفي ضوء ما سبق وبعد أن تعرفنا على مفهوم القانون عموماً

والذي يعد من الظواهر القانونية الحديثة مقارنة مع غيره من فروع القانون، حيث  ،الدستوري
لدستور ضمن النظام القانوني للجماعات السياسية، ارتبط ظهور هذا العلم القانوني بظهور ا

    .١مرتبطاً بنشأة الدولة، باعتبارها المجال العام للممارسة الدستورية
ورغم اختلاف الفقه حول تحديد اللحظة التاريخية، لظهور مصطلح (القانون الدستوري) 

رنسا بعد الاهتمام به واستخدامه، إلا أن هناك اتفاق على أن شيوع المصطلح وانتشاره بدأ من ف
، لينتقل منها إلى ١٨٣٤كمادة علمية للتدريس، ضمن برامج كلية الحقوق بجامعة باريس عام 

  مختلف الدول.
لكن ذلك لا يعني أن (الدستور) كأحد أهم موضوعات (القانون الدستوري) لم يكن معروفاً بشكل 

تنظيم سلطات الحكم وعلاقاتها سابق على هذا التاريخ من حيث موضوعاته واستخدامه كوسيلة ل
حيث عرفت العديد من الدول الأوروبية، بعض التطبيقات الدستورية في الممارسة بالمحكومين، 

القانونية للدولة وسلطاتها، قبل استخدام المصطلح وبروز (القانون الدستوري) كفرع - السياسية
قانون العام) أو (القانون من فروع القانون وأحد علومه، ولكنها كانت تبحث تحت عنوان (ال

السياسي)، وهو ما ساعد على تطور فكرة الظاهرة الدستورية، حتى أصبح الدستور ملازماً 
للدولة والناظم الرئيسي لسلطاتها وعلاقاتها بالمحكومين، الأمر الذي دفع نحو المزيد من 

لرئيسية في حقل الاهتمام بدراسة الدستور من خلال علم (القانون الدستوري) كأحد العلوم ا
، ليحتل (القانون الدستوري) ٢الدراسة القانونية لنظام الحكم في الدولة وممارسة السلطة فيها

موقعه على قمة القواعد القانونية باعتباره أسمى القوانين وأعلاها مرتبة، حيث تتدرج القواعد 

                                  
  .١٥٢فهمي، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ص  د. مصطفى أبو زيد -)١(
  .٢١، ص ٢٠٢٢النهضة العربية، القاهرة، د. محمد عبد االله علي أبو مطر، القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الأول، دار  -)٢(
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(القانون  ة التشريع العاديالقانونية في تنظيم هرمي يحتل قمته القانون الدستوري ثم يليه في القو
بالمعنى الخاص) ثم التشريع الفرعي أو اللائحي (اللوائح التنفيذية) فالقرارات فالعقود 

  فالأعراف...إلخ.
ويترتب على هذا التدرج عدم جواز تعارض التشريع الأدنى مع التشريع الأعلى وإلا اتصف 

  بعدم الدستورية.
عنى القانون الدستوري، يعود لطبيعة القواعد القانونية التي يوالواقع أن هذا الموقع الذي يحتله 

بتنظيمها، حيث يهتم بدراسة القواعد الناظمة لشؤون الدولة والتي تظهر فيها كسلطة عامة 
بدراسة القواعد الناظمة لشؤون الدولة والتي تظهر فيها كسلطة عامة وآمرة وآمرة، كما يهتم 

لطات العامة في الدولة وعلاقة هذه السلطات بعضها ببعض بدراسة الحكم وكيفية تنظيم السو
ومنها  ،الموضوع الأبرز لهتعد وذلك من خلال دراسة (الدستور) أو (الوثيقة الدستورية) والتي 

ولعل هذا السبب الأساسي الذي يكمن وراء الخلط الفقهي بين  ،استمد تسميته بالقانون الدستوري
لدستوري) وهو ما سيبرز لنا جلياً عند استعراض مفهوم الاصطلاحين (الدستور والقانون ا

ولنؤكده عند تعريفنا للقانون الدستوري في ختام الباب الأول لهذا  ،الدستور ونشأته وأنواعه
الأساس لدراسة  ،المؤلف والذي يحمل عنوان (المبادئ الدستورية العامة) حيث تعد هذه المبادئ

نشوء الدساتير ونوعها  أسلوبلباحث من معرفة لأنها تمكن ا ،أي نظام دستوري ووضعي
  وتعديلها وكيفية كفالة سموها واحترامها. ضعهاوطريقة تعديلها والسلطة المختصة بو
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  الــبــاب الأول
  المبادئ الدستوریة العامة

إن دراسة المبادئ الدستورية العامة، تستتبع التعرض لعدد من المواضيع التي تتعلق بالتعريف 
بالقانون الدستوري، نشأة الدساتير، أنواع الدساتير، سمو الدساتير، أساليب تعديلها وطرق 

  . انتهائها
نبدأ بالحديث عن  أن ،وقد آثرنا، خلافاً للمنهج الفقهي المتبع في البدء بتعريف القانون الدستوري

  نشأة الدساتير وأنواعها وسموها لنختم الحديث بالوصول إلى تعريف القانون الدستوري.
ذلك أن من الصعوبة بمكان على طلابنا الأعزاء، فهم تعريف القانون الدستوري، قبل فهم ماهية 

لنا القانون الدستوري وظروف نشأته وظهوره، نظراً لغرابة المصطلحات الدستورية، ففض
  التعريف بتلك المصطلحات أولاً ومن ثم الانتهاء بتعريف القانون الدستوري.

  وعليه سنقسم دراستنا إلى الفصول التالية: 
 الدساتير. وضع الفصل الأول:
 أنواع الدساتير.  الفصل الثاني:
 سمو الدساتير وكفالة احترامها. الفصل الثالث:
 .حدود سمو الدساتير الفصل الرابع:

  تعريف القانون الدستوري. الخامس:الفصل 
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  الفـصــل الأول
 الدساتیر وضع

الدساتير، بوجود الدول، ذلك أن وجود أية مجموعة سياسية في مكان معين، يبرز  وجود يرتبط
  الحاجة إلى تنظيم شؤونها وذلك عن طريق وضع دستور لذلك الكيان السياسي.

الدساتير) يعني الحديث عن كيفية نشوء الدساتير  وضعوهنا تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن (
المدونة (المكتوبة) في وثيقة رسمية، ولا يشمل الحديث عن الدساتير العرفية التي تنشأ عن 

السلطات الحاكمة لعادات دستورية  اتباعطريق الأعراف الدستورية التي تتقرر من خلال 
  وثيقة رسمية.تصبح ملزمة مع مرور الوقت، دون أن تكون مدونة في 

الدساتير، باختلاف الدول، ذلك أن وضع الدستور  وضعوطبيعي بهذا الصدد أن تختلف أساليب 
  يتأثر بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تكون سائدة في دولة ما، في وقت ما.

الحاكم كما تختلف تلك الأساليب باختلاف صاحب السيادة في الدولة، فهل صاحب السيادة هو 
العقد)، أم أنه الشعب (الاستفتاء  أسلوبالمنحة)، أم أنه الحاكم والشعب ( أسلوبوحده (

تلك الأساليب بمدى ديمقراطية  ترتبطالدستوري)، أم الأمة (الجمعية التأسيسية)، وبمعنى آخر 
  الدولة من عدمها.

ساليب وهو ولكن على الرغم من هذا الاختلاف، إلا أن هناك قاسم مشترك بين تلك الأ
والتي يطلق  ،المصطلح الدستوري، الذي يطلق على السلطة المختصة بوضع الدستور وإنشائه

  .عليها اسم (السلطة التأسيسية الأصلية)
  سنتناول الحديث عن هذا الفصل من خلال المخطط التالي:

    .ماهية السلطة التأسيسية الأصليةالمبحث الأول: 
  .السلطة التأسيسية الأصليةحالات تدخل المطلب الأول: 
  .خصائص السلطة التأسيسية الأصليةالمطلب الثاني: 

 .الدساتير وضعأساليب  الثاني:المبحث 
  الدساتير. لوضعالأساليب غير الديمقراطية المطلب الأول: 
  الدساتير. لوضعالأساليب الديمقراطية المطلب الثاني: 
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  المبحث الأول
  الأصلیةماھیة السلطة التأسیسیة 

يطلق الفقه الدستوري على السلطة المختصة بوضع الدستور، تسمية (السلطة التأسيسية 
  .١الأصلية) سواء أكان من يضع الدستور الحاكم، أم الحاكم والشعب، أم الأمة، أم الشعب

  ذلك أن من يضع الدستور في الدولة هو الذي يتمتع بالسيادة العليا داخلها.
انوا يعتبرون أنفسهم أصحاب السيادة في الدولة وليس للشعب أي حق فيها فالحكام (الملوك) ك 

  .٢ولذلك كان من الطبيعي أن يقوموا بوضع الدستور في الدولة
ولما ساد مبدأ سيادة الأمة أو سيادة الشعب، أصبحت السلطة التأسيسية الأصلية ملكاً للأمة أو 

  .٣الشعب باعتباره مصدر السلطات
ويميز الفقه الدستوري هنا بين السلطة التأسيسية الأصلية والتي تختص بوضع الدستور، وبين 
سلطة أخرى يوكل إليها مهمة تعديل بعض مواد الدستور القائم والتي يطلق عليها تسمية 

  (السلطة التأسيسية المنشأة). 
كاملاً ولا تنظمها  هي التي يناط بها وضع الدستور ،فالأولى (السلطة التأسيسية الأصلية)

نصوص سابقة، وتتدخل في وقت الفراغ الدستوري، حينما لا يكون بالدولة نصوص دستورية 
  قائمة، فتقوم هي بسد ذلك الفراغ ووضع دستور جديد للدولة.

فتختص اختصاصاً محدوداً بتعديل مادة أو أكثر  ،أما السلطة الثانية (السلطة التأسيسية المنشأة)
ر القائم، دون أن يصل الأمر لحد تغييره بشكل كامل، وهي بهذا الصدد مقيدة من مواد الدستو

بالإجراءات التي وضعتها السلطة التأسيسية الأصلية والمنصوص عليها في صلب الدستور، 
بمعنى أنها سلطة مشتقة، استمدت اختصاصها من النص الدستوري، فهي ليست سلطة أصلية 

سنحاول من  ،٤اإنما هي سلطة فرعية، اشتقت اختصاصها منهكتلك التي تضع الدستور بدايةً و
                                  

 .٨٧ص ،٢٠٠٩ ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،المبادئ الدستورية العامة ،د. محسن العبودي - )١(
  .٢٩١ص ، ١٩٩٥، الدار الجامعية ،بيروت ،الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، د. ابراهيم عبد العزيز شيحا.أ - )٢(
  .٨٩ص  ،٢٠١٠ ،دار الجامعة الجديدة ،القانون الدستوري ،رفعت عبد الوهابأ.د. محمد  - )٣(
وذلك للدلالة على حقيقة  ،لذلك فإننا لا نفضل هذه التسمية ونرجح أن يطلق عليها اسم (السلطة المنشأة ذات الاختصاص التأسيسي) - )٤(

فهي ليست تأسيسية ولا تتمتع بصلاحيات مطلقة تمنحها كامل الحرية  ،الدور المنوط بها في تعديل الدستور جزئياً دون أن يمتد لتعديله كلياً
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تدخل السلطة التأسيسية الأصلية وتوضيح خصائصها من خلال  حالات خلال هذا المبحث بيان
  المطلبين التاليين:

  المطلب الأول
 ةحالات تدخل السلطة التأسيسية الأصلي

تتدخل السلطة التأسيسية الأصلية عند تعرض الدولة لحالة (الفراغ الدستوري) أي عندما لا 
يكون في الدولة نص دستوري نافذ، فتظهر هذه السلطة لتتولى تلك المهمة، ويمكن تصور نشوء 

   عند:تلك الحالة (الفراغ الدستوري) 
استقلال) حيث تظهر (السلطة  نشأة دولة جديدة (نتيجة اتحاد أو انفصال أو حرب أو -أولاً

التأسيسية الأصلية) لتضع دستور جديد لتلك الدولة يوضح نظام الحكم ويبين شكل الدولة 
  ويتضمن الحقوق والحريات وضماناتها.

ومن أمثلة ذلك عندما ظهرت دولة (الولايات المتحدة الأمريكية) كدولة جديدة بعد استقلال 
واتفاقها على الاتحاد في شكل (الدولة  ١٧٧٦يا عام المستعمرات الثلاث عشرة عن بريطان

الفيدرالية) في مؤتمر فيلادلفيا، الذي تمخض عنه وضع دستور الولايات المتحدة الأمريكية عام 
١٧٨٧ .  
عند نجاح ثورة أو انقلاب في دولة ذات دستور قائم، حيث يترتب على نجاح هذه  -ثانياً

ة لوضع دستور جديد، يرسخ النظام السياسي الجديد الحركة (سقوط الدستور القائم) والحاج
  ويحقق أهداف الثورة.

، حيث وضع دستور ١٩٥٢نجاح ثورة  ىفي مصر، عقب ١٩٢٣ومن أمثلة ذلك سقوط دستور 
وأصبح نافذاً بعد استفتاء  ١٩٥٦وبعد انتهاء الفترة الانتقالية وضع دستور  ١٩٥٣مؤقت عام 

  الشعب عليه.

                                                                                                              
بحث قبل ، ٢٠١٢السلطة التأسيسية المنشأة في دستور الجمهورية العربية السورية لعام  ،عند تعديل الدستور. راجع: د. جميلة الشربجي
 .٣/٢/٢٠٢٠ريخ و.د تا /٩٤٢/برقم  والقانونية نشره في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية
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 ٢٠١١في جمهورية مصر العربية بعد نجاح ثورة  ١٩٧١قوط دستور ومن الأمثلة الحديثة س
  .٢٠١٢ووضع دستور 

  عند تغيير الظروف، بشكل يستتبع تغيير إيديولوجية نظام الحكم بدون ثورة أو انقلاب. -ثالثاً
حيث تتدخل السلطة التأسيسية الأصلية لتضع دستوراً جديداً، يتوافق مع التطورات التي طرأت 

  .١ععلى المجتم
  المطلب الثاني

 صائص السلطة التأسيسية الأصليةخ
السلطة التأسيسية الأصلية وكما يظهر من اسمها هي (المؤسّسة) أو الخالقة للنظام، لأنها  -١

السلطة المنوط بها إرساء الركن الأساسي للدولة وهو الدستور، ذلك أن الدستور هو الذي 
 الدولة الجديدة.ينظم (السلطة الحاكمة) الركن الجوهري لوجود 

السلطة التأسيسية الأصلية هي (السلطة العليا) لأنها المصدر الرئيسي للشرعية في الدولة  -٢
فهي التي تضع الدستور الذي يعتبر (قمة القواعد القانونية)، ولذلك فإن السلطة التي وضعته 
د هي أعلى سلطة في الدولة، لأنها هي التي تنظم السلطات العامة في الدولة وتحد

اختصاصاتها، فهي أعلى من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وهي أعلى من السلطة 
التأسيسية المنشأة التي تتولى تعديل الدستور وفق إجراءات محددة في الدستور الذي وضعته 

 السلطة التأسيسية الأصلية.
 الدستور الجديد.  السلطة التأسيسية الأصلية (سلطة مطلقة) تتمتع بكامل الحرية عند وضع -٣

فهي لا تخضع لإرادة أحد سواء أكان الحاكم أم الأحزاب التي تمثل الأغلبية من الدولة، فلا 
  تتقيد تلك السلطة بأي قيود أو شكليات أو إجراءات تفرض عليها. 

وينتج عن ذلك أن هذه السلطة تستطيع أن تحدث تغييرات ايديولوجية أو سياسية في نظام 
شكل دولة من موحدة وبسيطة إلى فيدرالية أو اتحادية، أو تغيير نظام الحكم من  الدولة، كتغيير

 رئاسي إلى برلماني أو مختلط.

                                  
 .٩٢ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، أ.د. محمد رفعت عبد الوهاب - )١(
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  المبحث الثاني
  الدساتیر وضعأسالیب 

الدساتير في الدول، بتباين ظروف النظام السياسي القائم ونوع الحكم السائد  وضعتتباين أساليب 
، وذلك تبعاً لاختلاف المذاهب في الدولة ودرجة النضج السياسي لدى الرأي العام فيها

والفلسفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتباين الظروف والعوامل التاريخية والجغرافية 
  لمدنية والحضارة.والبشرية وتفاوت ا

الدساتير تصنف إلى نوعين رئيسيين هما  وضعويجمع فقهاء القانون الدستوري على أن أساليب 
، وذلك تبعاً لطبيعة نظام الحكم ومدى الأساليب غير الديمقراطية والأساليب الديمقراطية

دة الشعب أو حيث تعبر الأساليب غير الديمقراطية عن غلبة إرادة الحاكم على إراديمقراطيته، 
على الأقل اشتراك الإرادتين صورياً في وضع الدستور، في حين تعبر الأساليب الديمقراطية 

  عن سيادة الأمة أو سيادة الشعب.
  وعليه سنقسم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين: 

  الدساتير. لوضعالأساليب غير الديمقراطية  المطلب الأول: 
  الدساتير. لوضعالأساليب الديمقراطية  المطلب الثاني: 

  المطلب الأول 
  الدساتير  لوضعالأساليب غير الديمقراطية 

، حيث الدساتير، تبرز إرادة الحاكم في وضع هذا الدستور وضعفي الأساليب غير الديمقراطية ل
يشاركه  تمثل قوة حقيقية وغالبة في النظام السياسي للدولة، فإذا كانت السلطة للحاكم وحده لا

فيها أحد صدرت هذه الوثيقة في صورة منحة، أما إذا كان الحاكم لا يقوم بمهام الحكم وحده 
وإنما يشاركه في تلك المهام هيئات أخرى تمثل الشعب، فإن الوثيقة الدستورية قد تصدر في 

لأنظمة وقد مثلت هذه الأساليب انتقال أنظمة الحكم من ا ،صورة تعاقد بين الحاكم وتلك الهيئات
ويطلق جانب من الفقه على  بالدستور،المطلقة إلى الأنظمة المقيدة، التي تتقيد سلطة الحاكم فيها 

هذه الأساليب تسمية (الأساليب أو الطرق الملكية) نظراً لأن اللجوء إلى هذه الأساليب عادةً ما 
  يتم في ظل النظام الملكي.
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  الدستوريةالمنحة  أسلوب :الفرع الأول
، وجود دولة على رأسها حاكم مطلق (سواء أكان ملكاً أم دكتاتوراً أم سلوبالأيفترض هذا 

أميراً)، حيث يقوم هذا الحاكم بتقييد سلطاته، من خلال منح شعبه دستوراً، ينظم السلطات العامة 
 كاملاً في يد فرد إلى أجهزة ئثاراًوبذلك تنتقل السلطة من مجرد كونها است الأفراد،وحقوق 

  .١متعددة في الدولة
فالحاكم هنا، وباعتباره صاحب السيادة في الدولة يكون قد تنازل عن جزء من سيادته إلى 
الشعب، وبذلك يصدر الدستور بدون مناقشة من قبل الشعب أو ممثليه ويعتبر نافذاً بمجرد 

  صدوره عن الحاكم.
قمة الأساليب غير الديمقراطية، لأنه يعبر عن إرادة الحاكم بمفرده وليس  سلوبالأيمثل هذا 

لإرادة الشعوب المحكومة أي دور، حيث يقوم الحاكم بالتضحية بجزء من سيادته ويوافق على 
    تنظيم طريقة مزاولته لها.

كم كهبة أو حيث تعتبر وثيقة الدستور، عملاً دستورياً قانونياً، صادراً بالإرادة المنفردة للحا
منحة لشعبه، ويتحقق ذلك عندما يرى الحاكم أن ظروف الدولة قد تغيرت بما يسمح بوجود 
دستور ينظم شؤون الحكم بما يتماشى مع تطور المجتمع فالمنحة هنا تلقائية وبإرادة الحاكم 

  .٢الحرة
يخ حاكماً مطلقاً هذا من الناحية النظرية، ولكن في الحقيقة ومن الناحية العملية، لم يسجل التار

وإنما ما حدث غالباً كان بناء على ضغط وإكراه من  ،تنازل عن سلطته بمحض إرادته واختياره
الشعب على الحاكم نتيجة لزيادة الوعي السياسي للشعب وإدراكه ضرورة حصوله على وثيقة 

كم لا يمنح ، فالمنحة تاريخياً لا تكون خالصة، ذلك أن الحادستورية تصون له حرياته وحقوقه
الشعب دستوراً إلا عند إحساسه بالإرادة الشعبية في صورة غضب شعبي من الحكم المطلق، 
يعقبه ضغط للحصول على حقه في المساهمة في حكم بلاده ومطالبته بالدستور والحكم 

                                  
 .٤٨ص  ،١٩٧٤ ،القاهرة، دار النهضة العربية، العربيةمصر النظام الدستوري في جمهورية  ،د. يحيى الجمل - )١(
  .٧٩ص ،]د.ن[ ،دار المطبوعات الجامعية، النظام الدستوري في مصر، أ.د محسن خليل - )٢(
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    الديمقراطي، فيضطر الحاكم إلى هذه الخطوة، تفادياً لعواقب وخيمة تهدد سلطانه.
، الدستور ١٨١٤ومن أمثلة الدساتير التي صدرت عن طريق المنحة: الدستور الفرنسي لعام 

، الدستور ١٩١١، دستور إمارة موناكو لعام ١٨٨٩، الدستور الياباني لعام ١٨٤٨الايطالي لعام 
، دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ١٩٣١، الدستور الأثيوبي لعام ١٩٢٣المصري لعام 

  .١٩٧١١لعام 
، سلوبالأوقد ثار التساؤل عن مدى أحقية الحاكم في سحب أو إلغاء الدستور الصادر بهذا 

  وانقسم الفقه في الإجابة عن هذا التساؤل إلى اتجاهين:
وقد ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن صدور الدستور عن طريق المنحة  الاتجاه الأول:

منفردة، مما يعطيه كامل الحق في إلغاء هذه الهبة أو يعتبر هبة من الحاكم صادرة بإرادته ال
سحبها بكامل حريته، لأن من يملك المنح يملك المنع والاسترداد إلا إذا تنازل عن هذا الحق، 

  .٢وهو ما يعرف بقاعدة توازي أو تقابل الأشكال في مجال القانون الدستوري
ن ينكرون على الحاكم الحق في سحب وهو رأي غالبية الفقه الدستوري، الذي الاتجاه الثاني:

  الدستور بعد منحه لشعبه. 
ولقد بنى هؤلاء الفقهاء رأيهم على أساس تعلق حق الشعب بالدستور الممنوح له، بمجرد 
 ،صدوره، ذلك أن الحاكم بمنحه الشعب الدستور، قد أعاد حقاً كان قد سلبه أصلاً من الشعب

  سلب الشعب ما هو ملكه في الأساس.وبالتالي فهو لا يملك الحق في أن يعيد 
منح الدستور من قبل الحاكم لشعبه هو تصرف بإرادة  أسلوبويضيف أصحاب هذا الرأي، أن 

، ذلك أن الإرادة المنفردة تعد ولا يحق لمن قام بتصرف منفرد الرجوع عن تصرفه ،منفردة
على الحاكم سحب ومن ثم يمتنع مصدراً للالتزامات متى صادفت قبولاً من ذوي الشأن، 

  .٣الدستور أو تعديله

                                  
 .٣٠ص، ٢٠٠٨د. عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  - )١(
 .٥٩ص ،١٩٨٨ ،الدار الجامعية، النظم السياسية والقانون الدستوري، د. حسين عثمان - )٢(
  .١٠١د. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  - )٣(
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ذلك إن هناك حقوقاً للأمة قد تعلقت بالدستور الممنوح من الحاكم، فلا يحق له المساس بها إلا 
  .١برضائها وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور

ت ن التجربة قد دلأوعلى الرغم من رجاحة الحجج التي استند إليها أصحاب هذا الاتجاه إلا 
على أن الحكام عند منحهم دساتيراً لشعوبهم غالباً ما يظنون أن بإمكانهم الرجوع عنها أو 

العاشر)  لحينما قرر الملك (شار ١٨٣٠، وهو ما حدث في فرنسا عام ٢تعديلها كيفما يشاؤون
المنحة بحجة أن للملك حق سحبه وإلغائه متى أظهر  أسلوبالصادر ب ١٨١٤إلغاء دستور 

  الشعب نكراناً للجميل أو جحوداً للمنحة.
  الدستوري العقد أسلوب: الفرع الثاني

يمثل هذا الأسلوب، مرحلة الحكم المقيد، حيث يمثل العقد الدستوري مرحلة انتقالية تبرز فيها 
في المشاركة في ممارسة السلطة، جهود الشعب في سبيل حمل الحكام على الاعتراف بحقه 

على اتفاق بين الحاكم والشعب واشتراك إرادتهما على قبول  بناءحيث ينشأ هذا الدستور، 
الدستور واحترامه في صورة عقد يكون طرفه الأول الحاكم والطرف الثاني الشعب، حيث 

شريعة المتعاقدين _ ولذلك تتلاقى الإرادتان على إنشاء الدستور وفقاً للقاعدة القانونية _ العقد 
وبذلك يضمن الشعب عدم إقدام الحاكم  ،فلا يجوز نقضه أو إلغاؤه أو تعديله إلا بإرادة طرفيه

  على المساس بالدستور. 
لما يتضمنه من دلائل تشير إلى  السابق إلى الديمقراطية سلوبالأأقرب من  سلوبالأوهذا 

وهو لذلك يمثل مرحلة تتوسط مرحلة الحكم المستبد من قبل الحاكم والحكم ، ٣ظهور إرادة الأمة
الديمقراطي من قبل الشعب ولكنه ليس ديمقراطياً بحتاً لأن الشعب لم ينفرد بوضع الدستور وقد 

نتيجة الظروف الجديدة التي ظهرت بعد فترة من نضال الشعوب من أجل  سلوبالأفرض هذا 
وكسر شوكة الحكم المطلق ومحاربة استبداد السلطة المطلقة المتمثلة الحقوق والحريات العامة، 

في استبداد الملوك والأمراء، حيث صدر بعد توافق الإرادتين نتيجة الضغوط والثورات، إذ 
                                  

 .١٢٥ص ،١٩٤٣ ،القاهرة، المبادئ الدستورية العامة، د. عثمان خليل عثمان - )١(
  .٤٥١ص، ]د.ت[ ،بيروت، الدار الجامعية، الوجيز في النظم الدستورية و القانون الدستوري ،د. ابراهيم شيحا - )٢(
 .٢٩٩ص، مرجع سابق، والقانون الدستوري سياسيةالوجيز في النظم ال ،د. ابراهيم شيحا - )٣(
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، ليكون اشتراك الحاكم في التعاقد ثم يعرضونه على الحاكم الدستور بصياغةيقوم ممثلو الشعب 
  لموافقة.صورياً لا يعدو الإقرار وا

عندما ثار الأشراف على الملك  ١٢١٥العقد في نشأة الدساتير في انكلترا عام  أسلوبولقد ظهر 
وأجبروه على توقيع وثيقة (العهد الأعظم) والتي مازالت تمثل حتى يومنا هذا جزء من الدستور 

  الإنكليزي.
، وذلك في أعقاب الثورة سلوبالأتطبيقاً لهذا  ١٨٣٠كما يعتبر الدستور الفرنسي الصادر عام 

 الجمعية الوطنية توالتي أجبرته على التخلي عن العرش، حيث قام ،١على الملك شارل العاشر
ه على الملك الجديد (دوق أورليان) الذي وافق عليه وتم بعدها تتويجه تبوضع الدستور ثم عرض

  .٢ملكاً لفرنسا بعد تلاوته عليه وقسمه اليمين على احترامه
، والدستور ١٩٢٥٣الدستور العراقي لعام  سلوبالأتير العربية التي وضعت بهذا ومن الدسا

  . ١٩٧٣، ودستور دولة البحرين لعام ١٩٦٢٤الكويتي لعام 
أنها تبرهن عن حالة من  فيها، سلوبالأوواضح من خلال الأمثلة التاريخية التي تم اتباع هذا 

وقوة الشعب التي تعاظمت ولكنها لم  تضمحل،التوازن بين قوة الملك التي ضعفت ولكنها لم 
  .٥تسيطر تماماً

 أسلوبولذلك كانت مشاركة الشعب للحاكم في ممارسة السلطة التأسيسية الأصلية من خلال 
  العقد.

حيث لم تعد السيادة  الديمقراطية،قد مثل مرحلة في التحول نحو  سلوبالأوبالرغم من أن هذا 
وإنما سمح للشعب بمشاركته فيها إلا أن هذا المنطق يبقى مخالفاً للمبادئ  ،للحاكم وحده

                                  
 .١٠٥ص ،٢٠٠١ ،القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة ،النظرية العامة للقانون الدستوري، د. طعيمة الجرف - )١(
 .١٩ص ،مرجع سابق، المبادئ الدستورية العامة، د. عثمان خليل عثمان - )٢(
المجلس التأسيسي صادقنا على ما يلي: "نحن ملك العراق، بناء على ما قرره  ١٩٢٥حيث جاء في ديباجة الدستور العراقي لعام  - )٣(

  قانوننا الأساسي وأمرنا بوضعه موضع التنفيذ".
ما يلي: "نحن عبد االله السالم الصباح أمير دولة الكويت _بناء على ما قرره المجلس  ١٩٦٢جاء في ديباجة الدستور الكويتي لعام  - )٤(

  التأسيسي صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه".
 .١٢٨ص، ١٩٨٢ ،القاهرة ،دار النهضة العربية، النظرية العامة للقانون الدستوري، اعرطه الشرمزي د.  - )٥(
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، حيث يعيب بعض ١الديمقراطية والتي ترى أن الشعب وحده هو صاحب السيادة دون أي شريك
الأمة  منالفقه على هذا الأسلوب في نشأة الدساتير، بأنه يؤدي إلى وقوف الحاكم موقف الند 

   .في حين أنه لا يقاسمها السيادة، بل هي كلها ملك للأمة مساوياً لها في السيادة
العقد) كأحد الأساليب غير  أسلوبويبدو لنا أن ما سبق ذكره هو السبب المباشر لتصنيف (

ذلك أن سلطة الشعب لم تصل بعد إلى المستوى الذي يجعل الشعب  الدساتير،الديمقراطية لنشأة 
، غير أن ذلك لا يقلل من أهمية بحيث يعتبر وحده صاحب السيادة ،٢ينفرد في وضع الدستور

هذا الأسلوب الذي يعبر عن نمو جزئي لقوة الشعب، يقابله انكماش جزئي لسلطة الحكام، 
  وخطوة نحو الأخذ بالأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير.

  المطلب الثاني
  الدساتير  وضعالأساليب الديمقراطية ل

عن انتصار إرادة الشعوب وانتقال السيادة كاملة الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير  تعبر
فوفقاً لهذه الأساليب لم يعد الحاكم صاحب السيادة وحده أو غير منقوصة من الحاكم إلى الشعب، 

بالاشتراك مع شعبه، بل أصبح الشعب وحده صاحب السيادة ومصدر جميع السلطات ووفقاً 
الديمقراطية لنشأة الدساتير، تصدر الدساتير إما عن طريق الجمعية التأسيسية وإما عن  للأساليب

  طريق الاستفتاء الدستوري وهو ما سنعالجه من خلال الفرعين التاليين: 
  الجمعية التأسيسية :الفرع الأول

ة يطلق يقوم الشعب بانتخاب هيئة نيابييمثل هذا الأسلوب مرحلة الديمقراطية النيابية، حيث 
  عليها اسم (الجمعية التأسيسية أو المجلس التأسيسي) يناط بها مهمة وضع الدستور نيابة عنه.

مهمتها ووضع  بانتهاءبحيث يكون انتخابها قد تم خصيصاً لهذا الغرض ومن ثم ينتهي دورها 
تتبع ذلك الدستور، الذي يعتبر نافذاً من تاريخ إقراره من قبل هذه الجمعية التأسيسية دون أن يس

                                  
 .٣٣ص، مرجع سابق، القانون الدستوري ،عمر حوريد.  - )١(
 .٤٤ص ،١٩٦٩ ،القاهرة ،دار النهضة العربية، القانون الدستوري ،ثروت بدوي د. - )٢(
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جراءات أخرى ودون أن يتوقف هذا الإقرار على موافقة أية جهة أخرى بما في ذلك إأية 
  الشعب نفسه.
، حيث تقوم الأمة التمثيلية) النيابية،( تطبيقاً للديمقراطية غير المباشرة سلوبالأويعتبر هذا 

دون الرجوع إلى  بوضع الدستور بواسطة نوابها الذين يقرونه بصفة نهائية باسمها ولحسابها
  فالسيادة للأمة وللأمة وحدها وضع دستورها، باعتبارها مصدر السلطات. ،الشعب

ويشترط الفقه حتى يكون الدستور صادراً عن جمعية تأسيسية أن يكون تشكيل هذه الجمعية من 
أعضاء منتخبين من الشعب مباشرة بهدف القيام بمهمة محددة وهي وضع الدستور في بلد 

فلا يجوز أن يكون تشكيل هذه الجمعية عن طريق التعيين من قبل أي سلطة في الدولة معين، 
      .١وإلا كان صادراً عن لجنة فنية أو غير فنية لا عن طريق جمعية تأسيسية

    
كما لا يحق للسلطة التشريعية القيام بهذه المهمة حتى ولو كانت منتخبة بالكامل من جانب 

هي (سلطة منشأة) وليست سلطة تأسيسية أصلية، حيث تنحصر  ، ذلك أن هذه السلطة٢الأمة
مهمتها بإقرار القوانين طبقاً للدستور ولا يدخل ضمن اختصاصها وضع الدساتير، حيث هناك 
فارق بين السلطة التشريعية كسلطة من سلطات الدولة العامة وبين السلطة التأسيسية الأصلية 

  .٣الدستور الذي تضعه السلطة التأسيسية ذلك أن البرلمان لا يعمل إلا بناء على
فللجمعية التأسيسية وحدها وحصراً مهمة وضع الدستور، وهي تزول بإتمام هذه المهمة، وليس 
  لها بعد إتمام هذه المهمة أن تتحول إلى سلطة تشريعية إلا إذا سمح لها الدستور بذلك صراحةً. 

أسيسية فقط، وهو لا يتدخل في وضع أما دور الشعب فينحصر بانتخاب أعضاء الجمعية الت
ولهذا تخوف البعض من انحراف الجمعيات  إقراره،الدستور أو مناقشة مواده وبنوده أو 

  التأسيسية أحياناً عن أهدافها.

                                  
 .٦٥ص ،٢٠٠٩، القاهرة، دار النهضة العربية، المبادئ الدستورية العامة، د. محسن العبودي - )١(
 .٣٠٥ص ، مرجع سابق ،الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، العزيز شيحا د. ابراهيم عبد - )٢(
 .٥٥ص ، ١٩٧٤ ،مرجع سايق، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية ،د. يحيى الجمل - )٣(
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حيث كانت الجمعية التأسيسية أثناء إعدادها لمشروع  ١٧٩٢وذلك كما حصل في فرنسا عام 
قوانين عادية انتظاراً لانتخاب البرلمان الجديد عقب  الدستور تمارس الوظيفة التشريعية وتصدر

  .١إقرارها الدستور
في وضع الدساتير لأول مرة في الولايات الأمريكية، حيث تم اعتمادها  سلوبالأوقد اعتمد هذا 

ومن ثم تم  ١٧٧٦بداية لوضع دساتير بعض الولايات بعد إعلانها الاستقلال عن بريطانيا 
  .١٧٨٧لوضع الدستور الاتحادي عام  سلوبالأاعتماد نفس 

 ١٨٤٨ثم دستور  ١٧٩١إلى فرنسا عام  سلوبالأومن الولايات المتحدة الأمريكية انتقل هذا 
معظم الدساتير التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى  سلوبالأثم أخذ بهذا ، ١٨٧٥ودستور 

 ١٩٣١تور الاسباني لسنة والدس ١٩١٩والحرب العالمية الثانية منها دستور ألمانيا لعام 
 ١٩٥٦والدستور اليوغوسلافي عام  ١٩٤٧والدستور الإيطالي لعام  ١٩٤٦والتركي لسنة 

  .١٩٥٠والدستور السوري لعام 
  الاستفتاء الدستوري: الفرع الثاني
 أسلوبالجمعية التأسيسية الذي يعد تطبيقاً للديمقراطية غير المباشرة فإن  أسلوبعلى عكس 

  الاستفتاء الدستوري يعد تطبيقاً للديمقراطية شبه المباشرة.
لا يكتفي بانتخاب ممثلين عنه، يوكل إليهم مهمة وضع وإقرار  سلوبالأفالشعب استناداً لهذا 

الدستور وإنما يقوم بنفسه بإقرار الدستور الذي لا يصبح نافذاً إلا من تاريخ موافقة الشعب 
  وع الدستور، فتعين إهداره واعتباره كأنه لم يكن.عليه، أما إذا رفض الشعب مشر

وهذا يعني أن الشعب صاحب السيادة، يمارس سيادته بنفسه دون إنابة ممثلين عنه في استخدام 
، ولا شك أن نشأة الوثيقة الدستورية بهذا الأسلوب، تمثل تقدماً حثيثاً نحو الديمقراطية، هذا الحق

ء رأيه في الدستور، فيحقق بذلك ذات المزايا التي تحققها حيث يعهد إلى الشعب مباشرةً بإبدا
الديمقراطية المباشرة، فهو يرتقي بمفهوم المواطنة، حيث يشرك الناخبين جميعاً في تحمل 

                                  
 .٥٣ص، ٢٠٠٢بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،  ،الدستوري والنظام السياسي في لبنانالقانون ، انظر د. محمد مجذوب - )١(
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المسؤوليات العامة بصورة مباشرة ويشعرهم بأهمية الدور الذي يقومون به في تنظيم أمورهم 
  واختيار نظام الحكم الذي يخضعون له.

الأخير يقوم الشعب  سلوبالأالجمعية التأسيسية، ففي  أسلوبعن  سلوبالأذلك يختلف هذا وب
الاستفتاء الدستوري، فيتم إعداد  أسلوببانتخاب ممثلين عنه لوضع الدستور نيابة عنه، أما في 

مشروع الدستور بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة أو لجنة فنية حكومية، ثم يعرض على الشعب 
لاستفتائه فيه ويصبح الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه، دون حاجة إلى عرضه على الحاكم 

  .١للموافقة عليه
ور الشعب في الموافقة على الدستور أو رفضه هو د سلوبالأومع تأكيدنا على أن جوهر هذا 

  دون تركيز على شكل الهيئة التي قامت بإعداده، سواء أكانت منتخبة أم معينة. 
إلا إن جانباً من الفقه يفضل أن تأخذ الهيئة التي تعد الدستور، شكل الجمعية المنتخبة من 

ية إمكانية لإساءة استعمال هذه وابتعاداً عن أ سلوبالأالشعب، وذلك كضمانة أكبر لديمقراطية 
الطريقة وهم يرون في إعداد الدستور عن طريق لجنة فنية قبل عرضه على الشعب خطورة 

    .٢تتمثل في إمكان انحراف هذه اللجنة عن أهدافها وتقنينها لإرادة الحكام
حيث تأثر أصحاب هذا الاتجاه ببعض السوابق التاريخية لا سيما ما حدث في فرنسا من 

عندما استفتى الشعب  ١٨٠٢تغلال نابوليون بونابرت للاستفتاء مرتين: المرة الأولى عام اس
عندما استفتى الشعب لجعل الامبراطورية  ١٨٠٤لاختياره قنصلاً لمدى الحياة والثانية عام 

  وراثية في سلالته.
الجمعية المنتخبة أو اللجنة  أسلوبوبالمقابل هناك رأي فقهي آخر يرى أنه لا فارق حقيقي بين 

الفنية، كون الكلمة النهائية ليست للجمعية المنتخبة أو اللجنة الفنية بل للشعب الذي سيعرض 
  عليه مشروع الدستور للموافقة أو الرفض.

                                  
 .٣٠٦ص  ،مرجع سابق ،الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، د. ابراهيم عبد العزيز شيحا - )١(

 .٥٤ص ق، مرجع ساب، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ،محمد مجذوب - )٢(
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الاستفتاء سواء أكان إعداد  أسلوبالدساتير، تنطبق على  وضعولذلك فإن صفة الديمقراطية في 
  م عن طريق جمعية منتخبة أو لجنة فنية.مشروع الدستور قد ت

يبقى في الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور وليس  سلوبالأذلك أن معيار ديمقراطية هذا 
(دستور  ١٩٥٨في طريقة إعداده وإلا لكان لزاماً اعتبار الدستور الفرنسي الحالي لعام 

وضع من قبل لجنة حكومية، الجمهورية الفرنسية الخامسة) دستور غير ديمقراطي، كونه قد 
لم يقل  شكلها الجنرال ديغول بعد أن فوضها البرلمان الفرنسي بإعداد مشروع الدستور، وهو ما

  به أحد.
الدساتير في الربع الأخير من  لوضعالاستفتاء الدستوري كوسيلة  سلوبوكان أول ظهور لأ

، وانتقل هذا ١٧٧٦ية عام القرن الثامن عشر، حيث كانت البداية في بعض الولايات الأمريك
وكان أول دستور فرنسي عرض على  ١٧٨٩إلى فرنسا عقب الثورة الفرنسية عام  سلوبالأ

والدستور  ١٩٤٦وكذلك دستور الجمهورية الرابعة عام  ١٧٩٣الاستفتاء الشعبي دستور عام 
  .٢٠١٤المصري لعام 

   



25 
 

  الفصل الثاني
  اتیرالدس أنواع

للدول من حيث الشكل الذي ترد فيه الدساتير، والإجراءات إن اختلاف التجارب الدستورية 
المتبعة في تعديلها، ومدى شموليتها وإيجازها للقواعد والأحكام المتعلقة بنظام الحكم وممارسة 

والضمانات  الديمقراطية السلطة وتنظيمها والنطاق الزمني لتطبيقها، ومدى تضمينها للمبادئ
هذه الدساتير، والتي يمكن تقسيمها إلى دساتير مدونة وغير الدستورية، أدى إلى تنوع وتعدد 

مدونة (عرفية)، ودساتير جامدة ومرنة ودساتير مطولة وموجزة، ودساتير دائمة ودساتير 
  مؤقتة، ودساتير ديمقراطية وغير ديمقراطية.

  مخطط الفصل:
  تقسيم الدساتير من حيث المصدرالمبحث الأول: 

  مدونة والدساتير غير المدونة (العرفية)الدساتير ال المطلب الأول:  
  دور العرف في الدساتير المدونة المطلب الثاني:  

  تقسيم الدساتير من حيث طريقة تعديلها المبحث الثاني:
  الدساتير المرنة المطلب الأول:  
  الدساتير الجامدة المطلب الثاني:  

  تقسيم الدساتير من حيث صياغتها المبحث الثالث:
  الدساتير الموجزة الأول:المطلب   
  الدساتير المطولة المطلب الثاني:  

  تقسيم الدساتير من حيث النطاق الزمني لتطبيقها المبحث الرابع:
  الدساتير المؤقتة المطلب الأول:  
  الدساتير الدائمة المطلب الثاني:  

  تقسيم الدساتير من حيث ديمقراطيتها المبحث الخامس:
  ير الديمقراطيةالدساتير غ المطلب الأول:  
  الدساتير الديمقراطية المطلب الثاني:  
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 ولالمبحث الأ
  تقسیم الدساتیر من حیث المصدر

تنقسم الدساتير من حيث المصدر إلى دساتير مدونة ودساتير غير مدونة (عرفية)، إذ قد تكون 
القواعد ، وهنا يعتبر الدستور مكتوباً، وقد تكون القواعد الدستورية مدونة في وثيقة رسمية

  الدستورية غير مدرجة في وثيقة رسمية، وفي هذه الحالة، يكون الدستور عرفياً.
وليس تقسيماً  نسبي،تقسيم الدساتير إلى مدونة وغير مدونة هو تقسيم وهنا يجب أن ننوه بأن 

وذلك أن الدساتير المدونة لا يمكن أن تستغني عن الأعراف الدستورية التي تقوم  مطلقاً،
وكذلك فإن الدساتير غير المدونة لا يمكن أن تستغني عن القواعد  إكمالها،أو  بتفسيرها

  الدستورية المكتوبة والتي قد توجد في قوانين أو وثائق تاريخية.
فإذا كانت القواعد المدونة هي الغالبة كان الدستور  الدستور،فهذا التقسيم يعتمد السمة الغالبة في 

لذلك كان  ،(عرفياً) مدونوإذا كانت القواعد غير المدونة هي الغالبة كان الدستور غير  مدوناً،
من الواجب عند الحديث عن الدساتير المدونة والدساتير العرفية أن نبحث في دور العرف في 

  إلى مطلبين: المبحثوعليه سنقسم هذا الدساتير المدونة 
 المطلب الأول

  غير المدونة (العرفية) الدساتير المدونة والدساتير
وجودها في الواقع العملي إلى نوعين: مدونة (مكتوبة) مصدرها وتنقسم الدساتير من حيث 
وغير مدونة (عرفية) يجب البحث عن قواعدها وأحكامها في  عليها،يمكن قراءتها والحصول 

  الممارسات العملية للسلطات العامة لتعذّر الحصول عليها بشكل مكتوب.
  :)العرفية (الدساتير المدونة غير الدساتير -أولاً

، من خلال العادات والتقاليد، التي درجت عليها السلطات الحاكمة في تنشأ الدساتير غير المدونة
فتنشأ من تكرارها، قاعدة غير مكتوبة، يكون لها ما للقواعد الدستورية  الموضوعات الدستورية،

  من جزاء قانوني، وهذه القواعد لم يقرها المشرع الدستوري، ولم يضعها في وثيقة مكتوبة.
لى وثيقة مكتوبة وضعت من قبل المشرع عكما أن الدساتير غير المدونة، لا تستند أحكامها 
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كامها من عادات وتقاليد نشأت عن طريق استمرار الهيئات الحاكمة الدستوري، وإنما استقت أح
في تطبيقها والسير على مقتضاها قوة العرف، الذي يكتسب صفة القاعدة الأساسية الواجبة 

   .١الاتباع، ما لم يلغَ أو يعدل بعرف دستوري مماثل
هو المصدر الرئيسي يطلق عليها جانب من الفقه تسمية (الدساتير العرفية) لأن العرف لذلك و

 العرفية، الدساتير تمثل حيث المدونة، الدساتير من الظهور في أسبق الدساتير، وهذه ،لقواعدها
 بمختلف السياسي المجتمع داخل بالسلطة، الأفراد لعلاقة القانوني التنظيم في الأولى المرحلة
 السلطات اتباعها على جرت التي المتواترة والأعراف التقاليد بفعل نشأت حيث تسمياته،
 الوقت، مرور مع استقرت أن إلى الجماعة، أفراد قبل من الاحترام تلقى أخذت والتي الحاكمة
 معتمداً كذلك الأمر واستمر العرفية، الدساتير تكّون جعلتها التي الملزمة القانونية القوة مكتسبة

 حيث عشر، الثامن القرن أواخر حتى السياسية والممارسات الدستورية والتقاليد الأعراف على
 نجد نكاد لا بحيث العرفية، الدساتير ظاهرة بالتالي لتنحسر الدساتير، تدوين ظاهرة انتشرت

 ذات للدولة الوحيد النموذج تمثل أصبحت والتي إنكلترا، في إلا عرفي دستور ذات دولاً الآن
 ).المدون غير( العرفي الدستور

حيث يرى أن أفضل الدساتير ما كان وليد  المكتوبة،بشدة الدساتير  ٢وقد انتقد (دي بونالد)
أن يكون الدستور عرفياً ينشأ ويتطور ويتغير  بذلك،(تطور الزمن وتعاقب الأجيال) ويعني 

  .٣مسايراً في ذلك تطور الزمن والأجيال
دستوراً  وبالتالي ليس صحيحاً اعتقاد البعض من أن الدولة لا يكون لها دستور إلا إذا كان

الفرق فقط أن  عرفياً)،ذلك أن كل دولة لها نظامها الخاص سواء أكان (مكتوباً أم  مكتوباً،

                                  
  .١٧٢، ص ١٩٦٨د. فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  - )١(

  .١٢٣، ص ١٩٥٢متولي، المفصل في القانون الدستوري، د.م،  الحميدد. عبد 
(2)- Louis de Bonald cite' par Ben Hammed (M.R), cours d Histoire des idees politiques depuis le xixeme 
siècle occident, Monde arabo, musulman, P.34 et 35.   

  .٧٩ص ،١٩٧٢ ،دار الفكر العربي، القانون الدستوري ،د. محمد كامل ليلة - )٣(
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 ةالدساتير العرفية موجودة من الناحية الموضوعية فقط دون أن تكون مجسدة من الناحي
  .١الشكلية

مجموعة القواعد المتعلقة بالتنظيم : "وفي ضوء ما سبق، يمكن تعريف الدساتير العرفية بأنها
تباعها االسياسي للدولة والتي نشأت عن طريق الأعراف والتقاليد والممارسات التي جرت على 

إحدى السلطات الحاكمة في ممارستها لاختصاصاتها أو في علاقتها بغيرها من السلطات 
أن تدون أحكامها في وثيقة  الحاكمة والتي اكتسبت مع مرور الوقت القوة القانونية الملزمة دون

  ."مكتوبة رسمية
 القواعد بعض وجود عرفياً، ما، دولة دستور اعتبار على يؤثر لا أنه إلى التنويه ويجب

 حيث محدودة، قواعد أنها طالما المكتوبة، الوثائق من مجموعة أو وثيقة في المدونة الدستورية
  .٢قواعده غالبية مصدر هو العرف دام ما العرفية بصفته متمتعاً الدستور هذا يبقى
 الوثائق بعض فوجود ،٣العالم في الوحيد العرفي الدستور صاحبة انكلترا، على يصدق ما وهذا

 العرفية الصفة على يؤثر لا متباينة، تاريخية عهود في صدرت التي المكتوبة الدستورية
  .٤العرف مصدرها الإنكليزي الحكم نظام في والجوهرية الأساسية القواعد أن طالما لدستورها،

) الصادر عام Magna Cartومن أهم هذه الوثائق الدستورية في إنكلترا: العهد الأعظم (
 Bill of، قانون الحقوق (١٦٢٨) الصادر عام Petition of Right، ملتمس الحقوق (١٢١٥

Rights قانون توارث العرش (١٦٨٩) الصادر عام ،Act of Settement الصادر عام (
  .١٩١١) الصادر عام Parliament Act، قانون البرلمان (١٧٠١

فهذه الوثائق وغيرها، تبقى مجرد مصادر تكميلية، للقواعد الأساسية والجوهرية في النظام 
السياسي الإنكليزي والتي تكونت عن طريق العرف، ولذلك وبسبب وجود بعض القواعد 

ي، يفضل بعض الفقه وصف بريطانيا بأنها دولة الدستورية المكتوبة في النظام السياسي البريطان

                                  
 .٢٢ص ،مرجع سابق ،المبادئ الدستورية العامة، د. عثمان خليل عثمان - )١(
 .١٥٣ص ،١٩٩٩، دار المطبوعات الجامعية، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية ،د. مصطفى أبو زيد فهمي - )٢(
  .٢٧ص، ١٩٩٦، ]د.ن[ ،لنظرية العامة للقانون الدستوري، اد. رمزي طه الشاعر - )٣(
  .٨٨ص، ]د.ت[ ،بيروت ،دار الحقيقة ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ،د. علي عواضة ،د. غسان بدر الدين - )٤(



29 
 

ذات دستور غير مدون، بالنظر للوضع الغالب في قواعد نظام الحكم فيها، ذلك أن إطلاق 
وصف الدساتير العرفية يؤدي إلى إهمال وجود بعض الوثائق الدستورية المكتوبة والتي تمثل 

، ومن الجدير ذكره أنه إذا تعارضت مصدراً تكميلياً للنظام الدستوري المطبق في تلك الدولة
قاعدة مدرجة في وثيقة رسمية مع قاعدة دستورية عرفية، فإن القاعدة الواردة في الوثيقة 

  الرسمية هي الأولى بالتطبيق، ويترتب على صدورها زوال القاعدة العرفية وعدم تطبيقها.
  ):المكتوبة الدساتير( المدونة الدساتير -ثانياً

مجموعة القواعد المتعلقة " بها:يقصد التي تصدر عن المشرع الدستوري ووهي الدساتير 
بالتنظيم السياسي للدولة، والمدونة في وثيقة رسمية، تصدر عن سلطة خاصة يطلق عليها اسم 

وبالتالي فالدستور المدون هو الدستور المكتوب الذي يتضمن  "،السلطة التأسيسية الأصلية
والذي يصدر عن مشرع خاص يختلف عن المشرع  ،كم في الدولةالقواعد المتعلقة بنظام الح

 العادي الذي يضع القوانين العادية.
ذلك أن الدستور يوضع من قبل المشرع الدستوري والذي يطلق عليه اسم (السلطة التأسيسية 
الأصلية) والتي تتميز بأنها أعلى من السلطة التشريعية، لأن السلطة التشريعية هي سلطة منشأة 
يأتي دورها بعد وضع الدستور من قبل السلطة التأسيسية الأصلية، ثم إن هذه السلطة التشريعية 

تباع الإجراءات التي حددها الدستور وأوجب عليها اتباعها عند اهي سلطة مقيدة بضرورة 
إصدارها للقوانين العادية، بعكس السلطة التأسيسية الأصلية التي تتصف بأنها مطلقة 
الصلاحيات تتمتع بحرية مطلقة في وضع الدستور دون أن يقيدها أي نص قانوني نافذ 

  لا وجود فيه للدستور، حيث تقوم هي بمهمة وضع دستور الدولة.باعتبارها تتدخل في وقت 
هذا الدستور يجب أن يدون في وثيقة رسمية، صادرة عن سلطة مختصة، وهنا لا يشترط 
تدوين نصوص الدستور في وثيقة رسمية واحدة، فقد يتألف دستور الدولة من عدة وثائق رسمية 

ستورها يتألف من ثلاث وثائق دستورية، ، حيث كان د١٨٧٥وذلك كما حدث في فرنسا عام 
وكانت تنظم مجلس الشيوخ، والوثيقة الثانية صدرت في  شباط ٢٤الوثيقة الأولى صدرت في 

 ١٨٧٥تموز سنة  ١٦شباط ونظمت السلطات العامة في الدولة، والوثيقة الثالثة صدرت في  ٢٥
 ونظمت علاقة السلطات العامة فيما بينها.
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 غير الدستورية القواعد بعض وجود دون مدون، بأنه ما دولة وردست وصف يحول لا كما
 ما مجموعها في تشكل والتي ،الدستورية والممارسات والتقاليد الأعراف عن والناشئة المدونة
  .١)الدستوري العرف( اسم عليه يطلق

 بالصفة هي العبرة لأن بالمدون، الدستور وصف في يؤثر لا الدستوري، العرف فوجود وبالتالي
 مدوناً الدستور اُعتبر رسمية، وثيقة في مدونة الدستور قواعد غالبية كانت فإذا لقواعده، الغالبة
  .٢ومحدودة قليلة أنها طالما العرفية، الدستورية القواعد بعض جواره إلى وجدت وإن حتى

الإشارة إلى أن الدساتير (المدونة) ظاهرة حديثة نسبياً، ترجع إلى الربع الأخير من وتجدر 
، لتعلن المستعمرات ١٧٧٦القرن الثامن عشر وذلك عندما قامت الثورة الأمريكية عام 

الإنكليزية الثلاث عشرة في أمريكا الشمالية استقلالها عن بريطانيا العظمى، ولتضع لنفسها 
قام ممثلو  ١٧٨٧لمكتوبة والتي أنشأت على أساسها حكوماتها الجديدة، وفي عام أولى الدساتير ا

في مؤتمر فيلادلفيا، ليضعوا الدستور الاتحادي  بالاجتماعشعوب الولايات المتحدة الأمريكية 
الأمريكي والذي يعد أقدم الدساتير المدونة والتي ما زالت نافذة ليومنا هذا بعد أن أدخل عليه 

ومن  ،١٩٩٢مجموعة من التعديلات كان آخرها التعديل السابع والعشرون، الذي صدر عام 
اتير المدونة إلى فرنسا، عقب نجاح ثورتها عام الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت ظاهرة الدس

 أسلوبثم تعاقبت دساتير فرنسا كلها في  ١٧٩١حيث صدر أول دستور مدون فيها عام  ١٧٨٩

                                  
يتكون العرف الدستوري من قواعد قانونية، تنشأ عن العرف في ظل الدستور المكتوب ويكون له دور وتأثير في النصوص  - )١(

فقد يكون عرفاً مفسراً لبعض النصوص المكتوبة في الدستور أو عرفاً مكملاً لنقص أو قصور في  ،الدستورية المدونة(الوثيقة الدستورية)
و عرفاً معدلاً بالإلغاء أو الإضافة لحكم من أحكامه، ويشترط لقيامه توافر ركنين، مادي ومعنوي ولتكوين الركن المادي أحكام الدستور أ

يجب توافر شروط معينة أهمها تكرار الممارسة الدستورية الصادرة عن إحدى السلطات الحاكمة لأكثر من مرة، بما يؤدي إلى ثباتها في 
ا بالقدم، إضافة إلى وجوب موافقة جميع السلطات الحاكمة على هذه الممارسة الدستورية من خلال عدم اعتراضها التعامل، وبالتالي اتصافه

عليها، الأمر الذي يحقق لها صفة العمومية، إلى جانب اشتراط وضوح هذه الممارسة وعدم التناقض بين السلطات في خصوص تفسير 
الرأي العام في الدولة بأن هذا العرف المتمثل بالممارسة الدستورية الصادرة عن إحدى مدلولها؛ أما الركن المعنوي فيتطلب اقتناع 

  قد أصبح قاعدة قانونية واجبة الاتباع لأنها تتمتع بقوة الإلزام. ،السلطات الحاكمة
 .٣٦ص ،٢٠١٠سنة  ،دار الجامعة الجديدة ،القانون الدستوري ،د. محمد رفعت عبد الوهاب - )٢(
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الدساتير المدونة، حتى الدستور الأخير للجمهورية الخامسة والذي صدر بناء على استفتاء 
  .١٩٥٨دستوري عام 

عمت حركة التدوين الدستوري، دول أوربا في القرنين  وفي وقت لاحق على الثورة الفرنسية،
التاسع عشر والعشرين ومنها إلى دول العالم الثالث عقبى ثورتها التحريرية وحصولها على 
استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية، ليعم هذا النوع من الدساتير معظم دول العالم، بحيث 

لمكتوبة اتجاهاً عاماً لدى مختلف الدول وذلك نتيجة أصبح الاتجاه نحو الدساتير المدونة أو ا
  تأثير عوامل عديدة.

 إلى الظاهرة هذه انتشار يعود: المدونة الدساتير ظاهرة لانتشار أدت التي العوامل -أ
  :العوامل من مجموعة

 الديمقراطية بالمبادئ الأخذ إلى الداعية والفكرية السياسية والتيارات الحركات ظهور -١
 الحاكم بين العلاقات وتحكم الحكم أنظمة عليها تقوم التي والأسس القواعد وتدوين
  .والشعب

 ودقتها وضوحها بسبب العرفية القواعد من وأهم أسمى المكتوبة القواعد بأن دالاعتقا -٢
 الحقوق يحدد الذي الاجتماعي العقد كبير، حد إلى يمثل المدون الدستور وبأن وثباتها

  .السياسي المجتمع في والجماعات والأفراد للحكام والحريات والواجبات
 في ودوره مكانته وإبراز وسياسياً معنوياً الشعب، لتثقيف وسيلة الدساتير تدوين راعتبا -٣

 .المجتمع
 المكتوبة، الدساتير طليعتها وفي المدونة الوثائق على والتبجيل القدسية من هالة ءإضفا -٤

 .الجيب في حمله أمكن إذا إلا يوجد لا الدستور إن قيل حتى
 بعداً الدستور، فكرة واكتساب الشعب سيادة أساس على الديمقراطية الحكومات مقيا -٥

 غدت الدساتير بأن العالم في الاعتقاد ساد حتى القانوني المضمون جانب إلى سياسياً
 .عنه العدول أو الاستغناء يمكن لا الحديثة الدولة كيان من جزءاً

 ومنها الأولى العالمية الحرب نهاية عنها تمخضت التي الدولية والأوضاع فالظرو -٦
 أخطاء تجنبها ديمقراطية أسس على تقوم جديدة، دساتير وضع في المهزومة الدول رغبة
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 سيادتها دعائم وتثبيت وجودها إثبات في حديثاً استقلت التي الدول ورغبة الماضي،
 .ديمقراطي مضمون ذات حديثة دساتير بواسطة

 عضوية في لقبولها أساسي كشرط الدولة، في دستور وجود المتحدة، الأمم هيئة طاشترا -٧
 .العامة الهيئة هذه

 الفقه بعض حاول: المدونة والدساتير) العرفية( المدونة غير الدساتير بين المفاضلة - ب
 بتوضيح المدونة، والدساتير المدونة غير الدساتير بين مفاضلة عملية إجراء الدستوري

  :النوعين كلا مزايا
 غــير الدستــور عن الفقــه بعض دافع :١مزايا الدساتير غير المدونة (العرفية) -١

 :منها المزايا من عدداً تحقيقه بحجة المــدون
تعبيره عن ماضي الشعب وربطه لهذا الماضي بالحاضر، فهو وليد تعاقب الأجيال وروح  -

  الشعب بدون أية حاجة لتدوينه.
المدون، بمرونته وقابليته لمسايرة التطورات السياسية والاقتصادية يتميز الدستور غير  -

والذي يعيبه الجمود وعدم مسايرة  ،والاجتماعية في الدولة وذلك على عكس الدستور المكتوب
  تطورات المجتمع نتيجة تدوينها في تشريع دستوري جامد.

 المدونة الدساتير أنصار سعى المقابل، الجانب وفي :٢مزايا الدساتير المدونة أو المكتوبة -٢
  :حيث الدساتير هذه تحققها التي المزايا إبراز إلى

                                  
  عرض هذه المزايا:انظر في - )١(

  .٧٣ص ،مرجع سابق ،القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، د.ثروت بدوي
 .٧٩- ٧٨ص ،مرجع سابق ،القانون الدستوري، د. محمد كامل ليلة

  انظر في عرض هذه المزايا: - )٢(
  .١٤٦ص، مرجع سابق ،المبادئ الدستورية العامة، د. عثمان خليل عثمان

 .١٢٩-١٢٨ص، ٢٠١١أبو العزم للطباعة، الطبعة الرابعة، ، القانون الدستوري، االله الغني بسيوني عبد د. عبد
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تتميز الدساتير المدونة بالدقة والوضوح والثبات ومن ثم يكون من السهل تحديد اختصاصات  -
بالأفراد بالرجوع إلى النصوص الصريحة على عكس الدستور  وعلاقاتهاالسلطات العامة 

  غير المكتوب والذي يعتمد على العرف الذي يكتنفه الغموض والإبهام.
كما تتميز هذه الدساتير بتحديدها الصريح لحقوق وحريات الأفراد إزاء سلطات الدولة  -

مرجع الشعب  وضمانات هذه الحقوق والحريات وبالتالي تصبح نصوص هذه الدساتير هي
والأفراد للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم في مواجهة أية سلطة والمطالبة بها أمام القضاء إذا ما 

  تم الاعتداء عليها من قبل إحدى سلطات الدولة.
كما أن هذه الدساتير تساعد السلطات العامة على معرفة حدود صلاحياتها، الأمر الذي يحد  -

  من استبداد الحكام وطغيانهم.
ا تسهم في ترسيخ الوعي السياسي وتعميمه لدى الشعب، وتضع بين أيدي ممثليه الوسائل إنه -

  الكفيلة بمحاسبة الحكام ومراقبة عمل السلطات.
أنها ضرورية في الدول الاتحادية والدول التي تتبنى نظام اللامركزية من أجل بيان الأسس  -

مة الاتحادية المركزية والحكومات التي يقوم عليها الاتحاد لتوزيع الاختصاصات بين الحكو
المحلية للولايات الأعضاء وذلك للحيلولة دون تشابكها أو تجاوزها، الأمر الذي يحفظ للاتحاد 

  بقائه واستقراره.
تتميز الدساتير المدونة بالسمو والقدسية، نتيجة جمودها الذي يتحقق باشتراط المشرع  -

ن تعديلها بسهولة وتسرع، الأمر الذي الدستوري إجراءات خاصة وشروط مشددة تحول دو
  يكفل علوها وسموها على القوانين العادية التي تضعها وتعدلها السلطة التشريعية.

وواضح مما سبق أن مزايا الدستور المدون لا تقارن بالمزايا المحددة للدستور غير المدون، 
وين دساتيرها، بإصدارها وثائق الأمر الذي يفسر اتجاه جميع دول العالم باستثناء انكلترا نحو تد

  دستورية رسمية.
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  الثانيالمطلب 
  العرف في الدساتير المدونة دور

قد يظهر في الدول ذات الدساتير المدونة، قواعد دستورية عرفية، تفسر أحكامها وتسد مواضيع 
    النقص فيها وقد تعدل بعض نصوصها.

عادة " :الدستوري على تسميتها (العرف الدستوري) ويعرف بأنه ١هذه القواعد، اصطلح الفقه
تباعها إحدى السلطات الحاكمة في مسألة تتصل بنظام الحكم بموافقة أو على ادرجت على 

الأقل دون معارضة غيرها من السلطات الحاكمة وأن يتحقق الشعور لدى هذه السلطات ولدى 
  ."حترامالجماعة، بأن تلك العادة ملزمة وواجبة الا

ذلك أن الدستور المدون لا يستطيع الإلمام بكل القواعد المتعلقة بنظام الحكم، مهما روعي في 
صياغته من الدقة والشمول، حيث تستجد أمور لم يكن في الحسبان توقعها، فتجد السلطات 

سلوكها  العامة أنها مضطرة للتصرف تجاه هذه الأمور المستجدة، على نحو معين ويضطرد
على ذلك حتى تصبح عادة ثابتة تشكل العنصر المادي للعرف، ليقترن بها شعور في ذهن 
الجماعة وضميرها، بإلزامها وضرورة السير على مقتضاها، بما يحقق العنصر المعنوي 
للعرف، لتتشكل بذلك القاعدة العرفية التي قد تزيل الغموض الذي اعترى نصوص الدستور أو 

  الإبهام الذي اكتنف تأويل النص الدستوري. تكمل النقص أو
ركانه وأنواعه ومدى قيمته القانونية من أسنوضح في هذا المطلب أهمية العرف الدستوري و

  خلال الفروع الأربعة الآتية:
  أهمية العرف الدستوريالفرع الأول: 

وجوده، أهمها  تبرز أهمية العرف الدستوري في الحياة السياسية للدولة، في عدة مجالات، تبرر
  :٢ما يلي

                                  
سنة ، الطبعة الأولى ،مطبعة اتحاد الجامعات ،دار الطالب لنشر الثقافة الجامعية ،في القانون الدستوري سيطالو ،الحميد متولي د. عبد - )١(

  .١١٠ص ،١٩٥٦
  .٢٣٣ص، ١٩٦٦ ،]د.ن[ ،السياسية والقانون الدستوريالنظم ، د. فؤاد العطار

  .٥٧-٥٦، ص ٢٠١٦داود عبد الرزاق الباز، القانون الدستوري (قانون القوانين)، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  .د - )٢(
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إن مفاجآت الحياة الدستورية والتطبيق العملي للنصوص، كثيراً ما لا يحيط بها أكثر  -١
المشرعين حرصاً، ولاسيما أن الدساتير المكتوبة يتولى وضعها شخصيات تغلب عليها 

 النزعة النظرية أكثر من النزعة الواقعية.
عابرة، الأمر الذي يؤثر على تفكيرهم، فضلاً عن تأثر تلك الشخصيات بظروف عرضية 
  فلا يلبي الأوضاع الخاصة للدولة على المدى البعيد.

لا شك أن التعلق بحرفية النصوص والتمسك بإرادة المشرع أمر يمكن قبوله في ميدان  -٢
القانون الخاص الذي يقوم على أساس المساواة بين الأفراد ومراعاة مصالحهم الخاصة، 

في مجال القانون العام، الذي يهدف لتحقيق المصلحة العامة من خلال بينما يصعب قبوله 
السير المنتظم للمرافق العامة ومن ثم تفسر النصوص في ضوء المصلحة العامة 

 ومقتضيات سير المرافق بانتظام واطراد لكفالة تحقيق هذه المصلحة.
جال الشؤون إن تغير الأفكار وتطورها في مجال الحكم والسياسة، أسرع منه في م -٣

القانونية الخاصة، الأمر الذي يقتضي المواكبة مع هذا التطور وإلا كانت الثورة أو 
  الانقلاب نتيجة التعارض بين نظام الحكم وظروف الجماعة.

  العرف الدستوري : أركانالثانيالفرع 
 على غرار العرف في القانون الخاص، لا بد لتكون العرف الدستوري من توافر ركنين مادي

  ومعنوي.
   :الركن المادي -أولاً

والذي يتمثل في الاعتياد على مسلك معين يتصل بنظام الحكم في الدولة من قبل إحدى السلطات 
الحاكمة في الدولة بموافقة أو على الأقل دون معارضة غيرها من السلطات، ولتوافر هذا الركن 

 يجب أن تتوافر عدة شروط:
من قبل إحدى السلطات الحاكمة، لكي يوصف بأنه عرفاً لابد من تكرار التصرف التكرار:  -١

ويعبر هذا  العرفية،حيث يؤدي تكرار التصرفات والإجراءات إلى خلق القاعدة  دستورياً،
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أما  ،١التكرار عن اعتناق الجماعة للقاعدة القانونية العرفية وعن شعورها بالرضى بها
ويستلزم  التصرف الحاصل لمرة واحدة فقط، فقد يشكل سابقة ولكنه لا يشكل عرفاً ملزماً.

(أي أن يحدث العمل  ٢رأي أغلبية الفقه أن يتكرر التصرف ولو مرة واحدة بعد المرة الأولى
  المادي مرتين على الأقل).

معنى أن تكون هذه الأمر، ب يعنيهميجب أن يكون للتكرار صيغة عامة لدى من العمومية: -٢
 القاعدة مقبولة لدى الهيئات الحاكمة أو على الأقل عدم معارضتها من قبل هيئات أخرى.

من الأفراد على القاعدة العرفية حتى  ٣كما يلزم أيضاً موافقة أو عدم اعتراض المحكومين
ير ولو لم تؤثر على حقوقهم وحرياتهم لأنه لابد أن يتأثر مركزهم بها حتى ولو بطريق غ

  مباشر.
اً، دون اشتراط مدة معينة، إذ لا ينبمعنى وجوب ثبات القاعدة الدستورية زمناً معالاستقرار: -٣

يشترط في العرف الدستوري أن يكون قديماً كما هو شأن العرف في القانون الخاص، إذ قد 
يكون العرف (حديثاً) ولكن مع ضرورة توافر شرط التكرار والثبات من خلال انتظام 

 طة الحاكمة على اتباع تلك العادة بصورة منتظمة بلا انقطاع.السل
حيث من الواجب أن يكون هناك وضوح في العادة التي درجت على تكرارها الوضوح: -٤

كي لا يؤدي غموض هذه العادة إلى نشوء اضطرابات حول مفهومها أو  الدستورية،الهيئة 
  تفسيرها.

الدستوري من توافر الركن المعنوي إلى جوار لابد لتحقق العرف  :الركن المعنوي -ثانياً
الركن المادي بمعنى أن يستقر في ذهن السلطات الحاكمة وذهن الجماعة وضميرها القانوني 

  بأن هذا التصرف قد أصبح قاعدة ملزمة واجبة الاتباع شأنه شأن قواعد الدستور المكتوب.
ذا التصرف قد أصبح ملزماً بمعنى أن يشعر الجميع (السلطات العامة والمحكومين) أن ه

  وواجب الاحترام.
                                  

  .٤٧٥ص  ،مرجع سابق ،الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري ،العزيز شيحا د. ابراهيم عبد - )١(
  .٧٤ص ،]د.ت[ ،]د.ن[ ،القانون الدستوري والنظم السياسية ،د. عبدالحميد متولي وآخرون - )٢(
  .٨٣ص، ١٩٥٤ ،]د.ن[، القانون الدستوري ،د. سعد عصفور - )٣(
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  أنواع العرف الدستوري ومدى قوته الإلزامية :لثالثاالفرع 
  أنواع رئيسية وهي: أربعةيقسم الفقه الدستوري (العرف الدستوري) إلى 

 المفسر. الدستوري العرف -١
 المكمل. الدستوري العرف -٢
 المعدل. الدستوري العرف -٣
  للدستور.العرف الدستوري المناقض  -٤

  المفسر: الدستوري العرف -أولاً
يفترض هذا العرف وجود غموض في نص من نصوص الدستور، فيأتي هذا العرف ليفسر هذا 

  أي ليتولى توضيح معناه وبيان كيفية تطبيقه.  ،النص الغامض أو المبهم
الدستوري ولذلك فالعرف المفسر لا ينشأ قاعدة دستورية جديدة، لأنه يكتفي بتفسير النص 

ولذلك يعتبر جزءاً من الدستور الذي يفسره ويأخذ حكمه وقيمته القانونية ولذلك فهو  ،المكتوب
  مشروع بإجماع الفقهاء.

رئيس " :والتي تنص على أن ١٨٧٥ومثاله، نص المادة الثالثة من الدستور الفرنسي لعام 
التي يكفل فيها الرئيس ممارسة حيث لم توضح المادة الآلية  "،الجمهورية يكفل تنفيذ القوانين

اختصاصه بتنفيذ القانون، لذلك كان لابد من تفسير النص السابق من خلال الاعتراف للرئيس 
باعتبار أن مهمة إصدار هذه  القوانين،بالسلطة في إصدار اللوائح التنفيذية التي تكفل تنفيذ 

  .١اللوائح متصلة بمهمة تنفيذ القوانين
  المكمل: الدستوري العرف -ثانياً

ينشأ هذا العرف ليكمل المجالات التي لم تنظم في الوثيقة الدستورية، بمعنى أنه يتولى تنظيم 
مسألة سكت عنها المشرع الدستوري، ليسد بذلك النقص في الدستور المكتوب، ولينشأ قاعدة 

  جديدة لم يتم النص عليها في الدستور.

                                  
 -) 1(Laferrire (J.) ; La coutume constitutionnelle, revue de droit puplic et de la science politique, 1944, 

p.31. 
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إلا أن الفقه لم يجمع على القيمة القانونية التي يتمتع  ومع الإقرار بمشروعية العرف المكمل،
  بها.

فبينما ذهب أغلب الفقه للاعتراف للعرف المكمل بنفس القيمة القانونية للنصوص الدستورية 
وذلك كالعرف المفسر تماماً واستندوا في ذلك إلى أن العرف المفسر، يفسر  ،التي جاء ليكملها

يفسر العرف المكمل الإرادة الضمنية للمشرع بسكوته عن تنظيم  الإرادة الصريحة للمشرع بينما
ذهب رأي آخر لمنحه قوة ، ١مسألة ما وبذلك فهو لا يخالف الدستور المكتوب ولا يعدله

  .٢التشريعات العادية باعتباره لا يرقى إلى مرتبة الدستور
الفقه إلى عدم الاعتراف بأي قيمة قانونية للعرف المكمل واستندوا  في حين ذهب جانب آخر من

في ذلك إلى أن العرف المكمل ينشأ قاعدة جديدة وبالتالي يعتبر معدلاً للدستور بالإضافة وهذا 
غير جائز لأن الدستور الجامد لا يعدل إلا باتباع إجراءات وشروط خاصة ينص عليها الدستور 

  نفسه.
ي هذا الشأن هو رأي أغلبية الفقه لأن هذا العرف جاء ليكمل وينظم سكوت والرأي الراجح ف

النص الدستوري لا ليعدل ولا ليخالف الدستور المكتوب ومن أمثلة ذلك الدستور الفرنسي لعام 
عدم نصه على طريقة انتخاب الجمعية الوطنية هل بالانتخاب المباشر أم غير المباشر،  ١٨٧٥

  ى على أن يكون الانتخاب مباشراً.رلمكمل وجفجاء العرف الدستوري ا
  المعدل:  الدستوري العرف -ثالثاً

وهو العرف الدستوري الذي يعدل أو يغير في أحكام الدستور، سواء تم ذلك عن طريق 
الإضافة بمعنى منح هيئة أو سلطة من السلطات اختصاصات وصلاحيات جديدة غير منصوص 

وقد يكون من خلال حذف هذه الاختصاصات أو السلطات، ولذلك فهو  ،عليها في الدستور
أخطر أنواع العرف الدستوري لأنه يعدل في النصوص الدستورية وبالتالي يخالف نصاً من 

  نصوصه وله نوعان:

                                  
 .٤٨٣ص  ،مرجع سابق ،الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري ،د. ابراهيم شيحا - )١(
  .٨٨ص ،١٩٥٤ ،الإسكندرية ،دار المعارف ،القانون الدستوري ،د. سعد عصفور - )٢(
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 العرف المعدل بالإضافة:   . أ
جود الذي يضيف حكماً جديداً إلى النصوص الدستورية على الرغم من و الإيجابي وهو العرف

تنظيم سابق فيأتي هذا العرف ويضيف حكماً جديداً يعدل التنظيم الوارد في الدستور، فالعرف 
وإنما عدل نصوصاً سبق  ،المكملهنا لم يكمل نقصاً في النصوص كما في حالة العرف 

  وضعها.
إعطاء الحكومة سلطة إصدار قرارات  ١٨٧٥ومن أمثلة هذا العرف في الدستور الفرنسي لعام 

قوة القانون خلافاً للنص الدستوري الذي أعطى البرلمان اختصاصاً مطلقاً في التشريع ولم  لها
) من هذا الدستور على أن: "الجمعية ١٣حيث نصت المادة ( الحكومة،يسمح له بتفويض 

  .١الوطنية هي التي لها حق التصويت على القوانين ولا تملك أن تفوض غيرها في هذا الحق"
صاصاً جديداً في إصدار القرارات التي لها تالمعدل بالإضافة ليمنح الحكومة اخفجاء العرف 

  قوة القانون.
 العرف المعدل بالحذف:  . ب

ويقوم هذا العرف على إهمال تطبيق نص من نصوص الدستور، لفترة كافية مما يستتبع إلغائه 
  الدستورية القائمة. بمعنى أن دور هذا العرف سلبي لأنه يقوم بإسقاط جانب من الأحكام وحذفه،

رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس النواب إلا أن هذا الحق  ١٨٧٥ففي فرنسا أعطى دستور 
مما أدى إلى اسقاط هذا الحق الدستوري وحذف  ١٩٤٠حتى عام  ١٨٧٧لم يستخدم من عام 

   النص من التطبيق لعدم استعماله.
الفقهاء وعلة ذلك أن العرف المعدل يعدل نصاً وقد آثار هذا العرف بنوعيه جدلاً كبيراً بين 

دستورياً مكتوباً وجامداً، لذلك عارضه البعض بشدة كون الدساتير المكتوبة تتضمن نصوصاً 
وبالتالي فلا دور للعرف في هذا المجال كونه يمثل مخالفة  ،اتحدد طرق تعديل النصوص فيه

    .٢دستورية

                                  
 -) 1 ( Duverger (M), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, 1968, P483. 

 .٤٢٦ص ،٢٠٠٠ ،منشأة المعارف ،الاسكندرية ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،الحلود. ماجد  - )٢(
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معتبراً أنه يمثل تعبيراً عن إرادة الأمة صاحبة بينما ذهب رأي أخر إلى الاقرار بصحته 
  السيادة.

بينما ذهب أخرون إلى الاقرار بمشروعية العرف المعدل بالإضافة دون العرف المعدل 
  .١بالحذف

وبالتالي لا يمكن إعطائه أي قيمة  ،والواقع أنه لا يمكن قانوناً الاقرار بمشروعية العرف المعدل
بالإضافة أو بالحذف، ذلك أن عدم ممارسة إحدى سلطات الدولة لحق قانونية سواء أكان معدلاً 

من حقوقها الدستورية ليس من شأنه أن يؤدي إلى سقوط هذا الحق بالتقادم، عدا عن أن هذا 
  .٢العرف يتنكر لوجود السلطة التأسيسية المنشأة ولحقها في تعديل الدستور

  العرف الدستوري المناقض للدستور: -رابعاً
بالعرف الدستوري المناقض، ذلك العرف الذي يؤدي إلى ابتداع قاعدة أو حكم يتعارض يقصد 

، فهذا النوع من العرف يخالف ما هو وارد في الدستور، وينجم عنه ٣مع نص دستوري صريح
، كما يأتي بحكم جديد في تنظيم مسألة معينة تم تنظيمها ةإهدار النصوص الدستورية الصريح

هناك من يطلق عليه العرف الغاصب للسلطة، كونه يتشكل بالأساس على  في الدستور، حتى أن
، ١٩٥٨، ومن الأمثلة على هذا العرف، تعديل الدستور الفرنسي لعام ٤مخالفة وتحريف الدستور

في عهد الجمهورية الخامسة، من قبل شارل ديغول، على نحو مخالف لما نصت عليه المادة 
اءات معينة لتعديله، حيث تم إجراء ذلك التعديل عام ) من الدستور والتي حددت إجر٨٩(

) وليس ١١، فيما يخص طريقة انتخاب الرئيس، عن طريق الاستفتاء، حسب المادة (١٩٦٢
) على أنه: "يجوز ١١)، حيث تنص المادة (٨٩وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (

ون حكومي يتضمن تنظيم السلطات لرئيس الجمهورية... أن يعرض للاستفتاء الشعبي أي قان

                                  
 .٤٨٦ص ،مرجع سابق ،الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري ،د. ابراهيم شيحا - )١(
 ،القاهرة ،(المبادئ الدستورية العامة)الكتاب الأول ، )١٩٧١دستور ، (المبادئ الدستورية العامة ،القانون الدستوري، د. فتحي فكري - )٢(

 .٩١ص ، ١٩٩٧ ،دار النهضة العربية
  .٧٩د. جابر جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ن، ص  - )٣(
  .١٠٠ص ، ٢٠٠٤د. فتحي فكري، القانون الدستوري (المبادئ الدستورية العامة، شركة ناس للطباعة، القاهرة،  - )٤(
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) طريقة تعديل الدستور بنصها على أن: لكل من رئيس ٨٩العامة..."، في حين حددت المادة (
الجمهورية وأعضاء البرلمان الحق في المبادرة بتعديل الدستور بناء على اقتراح من رئيس 

ه مجلسا البرلمان الوزراء، يجب أن يدرس مشروع أو اقتراح تعديل الدستور... ويصوت علي
  إقراره في الاستفتاء الشعبي. بعد في صيغة موحدة، يصبح التعديل نافذاً

على أن مشروع الاقتراح الحكومي بتعديل الدستور لا يعرض على الاستفتاء، حين يقرر رئيس 
الجمهورية عرضه على البرلمان المنعقد في مؤتمر، وفي هذه الحالة لا يوافق على مشروع 

  ." إذا حاز أغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المدلى بها...التعديل إلا
) ليتهرب من ٨٩ديغول طريقة تعديل الدستور المنصوص عليها في المادة ( حيث خالف

ولجأ إلى استفتاء الشعب مباشرةً من  ،اعتراض البرلمان على تعديل طريقة انتخاب الرئيس
  ريحة للدستور.) من الدستور، وهو ما شكل مخالفة ص١١خلال المادة (

كما يمكن أن نسوق مثالاً آخر على هذا العرف، ما هو مطبق في النظام الدستوري الأمريكي 
بخصوص طريقة اختيار (نائب الرئيس الأمريكي) والذي يتم اختياره، بشكل تابع للرئيس 
الأمريكي، حيث يفوز معه بشكل أوتوماتيكي دون أن يكون مقصوداً بشخصه، وذلك خلافاً لما 

والتي تنص  ١٧٨٧هو وارد في نص المادة الثانية، الفقرة الأولى من الدستور الاتحادي لعام 
على: "...بعد اختيار الرئيس، يصبح الشخص الحائز على أكبر عدد من أصوات الناخبين نائب 

  "....للرئيس
ا لا والواضح أن النص الدستوري، نظم آلية اختيار الرئيس ونائبه من خلال الانتخاب وهو م

يتم اتباعه عملياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سيادة نظام الثنائية الحزبية والتي تجعل 
  من الاستحالة أن يكون الرئيس منتخباً لحزب ونائبه من حزب آخر.

الأمر الذي تتم مخالفته عملياً من خلال، طرح المرشح لنائب الرئيس مع اسم المرشح الرئاسي 
شيح وقبل خوض الانتخابات الرئاسية، فإذا فاز الرئيس بأغلبية الأصوات، فاز منذ لحظة التر

معه الشخص المرشح لمنصب النائب ضمناً دون خوضه للانتخابات الرئاسية منفرداً، بحيث 
  ، خلافاً للنص الدستوري.يفوز المرشح الجمهوري ونائبه أو المرشح الديمقراطي ونائبه



42 
 

ري يتفق على عدم مشروعية العرف المناقض، لمخالفته الصريحة لذلك فإن جمهور الفقه الدستو
  .١لأحكام وقواعد الدستور، وينكر أية قيمة قانونية لهذا النوع من العرف

  القيمة القانونية للعرف الدستوري في دول الدساتير الجامدة بين مؤيد ومعارض الفرع الرابع:
حول دور العرف في دول الدساتير غير المدونة، بينما يبرز هذا الخلاف في  لا خلاف فقهي

بقيمته في هذه ودول الدساتير المدونة الجامدة، صحيح أن أغلبية الفقه تعترف بوجود العرف 
الدساتير، إلا أن هناك آراء، تنكر وجود العرف في دساتير الدول التي يلزم لتعديلها إجراءات 

  التي تعدل بها القوانين العادية.أكثر شدة من تلك 
وهذا الخلاف القديم يعود للظهور بين وقت لآخر، وسنعرض فيما يلي لرأي الأقلية الرافضة 
لوجود العرف ولدوره، لنبين بعد ذلك كيف تم الرد على حجج الأقلية، ليتم الكشف عن صواب 

  :٢اتجاه الأغلبية
  ول الدساتير الجامدة:آراء الأقلية الرافضة لدور العرف في د -أولاً

) وجهة النظر الرافضة للإقرار بدور العرف في ظل دستور Carré de Malbergتزعم (
  مكتوب يتسم بالجمود.

  ) أن:Malbergففي مؤلفه (القانون تعبير عن الإرادة العامة) أوضح (
  "العرف في الواقع، يعجز عن خلق قانون له قوة دستورية".

"القوة الخاصة للدستور المتمثلة في أن المبادئ والحقوق التي ويرجع السبب في ذلك إلى: 
) Malbergيتضمنها لا يمكن تعديلها إلا بالإجراءات التي حددتها السلطة التأسيسية"، وتمسك (

بموقفه حينما أصدر مؤلفه عن النظرية العامة للدولة، بقوله: "أن الطبيعة القانونية للدستور هي 
انوناً له قوة خاصة، وبهذا الوصف لا يمكن تعديله بواسطة قانون في الواقع... أن يكون ق

عادي، فضلاً عن تقييده للاختصاص التشريعي، ففكرة الدستور لا يمكن أن تتحقق قانوناً إلا 
، فهناك بهذا الشرط، وهذا الاعتبار يكفي وحده في استبعاد إمكانية وجود قانون دستوري عرفي

                                  
  .٨٠د. جابر جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  - )١(
، دار ٢٠١٩وتعديل  ٢٠١٤انظر في عرض هذه الآراء: د. فتحي فكري، القانون الدستوري، المبادئ الدستورية العامة، دستور  - )٢(

  .٩٨إلى  ٩٢، الصفحات من ٢٠٢٠النهضة العربية، القاهرة، 
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ستور وعرف، فالعرف ليس مكتوباً، ولا يحتاج إجراءات تناقض بين هذين المصطلحين، د
  مراجعة لتعديله، وعلى ذلك ليس للعرف القوة الخاصة التي تميز القانون الدستوري الحقيقي".

وتماشياً مع هذا الرأي الفقهي، ففي كل مرة، يستند الفقه إلى العرف، لتبرير حالة جرت في 
لتعارضه مع طريقة تعديل الدستور الجامد، عدا عن  الواقع، فإن ذلك يفتقد للأساس القانوني،

عدم وجود قاضي يستطيع الإقرار بوجود العرف الدستوري، فالقضاء الفرنسي _إبان 
  الجمهورية الثالثة_ حين ظهرت هذه الأفكار، لم يكن يملك الحق في رقابة دستورية القوانين.

العرف بأنه "مجرد وهم" يبحث الفقه ) Chevallierوقد تكرر هذا الجدل، حديثاً، حيث وصف (
  من خلاله عن تبريرات لممارسات سياسية، تتناقض مع كل تحليل قانوني.

لا وجود لها، فيما يرى  ) على أن الأعراف الدستوريةMaestreوفي فترة لاحقة أعلن (
)Ardant أن العرف المخالف للدستور، مجرد مسخ قانوني، إذ كيف يعدل الدستور الجامد (

  رار مخالفته؟بتك
) للأنواع الأخرى للعرف، ذلك أن الدستور الفرنسي لم يشر إلى Ardantولا يعني ذلك قبول (

العرف، كما خلت القوانين الأساسية من تلك الإشارة، وبالتالي فلا محل للعرف في فرنسا، يؤيد 
  عرف.ذلك أن القاضي الدستوري لم يفصل _ولو مرة واحدة_ في نزاع دستوري استناداً لل

وتجدر الإشارة إلى أن هناك ضمن هذا الاتجاه الفقهي، الرافض للعرف، آراء تقل حدتها وتتقبل 
  وجود العرف المفسر ضمن إطار الدستور الجامد.

) يستبعد لإمكانية تكوين قواعد عرفية جديدة، كما إن Laferiérreفجمود الدستور _كما أعلن (
ي تعديله، وهو ما لا يمكن تصوره إلا بالإجراءات الإضافة إلى الدستور أو الحذف منه تساو

  التي حددتها النصوص الدستورية لهذا الغرض.
والإجراءات الخاصة لتعديل الدستور، لا محل لها بالنسبة للأعراف، فمجرد تبدل العوامل التي 

حددة أدت إلى نشأة العرف، تلغي القاعدة التي ولدها أو تعدلها دون حاجة لاتباع الإجراءات الم
  في الدستور لتعديله.

) إلى الرأي السابق، حاصراً دور العرف، في نطاق الدستور الجامد، في De Sotoوانضم (
  تفسيره لبعض مصطلحات الدستور أو نصوصه.
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  آراء الأغلبية المؤيدة لدور العرف في دول الدساتير الجامدة: -ثانياً

ي قدمتها الأقلية لرفض دور العرف في دول قامت أغلبية الفقه، بالرد على الحجج السابقة، الت
  الدساتير الجامدة:

فمع التسليم بأن العرف ليس في مرتبة الدستور المكتوب، فإن ذلك لا ينفي وجود العرف  -١
ودوره في الحياة السياسية، وكل ما يمكن أن يستنتج من ذلك، هو استحالة إلغاء العرف 

 للقواعد المكتوبة.
السمو الشكلي والسمو الموضوعي، فالقاعدة الدستورية من  فمن الضروري التفرقة بين

الناحية الشكلية هي تلك التي يتضمنها الدستور وتخضع لإجراءات خاصة لتعديلها، أما 
من الناحية الموضوعية فكل قاعدة تتعلق بالتنظيم السياسي للدولة تعد قاعدة دستورية، 

  بصرف النظر عن طريقة إصدارها أو تغييرها.
ل للاعتراض على العرف بسبب تغيره بتغير ظروف نشأته، فالقانون المكتوب هو لا مح -٢

الآخر قابل للتغيير، كما إن العرف لا يختفي من أول مخالفة له، كما إن تكرار المخالفة 
لا يشكل أكثر من الركن المادي، ولا تكتمل القاعدة العرفية إلا باقترانها بالركن 

 المعنوي.
القضائية لدستورية القوانين وعدم تكوين القواعد العرفية، فيه خلط بين الربط بين الرقابة  -٣

 مصدرين مختلفين للقاعدة القانونية: العرف والقضاء.
فمع الاعتراف بتأثيرهما المتبادل، لا يصح إغفال وجود العرف العملي في الممارسات 

  التي تجري في الحياة السياسية، أي خارج دائرة المحاكم.
لقضاء دور فإنه يقف عند التحقق من استكمال القاعدة لشروطها ولا مساهمة وإذا كان ل

  له في خلقها.
وفضلاً عن ذلك تسقط تلك الحجة في الدول التي تسمح بالرقابة على دستورية القوانين، 
بل إنها تسقط في فرنسا نفسها _اليوم_ حيث يتولى المجلس الدستوري الفرنسي الرقابة 

  ين.على دستورية القوان
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يجمع الفقه الدستوري على عدم قدرة العرف على حذف نص دستوري (العرف المعدل  -٤
 بالحذف)، نظراً لما يتضمنه الحذف من تعديل للقانون الأعلى بغير الإجراءات المقررة.

ولكن وعلى خلاف ذلك لا تعني إضافة العرف إلى الدستور (العرف المعدل بالإضافة) 
تور يبقى كما هو بالرغم من التفاصيل والقواعد التكميلية التي دائماً تعديله، ذلك أن الدس

تنشأ استجابةً لاحتياجات التطبيق العملي أو حسن إعمال الدستور، وبالتالي فإن الإضافة 
  للدستور لا تعني تعديله ولا تغييره.

وبالتالي فإن العرف الدستوري فرض نفسه ودوره في الحياة السياسية للدولة مرةً تحت 
ار التفسير وصولاً إلى استكمال النصوص الدستورية وحتى إضافة بعض الأحكام ست

الدستورية العرفية بغرض مسايرة التطور ومراعاة لظروف الدولة ومواجهتها 
للمستجدات الطارئة، وهو ما أقرته الأغلبية الفقهية بتسليمها بوجود العرف في كافة 

التالي بدور العرف في الحياة السياسية الدساتير وحتى ولو كانت جامدة والاعتراف ب
  للدول.

 المبحث الثاني
  تعدیلھا طریقة حیث من الدساتیر تقسیم

، ولا أهمية في هذا الصدد للطريقة التي وضع بها يعتمد هذا التقسيم على طريقة تعديل الدساتير
تعديل ذلك الدستور، ذلك أن المعيار لوصف دستور دولة ما بالمرونة أو الجمود، هو طريقة 

، فإذا كانت الدساتير تعدل بنفس طريقة تعديل القانون العادي فهي مرنة أما إذا اختلفت الدستور
  عنها فهي جامدة.

 المطلب الأول
  المرنة الدساتير

 – تعديلها يتم أن على تنص وإنما لتعديلها خاصة إجراءات تتطلب لا التي الدساتير تلك وهي
 تجدر وهنا( العادية القوانين بها تعدل التي الإجراءات ذات باتباع -أحكامها بعض تغيير أي

 وإنما مرناً، دستوراً اعتباره يمكن لا تعديله، طريقة على ينص لا الذي الدستور أن إلى الإشارة
 طريقة عن الدستور سكوت حالة في أنه ذلك جامداً، دستوراً يكون فقد ذلك من العكس على
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 في اتبعت التي للطريقة العودة) الأشكال توازي( لقاعدة وتطبيقاً الحالة هذه في فيجب تعديله،
 فإذا وبالتالي ذكرها، السابق القانونية للقاعدة تطبيقاً تعديله أجل من مجدداً واتباعها إصداره،

 القوانين إصدار في تتبعها التي الطريقة بذات التشريعية السلطة قبل من صدر قد الدستور كان
 باتباع التشريعية السلطة قبل من صدر قد الدستور كان إذا أما مرناً، دستوراً كان العادية

 فإنه الدستور، وضع لغرض خصيصاً تشكيلها تم خاصة جمعية قبل من أو خاصة، إجراءات
 أن بمعنى ،)إصداره عند اتبعت التي الإجراءات نفس اتباع بالتالي ويجب ،جامداً دستوراً يعتبر

 القوانين تعديل في الحق تملك التي السلطة قبل من يعدل الذي الدستور هو المرن الدستور
 السلطة قبل من أي القوانين، تلك تعديل في تتبعها التي الإجراءات ذات وباتباع العادية،

 لأعضاء بسيطةال وبالأغلبية) مجلسين أم واحد مجلس من مكونة أكانت سواء( التشريعية
 الشكلية التفرقة تختفي الدستور مرونة على وكنتيجة وبالتالي ،الجلسة في الحاضرين البرلمان

 في تفرقة توجد لا لأنه وذلك العادية، والقوانين الدستورية النصوص بين الموضوعية دون
 العادي القانون( النوعين كلا أن طالما ،١الدستور وبين العادي القانون بين القانونية القيمة

 حيث ومن بوضعهما المختصة السلطة حيث من الإجراءات لذات شكلياً يخضعان) والدستور
 هذه ولكن القانونية، القواعد تدرج نطاق في المرتبة ذات لهما فيكون وبالتالي ،تعديلهما طريقة
 على يعتمد الذي الموضوعي للمعيار طبقاً أنه ذلك الموضوعية، الناحية من قائمة تبقى التفرقة

 وسمواً علواً الحكم، نظام أسس تنظم التي الدستور لقواعد يكون القانونية، القاعدة موضوع
 ذلك نسبياً، أهمية وأقل تفصيلية موضوعاتها تكون التي العادية القوانين قواعد على موضوعياً

 في والأسمى الأساسي القانون تكون موضوعية، وقواعد أحكام من الدساتير تتضمنه ما أن
 التي وهي ،اختصاصها وتمنحها العامة السلطات تحدد التي هي القواعد هذه أن باعتبار الدولة
 الموضوعي بالسمو المرن الدستور تمتع عليه يترتب الذي الأمر وحرياتهم، الأفراد حقوق تبين
 .الشكلي السمو دون

                                  
 .٦٠ص ق،مرجع ساب ،القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ،مجذوبمحمد  - )١(
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وكنتيجة على مرونة الدستور أيضاً، تتمتع السلطة التشريعية، بسلطات واختصاصات واسعة، إذ 
تعديل الدستور كلياً أو جزئياً، بمعنى أنها لا تتمتع فقط بالحق في تعديل  أنها تملك الحق في

وإنما لها الحق في إلغاء الدستور بالكامل لتضع دستوراً جديداً يحل  ،بعض أحكام الدستور
محله، طالما أنها تتمتع بهذه السلطة بالنسبة للقوانين العادية، باعتبار أن لها الحق في وضعها 

شك أن أكثر الدساتير مرونة هي الدساتير العرفية، لأنها كما جاءت عن طريق ، ولاوإلغائها
العرف، فإنها تعدل أيضاً بمعرفته، وإذا أراد المشرع العادي أن يعدلها فإنه يتبع في ذلك 

    الإجراءات التشريعية العادية.
جد صفة مع ضرورة الإشارة إلى عدم وجود تلازم بين المرونة والدستور العرفي، فقد تو

المرنة في عالمنا المكتوبة الدساتير  المرونة في بعض الدساتير المكتوبة، مع العلم بأن أمثلة
تكاد تكون معدومة باستثناء مثال وحيد نستطيع تقديمه هو دستور (الكيان  المعاصر،

 الإسرائيلي).
وإنما هو يعتمد على أحد عشر  ،١ذلك أن هناك اعتقاد شائع بأن (الكيان) لا يملك دستوراً مكتوباً

صدرت بعد إنشاء الكيان الصهيوني وتوصف بأنها "قوانين أساسية" وأن جميع  قانوناً،
المحاولات الرامية إلى وضع دستور للكيان يعود إلى أن الأحزاب الدينية فيه تعارض فكرة 

  .٢إصدار دستور وتعتبر أنه لا يمكن أن يكون للكيان دستور غير التوراة
ن نرى بأن هذا الاعتقاد غير صحيح ولا يتفق مع المبادئ الدستورية المعتمدة في توصيف ونح

ذلك أن تعدد الوثائق التي تتضمن المبادئ والقواعد الدستورية لا يحول دون  ما،طبيعة دستور 
عدا أن عدم وجود وثيقة رسمية صادرة عن سلطة خاصة (السلطة التأسيسية  دستوراً،اعتبارها 
لم يمنع من اعتبار انكلترا دولة ذات (دستور  الدستورية،) تجمع كل المبادئ والقواعد الأصلية

  غير مدون) في مواجهة جميع دول العالم (ذات الدساتير المدونة).

                                  
عن الدساتير العرفية بعد الدستور الانكليزي. انظر:  أن دستور الكيان الصهيوني دستور عرفي ويقدمه كمثال ثانٍ ،يرى بعض الفقه - )١(

  .٣٧إلى ص ٣٢صمن ، مرجع سابق، النظرية العامة للقانون الدستوري ،د. رمزي طه الشاعر
  .٦١ص ،٢٠٠٢ ،بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان، محمد مجذوب - )٢(
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فيمكن دستورياً القول بوجود دستور  الكيان،بهذا  خاصة،فطالما أن هناك قوانين أساسية 
له من قبل السلطة التشريعية بذات طريقة تعديل القوانين يتميز بالمرونة لإمكانية تعدي مكتوب،
يقضي باعتباره (دستوراً مرناً) يفتقد  الكيان،وأعتقد أن التوصيف الأمثل لدستور  العادية،

وهو ما ينسجم مع سياسة الكيان التوسعية والاستعمارية التي لا تعترف بالحدود  ،للقداسة الشكلية
  ولا بالمواثيق سواء منها الدولية أو الدستورية.

 الأهمية غاية في ميزة تعديلها، سهولة خلال من الدساتير هذه تحقق :المرنة الدساتير مزايا  -  أ
دوماً مع كافة تطورات الحياة  تجعلها متلائمة والتي والتطور، التكيف على قدرتها وهي

السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهذه الميزة استناداً لوجهة نظر أنصار الدساتير المرنة، 
ليس من شأنها زعزعة استقرار تلك الدساتير ولا زعزعة استقرار نظام الحكم المستمد من 

ءات القوانين العادية لا نصوصها، ذلك أن الدستور المرن ورغم قابليته للتعديل بذات إجرا
يمكن أن يعدل من الناحية العملية إلا إذا اقتنعت كافة الاتجاهات الشعبية بضرورة هذا 

  .١التعديل، وبالتالي فهو وبالرغم من مرونته يتمتع باستقرار نسبي وإلى حد كبير
 هذه كانت فإذا حدين ذو سلاح هي المرنة، الدساتير تعديل سهولة إن :المرنة الدساتير عيوب  -  ب

 وتجعله قدسيته تفقده نفسه الوقت في أنها إلا والتطور التكيف ميزة للدستور تحقق السهولة
 لا تعديلات إجراء على التشريعية السلطة تُقدم حيث والحزبية، السياسية الأهواء مهب في

 استجابة تكون وإنما الدولة في والاجتماعية والاقتصادية السياسية التطورات طبيعة تقتضيها
 .التشريعية السلطة أعضاء لأغلبية حزبية بواعث أو للحاكم شخصية وأغراض لبواعث

 والتي الشكلي السمو ميزة وهي الدساتير مزايا من ميزة لأهم يفتقر المرن الدستور أن ذلك
 به المساس تجعل خاصة، شكلية وقيود لإجراءات وتعديله إصداره بإخضاع للدستور تتحقق
 ويجعله اللازم والثبات الاستقرار ويكسبه قدسيته للدستور يحقق الذي هو السمو هذا صعباً، أمراً

                                  
 .٨٧ص ، مرجع سابق، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري ،د. ابراهيم عبد العزيز شيحا - )١(
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 تسلط أداة إلى الدستور يتحول وبدونه الدولة، سلطات مواجهة في للمواطنين حقيقية ضمانة
  .١الحاكمة السلطات نظر في قدسيته بذلك مفتقداً وطغيان

 المطلب الثاني
  الجامدة الدساتير

 ،الدساتير التي لا يمكن تعديلها بالإجراءات العادية المتبعة في تعديل القوانين العاديةوهي تلك 
وإنما تتطلب لتعديلها ضرورة اتباع إجراءات وشروط خاصة، أكثر شدة وأكثر صعوبة من تلك 

  الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية.
، يها بشكل صريح، ضمن الدستور ذاتههذه الإجراءات يتم تحديدها بدقة من خلال النص عل

تتميز هي ولذلك فإن إجراءات تعديل ذلك الدستور تحدد من قبل السلطة التأسيسية الأصلية، 
بصعوبتها إذا ما تمت مقارنتها مع إجراءات تعديل القانون العادي، كما تتميز بأنها تصدر عن 

العادي، حيث تسمى هذه السلطة  سلطة خاصة تختلف عن السلطة التشريعية العادية في تشكيلها
وهي من الناحية الشكلية أعلى مرتبة من  ،المختصة بالتعديل بـ (السلطة التأسيسية المنشأة)

السلطة التشريعية العادية التي تختص بمهمة وضع القوانين، فإذا كانت هذه السلطة تملك الحق 
تعديل الدستور إلا باتباع أغلبية  في وضع القوانين بالأغلبية العادية، فإنها لا تملك الحق في

 كان والذيالملغى  مشددة كأغلبية الثلثين أو أغلبية الثلاثة أرباع، وذلك كالدستور السوري
)، ضرورة صدور اقتراح من رئيس الجمهورية أو ثلث ١٥٠يتطلب لتعديله استناداً للمادة (

أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس أعضاء مجلس الشعب ولا يكون هذا الاقتراح نافذاً إلا بموافقة 
  الشعب مقترنة بموافقة رئيس الجمهورية.

وقد تتطلب بعض الدساتير ضرورة اجتماع البرلمان بهيئة مؤتمر إذا كان مؤلفاً من مجلسين مع 
اشتراط أغلبية خاصة لإقرار التعديل، وذلك كالدستور الفرنسي الحالي والذي يمكن تعديله 

نه من خلال اجتماع مجلسي البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) ) م٨٩استناداً للمادة (

                                  
  .١٢٦ص، ]د.ت[ ،]د.ن[ ،المطبوعات الجامعية دار، النظام الدستوري في مصر، د. محسن خليل - )١(
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في هيئة مؤتمر وذلك إذا تمت الموافقة على التعديل من قبل أعضاء المؤتمر بأغلبية ثلاثة 
  أخماس الأصوات المدلى بها.

ة وقد تكون (السلطة التأسيسية المنشأة) سلطة أخرى مختلفة حتى عن السلطة التشريعية العادي
من حيث التكوين، وذلك عندما تنص الدساتير على منح مهمة تعديل الدستور إلى جمعية 
تأسيسية تنتخب خصيصاً لتولي مهمة تعديل الدستور وتنقضي وتنحل بمجرد انتهاء المهمة التي 

  أنشأت لغرض تحقيقها وذلك كأغلب دساتير الولايات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي الأمريكي.
أخرى قد تولي مهمة التعديل للشعب من خلال اشتراطها ضرورة عرض مشروع ودساتير 

دم مشروع التعديل من قبل البرلمان أم من التعديل الدستوري على الشعب ليصبح نافذاً سواء قُ
والذي يتطلب  ١٩٧١قبل جمعية تأسيسية تنتخب لهذا الغرض وذلك كالدستور المصري لسنة 

) منه، ضرورة عرضه على الشعب لاستفتائه ١٨٩استناداً للمادة ( لاعتبار مشروع التعديل نافذاً
  في شأنه فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

وواضح مما سبق، اختلاف دساتير الدول في الإجراءات التي تنص عليها لأجل تعديل 
التعديل أكثر صعوبة من إجراءات  نصوصها، فهي وإن اتفقت حول ضرورة أن تكون إجراءات

  تعديل القانون العادي إلا أنها اختلفت كثيراً بشأن كيفية تنظيم هذه الإجراءات.
تختلف إجراءات تعديل  :التعديل لإجراءات تحديدها عند الدول تراعيها التي الاعتبارات  - أ

 منها: ١الاعتباراتالدستور باختلاف دساتير الدول وتعود هذه الاختلافات إلى مجموعة من 
 تعديل إجراءات في يراعى أن ضرورة الاعتبارات هذه وتقتضي :سياسية اعتبارات -١

 السلطات التعديل، في تشارك أن يفترض حيث الدولة، في السائد الحكم نظام طبيعة الدستور
 أساس على القائم البرلماني، النيابي النظام ذات فالدولة وبالتالي الحكم نظام على المهيمنة
 تعديل إجراءات في تراعي والتنفيذية، التشريعية السلطتين بين المتبادلة والرقابة التعاون

 شبه الديمقراطية بنظام تأخذ التي والدولة والبرلمان، الحكومة مشاركة ضرورة دستورها

                                  
  .وما يليها ١٩٦ص ،١٩٥٤، ]د.ن[ ،القانون الدستوري ،انظر في بيان هذه الاعتبارات: د. سعد عصفور - )١(
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 الفيدرالي النظام ذات والدولة والشعب، البرلمان التعديل في يشارك أن تراعي المباشرة
 .الاتحادي الدستور تعديل عملية في الاتحاد في الداخلة الولايات مشاركة ضمان على تعمل

 ،)الأشكال توازي( بمبدأ الأخذ الدستور، تعديل عند يراعى بأن وتقضي: فنية اعتبارات -٢
 قامت التي السلطة غرار على تشكيلها يتم سلطة قبل من الدستور تعديل يتم بأن يعني والذي

 قد الدستور كان فإذا إصداره، عند اتبعت التي والأشكال الإجراءات ذات وباتباع بوضعه
 بواسطة تعديله يتم أن على الدستور واضعو فيحرص منتخبة، تأسيسية جمعية قبل من وضع
 قد الدستور وضع كان وإذا ،١٧٩٣ لعام فرنسا دستور ذلك ومثال ،منتخبة تأسيسية جمعية

 يقتضي تعديله فإن دستوري، استفتاء في الشعب على عرضه وتم منتخبة جمعية بواسطة تم
 لعام العربية مصر جمهورية دستور ذلك ومثال ،والأشكال الإجراءات ذات اتباع ضرورة
 مشروع يصبح ولم تأسيسية جمعية بوصفه الشعب مجلس بواسطة إعداده تم والذي ١٩٧١
 للمادة استناداً تعديله في المتعبة الطريقة ذات وهي وموافقته الشعب باستفتاء إلا نافذاً الدستور

 .منه) ١٨٩(
 تعديل أجل من الأشكال توازي مبدأ تطبيق وبالتالي الاعتبارات هذه مراعاة أن والواقع

 ولذلك شدتها في قاسية بإجراءات الدستور تعديل يحيط لأنه الخطورة بالغ أمر الدستور،
 العراقيل بهذه الاصطدام نتيجة التعديل استحال لو فيما والانقلابات الثورات وقوع من يخشى

  .المتطرفة الإجرائية
 الدستور صدور إجراءات بين الأشكال توازي مبدأ تشترط لا الدساتير أغلب فإن لذلك

 تكون أن يكفي حيث تطرف، دون شدتها في معقولة بإجراءات تكتفي بل تعديله، وإجراءات
 تطرف أو مغالاة دون العادي القانون تعديل إجراءات من صعوبة أكثر التعديل إجراءات

 السلطة إلى المنشأة التأسيسية السلطة تمنح أن الجامدة، الدول دساتير في فالغالب ولذلك
 المطلوبة العادية بالأغلبية مقارنة عالية وأغلبية خاص بتشكيل ولكن ،ذاتها العادية التشريعية

  .المزايا من لمجموعة تحقيقاً الجمود لها يضمن نحوٍ على العادية القوانين وتعديل لإقرار
 من تفضيلها إلى أدت المزايا، من مجموعة الجامدة، الدساتير تحقق :الجامدة الدساتير مزايا  - ب

 عن مختلفة لتعديلها خاصة إجراءات من تتطلبه بما الدساتير فهذه المعاصرة، الدول قبل
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 والقواعد للأحكام والاستقرار الثبات تؤمن أن شأنها من العادية، القوانين تعديل إجراءات
 فلا التشريعية، السلطة مواجهة في الحصانة لها يوفر الذي الأمر فيها، الواردة الدستورية

 أو بالتعديل فيها الواردة الدستورية الأحكام على الاعتداء الأخيرة هذه وسع في يعود
 أن ذلك شأن من لأن فيها، السائدة الحزبية للأغلبيات العارضة للأهواء استجابة بالإلغاء
 الدولة كيان تهدد التي المدروسة غير العشوائية والتعديلات للتقلبات الحكم نظام يعرض
 .واستقراره لثباته الدستور لفقدان وتؤدي بالكامل

 من سواء العادية القوانين مواجهة في وعلوه سموه للدستور يحقق الجمود هذا أن عن عدا
 الدستور لتعديل خاصة إجراءات اشتراط أن ذلك الشكلية، الناحية من أم الموضوعية الناحية
 القواعد سلم في قانونية مرتبة أعلى الدستور، في عليها المنصوص القواعد إعطاء يضمن

 أو تضع أن العادية التشريعية السلطة وسع في يعود لا ثم ومن ،الدولة في النافذة القانونية
 أو بالإلغاء وجديراً للدستور لمخالفته باطلاً عملها اعتبر وإلا للدستور، مخالفاً قانوناً تسن

 وذلك الدولة، تعتمده الذي القوانين دستورية على الرقابة لنوع وفقاً التطبيق عن الامتناع
  .العادية القوانين جميع على الجامد الدستور لعلو نظراً

 جميع على تسري الصفة هذه فإن بالجمود، الدولة دستور اتصف إذا :الجمود نطاق  - ج
 بمعنى وموضوعها، طبيعتها عن النظر بصرف الدستورية الوثيقة في الواردة النصوص

 ،عادية قانونية طبيعة من الموضوعية الناحية من كانت ولو حتى شكلاً دستورية تعتبر أنها
 بين الواردة النصوص من نص أي تعديل يجوز لا الدستور، جمود على كنتيجة وبالتالي

 في الحكم بنظام لتعلقه دستورية طبيعة من النص هذا أكان سواء – الدستورية الوثيقة دفتي
 شكلاً دستوري نص بأنه عادة يوصف ما وهو( فيها العامة السلطات بتنظيم أو الدولة

 لا شكلاً دستوري نص بأنه يوصف ما وهو( دستورية غير طبيعة من كان أم ،)وموضوعاً
 الشروط وضمن بذلك القيام الدستور بها أناط التي الجهة بواسطة إلا -)موضوعاً

  .الدستور لتعديل اتباعها الواجب والأصول والإجراءات
 كانت ولو حتى العادية القوانين تتضمنها التي القواعد إلى تمتد لا هذه الجمود صفة ولكن
 بأنها توصف التي القواعد تلك وهي( جوهرها أو طبيعتها حيث من دستورية تعتبر
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 من تصدر عادية بقوانين عادة تعديلها يتم القواعد هذه فمثل ،)شكلاً لا موضوعاً دستورية
  .١العادية القوانين تعديل بها يتم التي الإجراءات لذات وفقاً العادية التشريعية السلطة قبل

وهنا نشير مجدداً إلى عدم وجود تلازم بين تدوين الدستور وجموده، فجمود الدستور يمكن 
  يمتد إلى الدستور العرفي.أن 

 تعديل الجائز من أن بمعنى نسبياً، يكون أن الدستور جمود في الأصل :الجمود أنواع  - د
 إجراءات عن تختلف مشددة خاصة وشروط إجراءات اتباع ضرورة مع ولكن ،الدستور
 بأن) مطلقاً( الجمود هذا يكون أن الأحوال من حال بأي يجوز ولا ،العادية القوانين تعديل
 دائم بشكل الدستور في عليها المنصوص والقواعد الأحكام جميع تعديل المحظور من يكون
: لسببين وذلك ،قانونية قيمة أية من ومجرد باطل الجمود هذا مثل لأن الظروف جميع وفي

 بضرورة تقضي والتي التطور سنة مع الجمود من النوع هذا بتعارض يتعلق سياسي أولهما
 لأنه به، المحيطة والاجتماعية والاقتصادية السياسية الظروف مع يتلاءم بما الدستور تعديل

 عليه الثورة إمكانية إلى ذلك لأدى وقانوني، شرعي بشكل التطورات لهذه يستجب لم إن
  .التطورات لتلك استجابةً قانوني وغير شرعي غير بشكل به والإطاحة

 في يتمثل قانوني سبب فهو للدستور المطلق الجمود لحظر يؤدي والذي الثاني السبب أما
 ممارسة من الأمة حرمان إلى يؤدي لأنه الأمة، سيادة مبدأ مع الجمود من النوع هذا تعارض
 عام الصادر الفرنسي الدستور نص ولذلك أبدية بصفة الدستور تعديل مجال في سيادتها
 الدستور نص وكذلك دستورها تغيير في بالتقادم يسقط لا الذي الأمة حق على ١٧٩١

 معيناً جيلاً لأن دستوره ويغير يعدل أن في الشعب حق على" :١٧٩٣ عام الصادر الفرنسي
 الدساتير بمبدأ تأخذ التي الدول فإن لذلك ،"لقوانينه القادمة الأجيال إخضاع يستطيع لا

 من إما نسبي بشكل الدستور تعديل تحرم أنها بمعنى النسبي، الجمود مبدأ تتبنى الجامدة،
 محرماً أو معين موضوع على قاصراً التحريم فيكون الزمن، حيث من أو الموضوع حيث
  .محددة زمنية لفترة نسبياً

                                  
 .٤٩١ص، مرجع سابق ،الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري ،د. ابراهيم عبد العزيز شيحا - )١(
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 الدستور في النص ويعني ):الدائم الموضوعي التعديل حظر( الجزئي المطلق الجمود -١
 ومؤبد دائم بشكل الدستور في عليها المنصوص المبادئ أو الأحكام بعض تعديل حظر على
 تبقى بحيث الدولة، في السياسي النظام عليها يقوم التي الأساسية الدعائم حماية بهدف وذلك
 الفقرة) ٨٩( المادة في الحالي الفرنسي الدستور عليه نص ما ومثاله تبديل أو تعديل دون

 نص ما أو "،للتعديل محلاً يكون أن يمكن لا للحكومة الجمهوري الشكل" :أن من الخامسة
 بالنظام الخاصة الأحكام: "أن من منه) ١٧٥( المادة في الحالي الكويتي الدستور عليه

 يجوز لا الدستور هذا في عليها المنصوص والمساواة الحرية وبمبادئ للكويت الأميري
  ."تنقيحها اقتراح

 حظر على الدستور في النص ويعني ):الزمني التعديل حظر( المؤقت المطلق الجمود -٢
 من النوع وهذا نفاذه، تاريخ من محددة زمنية فترة بعد إلا أحكامه بجميع الدستور تعديل
 السابقة للأنظمة مغايرة جديدة سياسية أنظمة إقامة إلى تهدف التي الدساتير في نجده الحظر
 تجربة فترة بإعطائها الجديدة الأنظمة لهذه والاستقرار الثبات تحقيق في رغبةً وذلك عليها،
لدولة  الدائم الدستور من) ١٤٨( المادة نص ذلك ومثال ،الانتقالية المراحل لمواجهة كافية

طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل  يجوز لا: "أنه على نص والذي )٢٠٠٥قطر (
  ."مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به

 بعض تعديل حظر ويعني :)المؤقت الموضوعي التعديل حظر( المؤقت الجزئي الجمود -٣
 مثال معينة، زمنية فترة خلال أي مؤقت، بشكل الدستور، عليها نص التي والمبادئ الأحكام

 أن من) ١٤٧( المادة في ٢٠٠٥ لسنة لدولة قطر الدائم دستورال عليه نص ما ذلك
 ."عنه النيابة فترة في تعديلها طلب يجوز لا الدستور هذا في المبينة الأمير اختصاصات"
ويعني، حظر تعديل أي حكم من الجمود المطلق الظرفي (حظر التعديل الظرفي):  -٤

أحكام الدستور عند مواجهة الدولة لفترات استثنائية أو أزمات طارئة، وذلك بهدف 
المحافظة على وحدة الدولة وتماسكها تجاه هذه الظروف، وخشية أن يكون التعديل مجرد 

في نص  ١٩٥٨له ما ورد في الدستور الفرنسي لعام ردة فعل متأثراً بتلك الظروف، ومثا
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) والتي نصت على أنه: "لا يجوز البدء بإجراء أي تعديل أو ٤) الفقرة (٨٩المادة (
  مواصلته عندما تكون وحدة التراب الوطني في خطر".

 الجامدة الدساتير تفضيل إلى الدستوري الفقه يميل :والجامدة المرنة الدساتير بين المفاضلة  - ه
 الثبات ميزة للدساتير تؤمن الجمود صفة أن اعتبار على وذلك المرنة الدساتير على

 تحت وقوعها إلى تعديلها سهولة تؤدي والتي المرنة الدساتير بعكس وذلك والاستقرار،
 قدسية إضعاف إلى يؤدي الذي الأمر البرلمانية، للأغلبية الحزبية والاعتبارات الأهواء تأثير
 التي الجامدة الدساتير بعكس السواء على والمحكومين الحكام من كلٍ لدى الدساتير هذه

 السلطة بها تقوم قد التي المدروسة غير التعديلات ضد تحصينها نتيجة بالقدسية تتمتع
  .التشريعية

 أسمى باعتبارها الدستورية للقاعدة الموضوعية الطبيعة مع الجمود فكرة ملائمة عن عدا
 تعديل إجراءات بين المغايرة ضرورة يفترض مما العادية، القوانين من مرتبة وأعلى

 إجراءات اشتراط خلال من إلا يتحقق لا وهذا العادية القوانين تعديل وإجراءات الدساتير
 الذي الأمر العادية، القوانين تعديل إجراءات من وتعقيداً شدة أكثر الدستور، لتعديل خاصة
 سمو من أصلاً به تتمتع ما جانب إلى الشكلي السمو ميزة الدستورية القاعدة على يضفي

  .موضوعي
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  المبحث الثالث
  تقسیم الدساتیر من حیث صیاغتھا

تقسم الدساتير بالاعتماد على مدى إيجاز المشرع الدستوري في صياغته لأحكامها وقواعدها أو 
التنظيم إلى دساتير شمول تنظيمها لمختلف الموضوعات الدستورية مع التوسع في سرد هذا 

  موجزة ودساتير مطولة وهو ما سنتناوله من خلال المطلبين التاليين:
  المطلب الأول

  الدساتير الموجزة
إن الدساتير الموجزة، هي تلك الدساتير التي تنظم فيها السلطات العامة في الدولة ونظام الحكم 

، دون أن يلجأ المشرع فيها ومؤسساته وعلاقته بالمحكومين وفق نصوص مختصرة ومحددة
الدستوري في هذا النوع من الدساتير إلى التوسع والتفصيل في إيراد الأحكام والقواعد 

لتنظيم وتناول  حيث تتم الإحالة إلى القوانين الأساسية أو ذات الطبيعة الدستورية، الدستورية،
د والممارسات والعادات المسائل التي لم يتطرق إليها الدستور، أو أن تتم الإحالة إلى التقالي

  .١والأعراف الدستورية، بشأن تنظيم الموضوعات الدستورية التي لم ترد في صلب الدستور
ونشير هنا إلى أن الدساتير الموجزة، تعود إلى رغبة المشرع الدستوري في الاكتفاء بتنظيم 

بهذه المبادئ المبادئ والأسس الدستورية العامة، دون الخوض في تناول الجزئيات المرتبطة 
والوقوع في مشاكل التفصيلات والتي قد تكون محلاً للخلافات والنزاعات التي قد تهدد إنجاز 
الدستور نفسه، لذلك تقتضي الحكمة السياسية للمشرع الدستوري تأجيل الخوض في هذه 

لاحق، لتتولى تنظيمه السلطة التشريعية في ضوء حاجة الأغلبية وتطور التفصيلات إلى وقت 
  الظروف السياسية للدولة.

والذي تكّون من سبع مواد أساسية عالجت تنظيم  ١٧٨٩ومن أمثلة ذلك الدستور الأمريكي لعام 
السلطات الاتحادية للدولة الفيدرالية دون الخوض في التفصيلات، والتي تُرِكَت للسلطات المحلية 

ضاء للولايات الأعضاء، وذلك للمساعدة في ترسيخ سلطة الاتحاد، دون إثارة قلق الولايات الأع

                                  
  .٣٠٢مبادئ القانون الدستوري، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، د.ت، ص د. علي يوسف الشكري،  - )١(
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) ٢٧في خسارة استقلالها أو التعدي على اختصاصاتها، علماً أن هذا الدستور قد تعرض لـ (
تعديلاً خلال فترة تطبيقه، والتي تجاوزت المئتي عام ومعظم هذه التعديلات كانت بهدف ضمان 

، وذلك نظراً للسمو الذي يتمتع به الدستور ١تطبيق موحد للقانون في جميع الولايات الأعضاء
  الاتحادي والذي يضعه على هرم النظام القانوني في الدولة الفيدرالية.

  المطلب الثاني
  الدساتير المطولة

تشتمل الدساتير المطولة على عدد كبير من النصوص، بحيث يتولى المشرع الدستوري إيراد 
مختلف القواعد والأحكام الدستورية، من خلال تضمين الدستور بالتفاصيل والجزئيات 

  وضوعات التي يتناولها، دون أن يقتصر ذلك على المبادئ والأسس العامة.للم
ففي الدساتير المطولة يحتوي الدستور على ديباجة ومبادئ عامة سواء سياسية أو اقتصادية أو 
اجتماعية، بالإضافة إلى تقسيمه لأبواب وفصول، منها ما يتعلق بالسلطات الثلاث في الدولة 

وأخرى تنظم المسائل المتصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة وضماناتها والعلاقة فيما بينها، 
الدستورية ونصوص وقواعد أخرى تتعلق بتنظيم بعض القضايا، كالظروف الاستثنائية وحالات 

حكام العامة والانتقالية، التي يتصدى فيها المشرع الدستوري لتحديد ضوابطها الطوارئ والأ
ذلك للمشرع العادي، عبر القوانين الأساسية أو ذات الطابع وأحكامها بدلاً من إحالة 

  .٢الدستوري
ففي الدساتير المطولة تكون صلاحية المشرع الدستوري، أوسع من صلاحيات المشرع العادي 
في المجال الدستوري، بخلاف الدساتير الموجزة التي تكون فيها صلاحيات المشرع العادي 

  .٣لم يتطرق إليها الدستورواسعة في تنظيم الموضوعات التي 

                                  
) دستور أو قانون للولايات الأعضاء، كان من الكافي تعديل الدستور الاتحادي، بنصٍ واحد آمرٍ يطبق على ٥٠فعوضاً عن تعديل ( - )١(

  عزز نفوذ الاتحاد على الدول الأعضاء ويرسخ هيمنته.جميع الولايات بما يضمن وحدة القانون والذي كان من شأنه أن ي
، ص ٢٠٢٢د. محمد عبد االله علي أبو مطر، القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الأول، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،     -)٢(

٢٠٦.  
  .٣٠٣د. علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  -)٣(
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) ٥٠٢الذي تضمن ما يقارب ( ١٩٧٤ومن أمثلة الدساتير المطولة، الدستور اليوغسلافي لعام 
 ٢٠١٤) مادة، والدستور المصري لعام ٣٩٥، والذي ضم (١٩٤٦مادة، والدستور الهندي لعام 

  ) مادة.٢٤٧والذي احتوى (
  المبحث الرابع

  زمني لتطبیقھاتقسیم الدساتیر من حیث النطاق ال
تقسم الدساتير من حيث النطاق الزمني إلى مؤقتة، تصدر لتطبق خلال مرحلة معينة وتنتهي 

  بانتهائها ودساتير دائمة، وهو ما سنتناوله من خلال المطلبين التاليين:
  المطلب الأول
  الدساتير المؤقتة

حياة أو الأوضاع يقصد بالدستور المؤقت، الدستور الذي يتم وضعه أو إصداره لتنظيم ال
  الدستورية خلال مرحلة معينة أو انتقالية، وذلك لحين وضع دستور دائم.

وتشير التجارب الدستورية للدول إلى أن صدور الدساتير المؤقتة، يأتي في الغالب لتنظيم عمل 
السلطات العامة في الدولة، خلال المراحل الانتقالية التي تعقب الثورات، ولسد الفراغ 
الدستوري الذي ينتج عن إنهاء العمل بالدستور القديم إلى حين إعداد دستور جديد، خاصة وأن 
هذه المراحل تشهد نوعاً من عدم الاستقرار السياسي، مما يتطلب وجود وثيقة دستورية تحول 
دون التجاذبات السياسية والصراع على السلطة بين القوى والأحزاب السياسية، وغالباً ما 

ذا الدستور عن الجهة التي تتولى الحكم أو ممارسة السلطة في الدولة خلال تلك يصدر ه
  المراحل.

، والدستور الليبي المؤقت لعام ١٩٦٨ومن أمثلة الدساتير المؤقتة، الدستور العراقي المؤقت لعام 
، والإعلان الدستوري للجمهورية العربية ١٩٦٩١والدستور السوري المؤقت لعام  ١٩٦٩

؛ لينظم المرحلة ٨/١٢/٢٠٢٤والذي صدر نتيجة انتصار الثورة السورية بتاريخ السورية 
  .٢الانتقالية، والتي حددت بخمس سنوات ميلادية، تنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد

                                  
  .parliament.gov.syموقع مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية منشور على  -)١(
  ) من الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية.٥٢المادة ( -)٢(
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  المطلب الثاني
  الدساتير الدائمة

يصنف الدستور على أنه دستور دائم، في حال تم سن هذا الدستور وإصداره لتنظيم الأوضاع 
الدستورية في الدولة بشكل دائم، فيعمل ذلك الدستور على تحديد وتنظيم المبادئ والأحكام 
الدستورية الدائمة، المتعلقة بالسلطات العامة في الدولة من حيث تكوينها وصلاحياتها والعلاقة 

ا بينها، بالإضافة إلى النص على الحقوق والحريات العامة وضماناتها الدستورية وتنظيم فيم
 .١الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الدستورية

أن تصنيف الدساتير إلى دائمة ومؤقتة يعتمد بالنسبة للدساتير المدونة فقط، أما  ٢ويرى البعض
ة، كونها تستمد قواعدها وأحكامها من العادات الدساتير غير المدونة (العرفية) فهي دساتير دائم

والتقاليد والممارسات الدستورية، التي تتكون خلال فترة من الزمن بعد اطراد سلوك السلطة 
الحاكمة على اتباعها وتولد الشعور لديها بإلزاميتها، وذلك بخلاف الدساتير المدونة المؤقتة، 

    .٣زمنية محددةوالتي تصدر لمعالجة أوضاع دستورية في فترة 
وتوحي التجارب الدستورية المقارنة إلى أن غالبية دول العالم، تمتلك دساتير دائمة وأنه عند 
وضع الدساتير يتم إصدارها على أساس عدم ارتباطها بنطاق زمني محدد، وذلك حتى تحكم 

  الأوضاع الدستورية بصورة دائمة.
وبين مدة تطبيقه، فالدستور العرفي لا يمكن  والواقع أنه لا ارتباط بين وصف الدستور بالدائم

بأي حال من الأحوال اعتباره دستور دائم (كما وجد البعض) طالما أن بالإمكان تعديله بأعراف 
مناقضة أو بدستور مكتوب جديد، يخالف الدستور العرفي بأحكامه أو حتى يدون تلك الأحكام، 

اء العمل به، ووضع دستور جديد إذا اقتضت وحتى ولو وصف الدستور بالدائم فهذا لا يمنع إنه
لعام  الظروف السياسية ذلك، كما هو الأمر في الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية

، وبالعكس فإن تسمية الدستور بالمؤقت، ٢٠١٢، والذي انتهى العمل به، بصدور دستور ١٩٧٣
                                  

  .٣٠٢د. علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  -)١(
  .٣٦٦، ص ١٩٩٧الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندرية، د. عبد الغني بسيوني عبد االله، النظم السياسية والقانون  -)٢(
  .٣٠١د. علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  -)٣(
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لدستور المؤقت لفترات طويلة، وذلك قد لا يترتب عليه إقرار دستور دائم، بل قد يتم العمل با
  والذي لا يزال مطبقاً حتى الآن. ١٩٧١كدستور الإمارات العربية المتحدة المؤقت لعام 
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  المبحث الخامس
  تقسیم الدساتیر من حیث مدى دیمقراطیتھا

تقسم الدساتير من حيث مدى ديمقراطيتها إلى دساتير ديمقراطية ودساتير غير ديمقراطية، وذلك 
ناداً لمدى النص في هذه الدساتير على المبادئ والأسس الديمقراطية من عدمه وهو ما است

  سنوضحه من خلال المطلبين التاليين:
  المطلب الأول

  الدساتير غير الديمقراطية
يعد الدستور غير ديمقراطي، إذا تجاهل النص على المبادئ والأسس الديمقراطية، خاصة إذا 

صلاحيات  ،التفرد ومنح السلطة الحاكمة، لاسيما السلطة التنفيذية كان هذا الدستور ينزع نحو
واسعة في مواجهة السلطات الأخرى، أو الجمع بين سلطتين في سلطة واحدة، كأن ينص على 
قيام إحدى السلطات بمباشرة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، بالإضافة إلى غياب الضمانات 

لإنسان، سواء بعدم النص على هذه الحقوق أو بعضها أو الدستورية في مجال حماية حقوق ا
  .١بعدم تجريم الاعتداء عليها وحمايتها

  المطلب الثاني
  الدساتير الديمقراطية

ينص هذا النوع من الدساتير، على المبادئ الديمقراطية ويعمد إلى الحد من الصلاحيات الواسعة 
لسلطة على حساب أخرى، فيعمل على توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث على أساس 
الفصل المتوازن بينها، لضمان استقرار النظام السياسي في الدولة، بالإضافة إلى تكريس 

س الديمقراطية الأخرى، كتعزيز التداول السلمي للسلطة، واحترام سيادة القانون المبادئ والأس
واستقلال القضاء ومبدأ السيادة الشعبية والضمانات المتعلقة بها وبحماية واحترام حقوق الإنسان 
كافةً، وفقاً لما هو متعارف عليه في المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مع توفير 

ا واحترامها وتجريم الاعتداء عليها وضمان التعويض العادل من قبل الدولة لكل من تم حمايته

                                  
  .٢١٢-٢١١د. محمد عبد االله علي أبو مطر، القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص  -)١(
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انتهاك حقوقه وحرياته والاعتداء عليها، كضمانات دستورية رئيسية في الدستور الديمقراطي.
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  لثالفصل الثا
  سمو الدساتیر وكفالة احترامھا

ليسمو بـذلك علـى    القانوني،حيث يقع في قمة الهرم  الدولة،يعد الدستور أعلى التشريعات في 
مما يوجب على سلطات الدولة جميعها التقيـد بأحكامـه وإلا عـدت     الأخرى،القواعد القانونية 
بمعنى أن سمو الدستور يعني: علو قواعده على غيرها من القواعـد   مشروعة،تصرفاتها غير 

 القـوانين، و الدستور فكرة الرقابة على دستورية وترتبط بفكرة سم، القانونية المطبقة في الدولة
سواء أكانت  الدولة،ذلك أن هذا السمو لا يمكن ضمانه ولا كفالته إلا بتقرير الحق لجهة ما في 

لضمان المكانـة العليـا لأحكـام     الدستور،بمراقبة مدى توافق القوانين مع  قضائية،سياسية أم 
  الدستور ومبادئه.

  الفصل:مخطط 
  مبدأ سمو الدستور.المبحث الأول: 

  السمو الموضوعي للدستور.المطلب الأول:         
  السمو الشكلي للدستور. المطلب الثاني:        
  الرقابة على دستورية القوانين. الثاني:المبحث 

  الرقابة على دستورية القوانين بالنظر إلى طبيعة المطلب الأول: 
  الهيئة التي تتولى الرقابة.

بعدم  الرقابة على دستورية القوانين بالنظر إلى أثر الحكم الصادرالمطلب الثاني: 
  الدستورية.
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   المبحث الأول
  الدستورمبدأ سمو 

يقصد بمبدأ سمو الدستور: "علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في 
هذا المبدأ (سمو الدستور) لا يسود إلا في الدول الديمقراطية لأنه أحد أهم خصائص  ،الدولة"

إذ لا سبيل إلى تحقيق خضوع الدولة للقانون، وتقييد السلطات الحاكمة فيها بما الدولة القانونية، 
يتضمنه الدستور من قواعد عليا إلا إذا تهيأت لهذه القواعد المكانة التي تسمو بها على هذه 

ها هذا المبدأ لأنها لا فيأما الدول الاستبدادية فلا يسود السلطات وتخضعها لما تفرضه من قيود، 
  .١تخضع للدستور ولا تتقيد بالقانون

كما يقصد بسمو الدستور أيضاً، أن يكون النظام القانوني للدولة بأكمله محكوماً بالقواعد 
تمارس إلا الاختصاصات المخولة لها  الدستورية، فأية سلطة من سلطات الدولة لا يمكن أن

، فالاختصاص الذي يمنحه الدستور لسلطة معينة لا تستطيع تلك السلطة بغير سند في ٢دستورياً
، كما يقود هذا المبدأ إلى ضرورة الدستور أن تنقله كلياً أو جزئياً إلى سلطة أخرى من الدولة

المحكومين لقواعد القانون، بحيث لا التسليم بمبدأ المشروعية، والذي يعني خضوع الحكام و
  يجوز لأية سلطة أو هيئة أو فرد أن يخالف القانون.

كما يقتضي هذا المبدأ بوجوب تقيد التشريع الأدنى بالتشريع الأعلى، حتى ينسجم البناء القانوني 
في الدولة، ومن ثم لا يجوز أن يتعارض القانون مع القواعد الدستورية، كما لا يجوز أن 

ارض التشريع الفرعي مع التشريع العادي وبشكل عام، فإن كل ما تصدره السلطة التشريعية يتع
من قوانين يجب أن يكون متفقاً مع الأحكام الدستورية، دون مخالفة لها أو خروج عليها وإلا 

  اتصف بعدم الدستورية.
ة عدم النص عليه في ، حتى في حال٣ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ المستقرة في الفقه الدستوري

صلب الوثيقة الدستورية، وذلك على الرغم من أن أغلب الدساتير قد حرصت على النص على 

                                  
  .١٢١ص ، ٢٠١١ ،الطبعة الرابعة ،أبو العزم للطباعة، وريالقانون الدست، د. عبد الغني بسيوني عبد االله - )١(
 .١٧٧ص ،مرجع سابق ،الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، د. ابراهيم عبد العزيز شيحا - )٢(
 .١٨٦ص ،٢٠٠٣ ،الطبعة الأولى، النظم السياسية والقانون الدستوري، د. محمد جمال ذنبيات - )٣(
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، ١٧٨٧هذا المبدأ بشكل صريح، ومثال ذلك أقدم الدساتير المكتوبة، الدستور الأمريكي لعام 
التي تصدر يكون هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة ") منه على أن: ٦حيث نصت المادة (

بموجبه وجميع المعاهدات المبرمة أو التي ستبرم بموجب سلطة الولايات المتحدة، القانون 
الأعلى للبلاد ويلزم بذلك القضاة في جميع الولايات ولا يعتد بأي نص في دستور أو قوانين أية 

 ."ولاية يكون مخالفاً لذلك
القواعد الدستورية ويسمى (السمو ولسمو الدستور شكلان، سمو يستند إلى موضوع أو مضمون 

حيث يتمتع الدستور بالسمو بالنظر للموضوعات التي ينظمها والتي تتعلق بتنظيم  ،الموضوعي)
أساسيات الدولة والمبادئ العامة فيها، كتحديده لشكل الدولة ونظام الحكم فيها وتنظيمه للسلطات 

الدساتير سواء أكانت مدونة أم عرفية،  ولهذا السبب فإن هذا السمو يتحقق لكافة أنواع ،العامة
  وبالتالي تتمتع بالسمو الموضوعي. ،فهي كلها تتضمن هكذا موضوعات ،مرنة أم جامدة

وذلك  ،أما الشكل الآخر من السمو، فهو يستند إلى الشكل الذي تظهر فيه القواعد الدستورية
عندما يتطلب الدستور اتخاذ إجراءات خاصة عند تعديله تختلف عن إجراءات تعديل القوانين 

  وهذا السمو لا يتحقق إلا للدساتير الجامدة. ،العادية وهو ما يسمى بـ (السمو الشكلي للدستور)
نتناول في الأول منهما السمو  مطلبين،إلى  المبحثوعلى هذا سنقسم دراستنا لهذا 

  الشكلي:ضوعي وفي الثاني السمو المو
  السمو الموضوعي للدستور. الأول: طلبالم
  . سمو الشكلي للدستورال الثاني: مطلبال
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   المطلب الأول
  السمو الموضوعي للدستور

يقصد بالسمو الموضوعي، تحديد مرتبة القاعدة القانونية على أساس موضوعها بحيث يعني 
مركز الصدارة في تدرج القوة الإلزامية للقواعد القانونية السمو الموضوعي للدستور تبوؤه 

، بحيث تحتل قواعده مكان للدولة، بحيث لا يوجد أي نص أو قاعدة قانونية تعلو قواعده
الصدارة في البنيان القانوني للدولة، مما يستوجب على جميع السلطات الحاكمة، احترامها 

  .١لها الذي ترسمه والالتزام بحدودها وعدم الخروج على النطاق
وهكذا فإن سمو الدستور الموضوعي، أتى نتيجة لطبيعة الموضوعات التي ينظمها والتي تتسم 

، حيث يحدد الدستور شكل بالأهمية الرئيسية لكونها الدعامة الأساسية للنظام القانوني بأكمله
تتضمن القواعد الدستورية المبادئ الأساسية  مركبة أو اتحادية)، كما -الدولة (بسيطة أو موحدة

لنظام الحكم في الدولة وتنشئ السلطات العامة بها وتحدد اختصاصها وكيفية ممارستها لواجباتها 
وحدود سلطاتها وامتيازاتها، كما تبين الفلسفة والأساس الأيديولوجي الذي يقوم عليه النظام 

  السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة.
لدستور هو السند الشرعي للسلطات والهيئات الحاكمة في الدولة وتلك السلطات عليها أن فا

تحترم قواعده بحكم سموه وعلوه لأنه هو الذي أنشأها وحدد اختصاصاتها وإذا خرجت عن تلك 
القواعد وخالفتها فإنها تفتقد سندها الشرعي، فالحاكم أو الهيئة التي لا تخضع لأحكام الدستور 

، فالدستور هو الدعامة الأساسية للنظام القانوني كله، لأنه يخلق هذا السند القانوني لوجودهاتهدم 
  النظام ويحدد أساس شرعيته.

وفي سبيل توضيح حقيقة السمو الموضوعي، سنبرز مظاهره ونتائجه من خلال الفرعين 
 التاليين:

  الفرع الأول: مظاهر السمو الموضوعي
  ددة أهمها:للسمو الموضوعي مظاهر متع

                                  
  .٢١٨، ص ١٩٤٩مبادئ القانون الدستوري، القاهرة، د. السيد صبري،  - )١(
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إنشاء السلطات المؤسسة (المنشأة) ومنح كلاً منها اختصاصات معينة، وكذلك رسم  -١
الإطار العام لجميع أوجه النشاط القانوني في الدولة، ومن خلال ذلك يحدد الدستور فكرة 
أو فلسفة القانون، التي ينبغي أن تسترشد بها كل السلطات الحاكمة في كل ما تقوم به من 

 وتصرفات.أعمال 
ولهذا فمن الواجب أن تسمو قواعد الدستور على كل القواعد الصادرة عن هذه السلطات، 
والتي يكون عليها أن تلتزم بالأسس والمبادئ التي وضعها الدستور، وبالتوجيهات 

  والأهداف التي صاغها وبالأطر والقيود التي رسمها.
باسم الدولة، مبيناً اختصاصاتهم  تحديد الأشخاص والهيئات الذين يكون لهم حق التصرف -٢

 وطرائق إسناد السلطة إليهم وشروط ممارستهم لمظاهرها.
ومفاد ذلك أن هذه الهيئات وهؤلاء الأشخاص، لا يمارسون حقوقاً خاصة لهم ولا 
امتيازات شخصية، ولكنهم أمناء على ما عهد الدستور إليهم، من هنا يقدم الدستور السند 

  لزام الأفراد بطاعتهم، بوصفهم يمثلون سلطة الدولة.الشرعي لتصرفاتهم ولإ
ولهذا ينبغي على هذه الهيئات وهؤلاء الأشخاص أن يظلوا مقيدين بحدود الاختصاصات 
المرسومة لهم في الدستور، بحيث إذا تعدوها أو خالفوها فقدت أعمالهم وتصرفاتهم 

القانوني وانقلبوا من سندها الشرعي ووصمت بعدم المشروعية، وأصبحت معدومة الأثر 
سلطات قانونية شرعية تستند إلى الدستور، إلى سلطات فعلية لا سند لها إلا القوة المادية 

  .١وحدها
  الفرع الثاني: نتائج السمو الموضوعي

   التالية:يترتب على السمو الموضوعي للدستور النتائج 
  في نظر الأفرادتدعيم مبدأ المشروعية  الأولى:النتيجة 
بمبدأ المشروعية، خضوع جميع أفراد الدولة سواء أكانوا حكاماً أم محكومين لقواعد يقصد 
  القانون.

                                  
  .١٠٠، ص ١٩٨٢د. محمد حسنين عبد العال، القانون الدستوري، القاهرة،  - )١(
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ومن هذا المنطلق تحقق فكرة سمو الدستور إضافة إلى مبدأ المشروعية عن طريق إضافة قمة 
وبالتالي لا يكون على الحكام والمحكومين احترام  ،هذه القوانين (الدستور) إلى هذا المبدأ

، بوصفه قمة البناء ١وإنما احترام الدستور قبل كل ذلك نظراً لموقعه السامي ،القوانين فقط
    القانوني في الدولة.

فالدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد السلطات في الدولة ويبين اختصاصاتها التي تمارسها 
وإلا  ،ولذلك يكون واجب على تلك السلطات احترام مبادئه ونصوصه ،ضمن إطاره وحدوده

، ولذلك تكون حريصة على صدور ٢كانت أفعالها مخالفة للدستور ومجردة من كل قيمة قانونية
  أعمالها وتصرفاتها مطابقة للدستور تدعيماً لمشروعية تلك الأعمال والتصرفات.

  ص صريح منع تفويض الاختصاص بدون ن الثانية:النتيجة 
يمنح الدستور، السلطات الحاكمة اختصاصاتها وسلطاتها وذلك وفقاً للدور المحدد لها بناء على 
الفلسفة التي تبناها الدستور، وبالتالي فإن الاختصاصات الممنوحة لهذه السلطات، ليست حقاً 

لتلك السلطات  ولذلك لا يجوز ،وإنما وظيفة فوضت بممارستها ،شخصياً ولا امتيازاً ممنوحاً لها
، وإلا عد هذا التفويض باطلاً لأنه ٣أن تفوض غيرها في ممارستها إلا إذا أجاز الدستور ذلك

  يعتبر تعديلاً غير مباشر لأحكام الدستور وخروجاً عن أحكامه ومخالفة لسموه.
فالدستور عندما أنشأ هذه السلطات فوض لها اختصاصاتها والاختصاصات المفوضة لا تقبل 

  التفويض.
  عدم حصر الصفة الدستورية بالوثيقة المكتوبة فقط  الثالثة:النتيجة 

وهذا يعني أن الصفة الدستورية ليست ممنوحة حصراً للنصوص التي تتضمنها الوثيقة 
ولكنها تمتد لتشمل النصوص التي تتمتع بالطبيعة الدستورية أياً كان مكان ورودها،  ،الدستورية

أو أعراف دستورية، إذ لا يشترط لتمتع النص بالقيمة الدستورية  سواء في قوانين عادية
  موضوعاً وروده بالوثيقة الدستورية، فهو يتمتع بهذه القيمة حتى ولو أغفل الدستور ذكره.

                                  
 .١٧٨ص ،مرجع سابق ،الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، براهيم عبد العزيز شيحاإد.  - )١(
 .٨٠ص، مرجع سابق ،القانون الدستوري ،د. ثروت بدوي - )٢(
  .١٢٣ص  ،مرجع سابق ،القانون الدستوري، د. عبد الغني بسيوني عبد االله - )٣(
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وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن السمو الموضوعي للقواعد الدستورية ليس له سوى أهمية سياسية 
نونية، ذلك أن مخالفة إحدى السلطات العامة للقواعد الدستورية فقط، دون أن يكون له حماية قا

أو بسبب  التي تمت مخالفتها قد لا يكون له مؤيد قانوني بالنظر إلى مرونة القاعدة الدستورية
أو حتى بقانون مخالف  طبيعتها العرفية، والتي تتيح للسلطات الحاكمة مخالفتها بعرف جديد

  عليها، بحيث يكون هذا القانون معدلاً لتلك القاعدة.للقاعدة العرفية المتعارف 
ولكن ومن دون شك سيكون لتلك المخالفة للقواعد الدستورية، أهمية سياسية قد تثير الرأي 
العام، مما يؤدي إلى نتائج سياسية بالغة الأهمية قد تصل إلى حد الثورة ذاتها، بالنظر إلى أن 

أسس الحياة السياسية وانتهاكاً لكل قواعد النظام  مخالفة السمو الموضوعي يعد خرقاً لكل
  السياسي الذي يأسسه ذلك الدستور.

وإنما تضع أسساً  ،لذلك فإن معظم الدساتير لا تترك أمر سمو قواعدها لمجرد حماية الرأي العام
أخرى لضمان هذا السمو، وأهمها ربط السمو الموضوعي بالسمو الشكلي، الذي يعتمد على 

التي تلحق الدستور وتحصنه من العبث وتسمو بأحكامه شكلياً وقانونياً على سائر  صفة الجمود
القواعد القانونية في الدولة بوصفه القانون الأعلى في الدولة من الناحيتين السياسية والقانونية 

  على السواء.
  المطلب الثاني

  السمو الشكلي للدستور
يظهر السمو الشكلي في الأشكال والإجراءات التي يتم من خلالها وضع القواعد الدستورية 
وتعديلها، وبذلك فإن السمو الشكلي يعني أن يحتل الدستور المرتبة الأعلى في سلم تدرج 
القواعد القانونية في الدولة، نظراً لعلو السلطة التي تضعه من ناحية، فضلاً عن صعوبة 

على عكس السمو الموضوعي وتعديله من ناحية أخرى، و وضعهمتبعة في الإجراءات ال
لارتباطه  مكتوبة أو عرفية، مرنة أو جامدة للدستور والذي يتحقق لجميع أنواع الدساتير

فإن السمو الشكلي يرتبط بوجود الدساتير  ،وطبيعتها وجوهرها بمضمون القاعدة القانونية
ولذلك  ،أصعب من تلك المطلوبة لتعديل القوانين العاديةالجامدة التي تتطلب إجراءات تعديل 
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فإن الدساتير المرنة والتي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية لا تتمتع 
  وإنما بالسمو الموضوعي وحده. ،بالسمو الشكلي

لال الفرعين من خوفي سبيل توضيح حقيقة السمو الشكلي للدستور سنبرز مظاهره ونتائجه 
  التاليين:

  الفرع الأول: مظاهر السمو الشكلي
لا يتسم الدستور بالسمو الشكلي إلا إذا كان جامداً، وهذا الجمود هو الذي يمنح القواعد 

  الدستورية مركزاً خاصاً ومتميزاً بالعلو على كافة القوانين في البناء القانوني للدولة.
كان تعديله يتطلب إجراءات خاصة أشد وأصعب من حيث يتحقق السمو الشكلي للدستور إذا 

فإن السمو الشكلي يشمل  ،، وإذا اتصف الدستور بالجمود١تلك المطلوبة لتعديل القوانين العادية
جميع القواعد التي تضمنتها الوثيقة الدستورية حتى ولو كانت من طبيعة غير دستورية، حيث 

  .٢لا موضوعاً تتصف هذه القواعد بأنها قواعد دستورية شكلاً
ولا يمتد السمو الشكلي إلى القواعد القانونية العادية، حتى وإن كانت ذات طبيعة دستورية، 

فالعبرة في السمو الشكلي، بشكل  ،طالما لم تحتويها الوثيقة الدستورية التي تتصف بالجمود
  القاعدة ومكان ورودها لا بمضمونها وطبيعتها.

العادية والقوانين  القوانين: القوانينجب التفرقة بين نوعين من ونتيجة لهذا السمو يصبح من الوا
  الدستورية، وذلك لاختلافهما موضوعاً وشكلاً.

  من حيث الموضوع:  -أولاً
تتضمن القوانين الدستورية، القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة والحكومة وتنظم السلطات 

بها الأفراد، كما تتضمن الأحكام التي تبين الاتجاهات العامة وتبين الحقوق والحريات التي يتمتع 
السياسية والفكرية والفلسفية التي تشكل الإطار الرئيسي الذي تعمل ضمنه السلطات العامة، في 
حين تتضمن القوانين العادية، القواعد القانونية التي تعالج موضوعات أخرى أقل أهمية من 

                                  
 .٧٥ص، مرجع سابق ،النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية ،د. يحيى الجمل - )١(
 .٢٠ص ،مرجع سابق ،القانون الدستوري ،د. محمد رفعت عبد الوهاب - )٢(
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لج موضوعات عادية لا تتعلق بنظام الحكم بالدولة ولا موضوع القوانين الدستورية، بمعنى تعا
  بتنظيم السلطات العامة فيها.

  من حيث الشكل:  -ثانياً
تتطلب القوانين الدستورية إجراءات خاصة من أجل تعديلها تختلف عن إجراءات تعديل القوانين 

 ،يسية المنشأة)العادية، حيث هناك سلطة خاصة تتولى تعديلها يطلق عليها اسم (السلطة التأس
تباع إجراءات أكثر تعقيداً من تلك المتبعة في تعديل القوانين العادية اوالتي تتولى تعديلها ب

 تحددها الوثيقة الدستورية.
فتتولى السلطة التشريعية في الدولة تعديلها بالإجراءات البرلمانية البسيطة  ،أما القوانين العادية

مع ذلك، فإن القواعد الدستورية تعلو على القوانين  ، واتساقاًدون اشتراط إجراءات خاصة
العادية الصادرة عن السلطة التشريعية، لأن هذه القوانين، تالية للدستور في المرتبة والدرجة 
والقوة، ليتأكد بذلك سمو الدستور وعلوه على هذه القوانين، مما يستوجب احترام القانون 

  للدستور وعدم مخالفته لأحكامه.
كان الدستور يتسم بالعلو على القوانين العادية، فإنه من باب أولى، يكون أعلى من اللوائح وإذا 

أو القرارات التنظيمية التي تصدرها السلطات التنفيذية، لأنها أقل مرتبة ودرجة وقوة من 
القوانين العادية، وذلك نظراً لأن السلطة التشريعية باعتبارها ممثلة للشعب تكون في مرتبة 

  لى من السلطة التنفيذية، التي تتولى أساساً تنفيذ ما وضعته السلطة التشريعية من قوانين.أع
فضلاً عن أن السلطة التأسيسية الأصلية التي تضع الدستور، تعلو على السلطات العامة كلها، 

  لأنها هي التي أنشأتها وهي التي تستمد منها أساس وجودها وشرعية ممارستها لوظائفها.
جب التأكيد على أن التفرقة الشكلية بين القوانين الدستورية والقوانين العادية لا تظهر إلا وهنا ي

في الدول ذات الدساتير الجامدة، أما إذا كان الدستور مرناً فليس ثمة اختلاف بين القوانين 
  الدستورية والقوانين العادية إلا من حيث الموضوع فقط.



72 
 

  يالفرع الثاني: نتائج السمو الشكل
يرتب الفقه الدستوري على التفرقة السابقة بين (القوانين العادية والدستورية) مجموعة من 

  أهمها: ، التي تعتبر نتائج للسمو الشكلي،١النتائج
 الدستورية:ثبات القوانين  -أولاً

تعديلها، تتصف القوانين الدستورية بأنها أكثر ثباتاً من القوانين العادية نظراً لصعوبة إجراءات 
الأمر الذي يجعلها أكثر ثباتاً واستقراراً علماً بأن هذا الثبات نسبي وليس مطلق، إذ لا يقصد منه 

وإنما أن يأتي التعديل مدروساً ومراعياً لرغبات الجميع قدر المستطاع  ،تحريم تعديل الدستور
غيرات وتطورات وذلك حتى يتمكن الدستور من مسايرة ت ،وليس فقط رغبات الأغلبية البسيطة

  المجتمع.
   مماثلة:عدم جواز إلغاء القوانين الدستورية إلا بقوانين دستورية  ثانياً:

 ،ذلك أن القانون العادي لا يستطيع تعديل القانون الدستوري لأنه لا يساويه في المرتبة القانونية
تكون النتيجة عدم إمكان ، ولذلك فالقانون الأدنى لا يستطيع تعديل أو إلغاء القانون الأعلى مرتبة

إلغاء القوانين الدستورية أو تعديلها إلا بقوانين مماثلة لها في المرتبة والقوة وبذات الدرجة في 
  السمو.
  الدستورية:منع تعارض القوانين العادية مع القوانين  ثالثاً:

وذلك لأن مرتبة القوانين  ،يمنع على القوانين العادية أن تصدر مخالفة للقوانين الدستورية
   .الدستورية أعلى من القوانين العادية وإذا خالفتها تكون باطلة وغير دستورية

حيث يتوجب على السلطة التشريعية عندما تسن القوانين أن تقرها وفقاً لأحكام الدستور، فإذا 
فتها واعتبر تشريعها هي خالفت القيود الواردة في الدستور، عد ذلك انحرافاً منها في أدائها لوظي

                                  
  انظر في عرض هذه النتائج: - )١(

  .٣٧ -٣٦ص ،مرجع سابق ،المبادئ الدستورية العامة، خليل عثمان د. عثمان
  .١١٤-١١٣ص ،مرجع سابق ،القانون الدستوري ،د. محمد كامل ليلة
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، حيث يطلق الفقه الدستوري على وجوب اتفاق القوانين ١المخالف للدستور، قانوناً غير دستوري
العادية مع أحكام الدستور، (مبدأ دستورية القوانين) والذي يعني عدم صدور أي قانون يخالف 

ويتعين الامتناع عن أو يناقض أحكام الدستور ومبادئه وإلا اعتبر هذا القانون غير دستوري 
  .٢تطبيقه أو إلغائه

وأخيراً لا بد من التأكيد على وجود علاقة وثيقة بين السمو الموضوعي للدساتير وسموها 
الشكلي، بل إن السمو الشكلي، ليس في حقيقة الأمر إلا وسيلة لتأكيد وحماية السمو 

بأصول الحكم ومبادئه بعيدة عن الموضوعي، وذلك لجعل القواعد القانونية الأساسية المتعلقة 
متناول المشرع العادي ووضعها في مرتبة أعلى تسمح عند التعارض بترجيح القواعد 

  الدستورية على القواعد التي تتضمنها القوانين العادية.
وإذا كان السمو الموضوعي هو وديعة لدى الشعوب وممثليها والرأي العام والمعبرين عنه، فإن 

تحرص دساتير الدول  ضمانة تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين، والتي السمو الشكلي له
وإن اختلفت في  ،مع الأحكام الواردة في الدستور القوانين ضمان اتفاقل تنظيمها المختلفة على

  .تنظيم تلك الرقابة على ما سنرى في المبحث الثاني
    

                                  
دار  الإسكندرية، ،تنظيم القضاء الإداري ،مبدأ المشروعية ،القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة، د. سامي جمال الدين - )١(

  .٢٨ص  ،]د. ن  [ ،الجامعة الجديدة للنشر
  .١٢٥، ص ١٩٩٠د. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندرية،  - )٢(

  .٧٨، ص ٢٠٠٢وانظر كذلك: د. فتحي فكري، القانون الدستوري، الكتاب الأول، المبادئ الدستورية العامة، القاهرة، 
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  المبحث الثاني
  الرقابة على دستوریة القوانین

الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الضمانات التي ترسخ مبدأ سمو الدستور  تعتبر
    باعتباره المصدر الأسمى والأعلى لكل النشاطات القانونية في الدولة.

فالدستور هو الأساس الذي يقوم عليه النظام القانوني في الدولة، فقواعده هي التي تنشئ وتنظم 
تشريعية وتنفيذية وقضائية والتي توصف بأنها سلطات منشأة  السلطات العامة في الدولة من

لأنها أنشئت بمقتضى الدستور، الذي حدد اختصاصاتها وأوضح كيفية ممارستها لهذه 
الاختصاصات، مقرراً ما لها من امتيازات وما عليها من واجبات، كما أنه هو الذي يحدد 

محيطاً إياها بضمانات  استخدامها،بين كيفية الحقوق والحريات التي يتمتع بها مواطني الدولة وي
  وموازنات فعالة تقيها شر الاعتداء عليها من قبل السلطات الحاكمة.

بحيث لا تستطيع ممارسة  السلطات،وبالتالي فالدستور هو السند الذي أسبغ الشرعية على هذه 
والتي  ،نشأةأي نشاط إلا بمقتضى الدستور الذي وضع من قبل سلطة أرقى من السلطات الم

  يطلق عليها الفقه الدستوري اسم (السلطة التأسيسية الأصلية).
وإنما من وجوب تنفيذه  ،ومعنى ذلك أن سيادة الدستور وسموه لا تنبع من مجرد وجوده

واحترام أحكامه وعدم مخالفتها أو الخروج عليها من جانب السلطات العامة فيما تصدره من 
، لسمو الدستور إذا انتهكت سلطات الدولة حرمته دون جزاءإذ لا معنى  ،قوانين وقرارات

ولذلك استناداً لمبدأ سمو الدستور، يجب إيقاع الجزاء على مخالفة القوانين للدستور باعتباره 
  أسمى القوانين.

وقد تتجه بعض الدساتير، لتقرير بطلان القوانين التي تخالفه بشكل صريح، فقد كان الدستور 
، ينص في مادته الأولى على "بطلان القوانين المخالفة ١٩٢٠لصادر سنة التشيكوسلوفاكي ا

  لوثيقة الدستور أو التي تعدل أو تكمل في أحكامه".
في مادته الخامسة عشر على "بطلان  ١٩٣٧كذلك نص الدستور الإيرلندي الصادر سنة 

  القوانين المخالفة لنصوص الدستور بالقدر الذي تقوم فيه هذه المخالفة".
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) النص على أن "القوانين المخالفة ١٠٦في المادة ( ١٩٣٨يتضمن دستور ليتوانيا الصادر سنة و
  للدستور تعد باطلة وكأنها لم تكن".

لا يؤثر في اعتبار هذه القوانين  ه،وعدم النص في الدستور على بطلان القوانين المخالفة لأحكام
الجامد، الذي لا يمكن تعديله بواسطة القوانين ، فهذا البطلان نتيجة حتمية لفكرة الدستور باطلة
  .١العادية

ولا خلاف في أنه حيث يكون الدستور جامداً، لتطلبه إجراءات خاصة لتعديله تختلف عن 
إجراءات تعديل القوانين العادية، تكون القوانين الصادرة من الهيئة التشريعية التي تخالف أحكام 

  ر ذلك البطلان صراحةً في صلب الدستور.الدستور (باطلة) دون حاجة إلى تقري
ولكن المشكلة هي في تنظيم الجزاء المناسب لهذا البطلان، فالدول لم تتخذ موقفاً واحداً من 
مشكلة تحديد الجزاء المترتب على مخالفة القانون لنصٍ دستوريٍ، حيث تعددت الحلول واختلفت 

لطات العامة ولا سيما السلطة إخضاع أعمال السالاتجاهات ولكنها أجمعت على ضرورة 
وهو ما يطلق عليه (الرقابة على دستورية  ،التشريعية للرقابة للتأكد من مدى مطابقتها للدستور

القوانين) والذي يعني ضرورة وجود جهة تكفل التزام السلطة التشريعية باحترام الدستور وتمنع 
  إلغاء القانون المخالف للدستور.صدور أي قانون يناقض المبادئ التي ينص عليها تحت طائلة 

ولقد اختلفت دساتير الدول في تنظيم هذه الرقابة بين إيكالها لجهة سياسية أو لجهة قضائية، غير 
أن التجارب الدستورية قد أثبتت أن إيكال هذه المهمة لجهة قضائية يشكل ضمانة أكيدة لسيادة 

  ات العامة.الدستور وسموه والدفاع عن أحكامه ضد اعتداءات السلط
فالرقابة القضائية بما تقوم عليه من حياد وموضوعية واستقلال تشكل خير وسيلة لضمان 

  بما يكفل حماية مبدأ سمو الدستور. وأحكامه،احترام السلطة التشريعية لقيود الدستور 
نستعرض فيهما أشكال الرقابة  مطلبين،وفي سبيل البحث بهذه الرقابة، سنقسم هذا المبحث إلى 

 على دستورية القوانين وذلك وفق الآتي:
  الرقابة على دستورية القوانين بالنظر إلى طبيعة الهيئة التي تتولى الرقابة. المطلب الأول:

                                  
  .١٥٢، ص ٢٠٢٢حسونة، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، د. محمد علي  - )١(
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  الرقابة السياسية. :الفرع الأول
  الرقابة القضائية. :الفرع الثاني

  الرقابة على دستورية القوانين بالنظر إلى أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية. الثاني: مطلبلا
  رقابة الإلغاء. :الفرع الأول
  رقابة الامتناع. :الفرع الثاني

  الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية العربية السورية.المطلب الثالث: 
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  المطلب الأول
  إلى طبيعة الهيئة التي تتولى الرقابة الرقابة على دستورية القوانين بالنظر

استناداً إلى هذا التصنيف، تقسم الرقابة على دستورية القوانين إلى نوعين، رقابة سياسية 
  وأخرى قضائية.

  : الرقابة السياسيةالفرع الأول
بمقتضى هذه الطريقة واستناداً لنص صريح في الدستور، تتولى مهمة مراقبة مدى تطابق 

، ٢، يتم اختيار أعضائها بواسطة سلطات سياسية١دستور، هيئة ذات طبيعة سياسيةالقانون مع ال
بحيث توكل هذه المهمة للسلطة التشريعية وحدها أو السلطة التنفيذية وحدها، أو توكل هذه 

، مراعيتان في ذلك اعتبارات ٣المهمة للسلطتين معاً، حيث تقومان باختيار أعضاء هذه الهيئة
قضائية، بحيث يكون الفيصل في اختيار هذه الهيئة الانتماء لحزب سياسي يحقق سياسية لا 

  السياسة التي تتبناها السلطة المعنية بالاختيار.
ولا يقتصر طغيان الاعتبارات السياسية عند هذا الحد، بل يمتد ليكون تحريك هذه الرقابة 

  لا يملكون مثل هذا الحق.مقتصراً على الجهات السياسية في الدولة دون الأفراد الذين 
التي تتبنى هذه الطريقة للرقابة، تجعل تحريكها مرتبطاً  ٤وهذا أمر طبيعي، ذلك أن الدول

وهي المرحلة الفاصلة ما بين إقرار القانون من قبل  ،بمرحلة معينة من مراحل تكوين القانون

                                  
 .٩٩ص ،٢٠٠٧ ،منشورات جامعة دمشق ،القانون الدستوري ،د. عمر العبد االله ،د. أحمد ناصوري - )١(
 ،بوعات الجامعيةدار المط، النظم السياسية والقانون الدستوري ،د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ،د. محمد رفعت عبد الوهاب - )٢(

 .٥١٦ص ، ١٩٩٨ ،الإسكندرية
 .١٠٨ص  ،(د.ت) ،بيروت ،دار الحقيقة، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، د. علي عواضة، د. غسان بدر الدين - )٣(
من الدول التي تتبنى هذا النوع من الرقابة "الجزائر ولبنان"، حيث أخذت بأسلوب الرقابة على دستورية القوانين عن طريق مجلس  - )٤(

  أسلوب مشابه للأسلوب الذي تشكل به المجلس الدستوري في فرنسا.بدستوري، يجري تشكيله 
) عضواً، ١٢، على أن: "يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر (٢٠١٦من دستور الجزائر لعام  ١٨٣/١ففي الجزائر، نصت المادة 

) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني ٢) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية واثنان (٤أربعة (
  خبهما مجلس الدولة.) ينت٢) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (٢) ينتخبهما مجلس الأمة واثنان (٢واثنان (

وطبقاً للفقرة الأخيرة من ذات المادة، حددت مدة العضوية بثماني سنوات لمرة واحدة مع مراعاة تجديد نصف عدد الأعضاء كل أربع 
  سنوات.=
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دساتير تلك الدول  السلطة التشريعية وإصداره من قبل رئيس السلطة التنفيذية، حيث تشترط
تحريك هذه الرقابة بشكل سابق على صدور القانون، فإذا ما صدر القانون، سقط الحق 
الدستوري في تحريك هذه الرقابة، الأمر الذي يكشف سبب حرمان الأفراد من تحريكها، إذ لا 

الي لم ينشر يعقل أن يعلم الأفراد بالمخالفة الدستورية التي يتضمنها القانون وهو لم يصدر وبالت
  أصلاً.
  تقدير الرقابة السياسية على دستورية القوانين: -أولاً

على الرغم من المزايا التي تتمتع بها الرقابة السياسية على دستورية القوانين، غير أنها 
  تعرضت للعديد من الانتقادات من قبل الفقه الدستوري نوجزها فيما يلي:

 :١القوانينمزايا الرقابة السياسية على دستورية  -١
تفادي خضوع الهيئة التشريعية، لرقابة السلطة القضائية، والذي يعتبر متعارضاً مع مبدأ   -أ 

فصل السلطات، ذلك أن خضوع السلطة التشريعية، لرقابة هيئة سياسية، سيوفر لها 
 الاستقلال اللازم، وبالتالي لا تتعارض هذه الرقابة مع مبدأ فصل السلطات.

السياسية على دستورية القوانين، المخالفة الدستورية قبل وقوعها، فهي تمنع الرقابة   -ب 
، إذ من رقابة وقائية، أكثر فاعلية من صور الرقابة العلاجية (اللاحقة لصدور القانون)

                                                                                                              
فع الأمر =يراقب المجلس الدستوري الجزائري بصورة إجبارية القوانين العضوية (الأساسية) واللوائح الداخلية لمجلسي البرلمان وير

نائباً في المجلس  ٥٠الوطنية ورئيس مجلس الأمة و الشعبية الوزير الأول ورئيس الجمعية - للمجلس الدستوري من خلال رئيس الجمهورية
  ) عضواً في مجلس الأمة.٣٠الشعبي الوطني أو (

من دستور الجزائر لعام  ١٨٨/١دة من إجازة الرقابة اللاحقة في نطاق محدود، نصت الما ٢٠٠٨وعلى غرار ما حدث في فرنسا عام 
على أنه: "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي  ٢٠١٦

حريات التي يضمنها أحد الأطراف في المحاكم أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق وال
  الدستور".

) لتقضي بإنشاء مجلس لمراقبة ١٩، حينما عدلت المادة (١٩٩٠وفي لبنان، لم يتبن الدستور اللبناني، فكرة المجلس الدستوري إلا عام 
عشرة أعضاء من دستورية القوانين من خلال الإحالة التي يقوم بها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أو 

مجلس النواب، بالإضافة إلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً فيما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر 
  الدينية وحرية التعليم الديني.

  .١٥٧د. محمد علي حسونة، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  - )١(
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الأفضل أن يمنع صدور القوانين غير الدستورية بدلاً من إلغائها بعد صدورها، إعمالاً 
 من العلاج. للمبدأ القائل بأن الوقاية خير

تبدو الرقابة السياسية أكثر اتفاقاً مع طبيعة الآثار المترتبة على تنظيم رقابة دستورية   -ج 
القوانين، ذلك أن السلطة التي يوكل إليها التأكد من دستورية القوانين، ستكتسب منزلة 
عالية بالنسبة لغيرها من السلطات العامة، حيث أن نشاط هذه السلطات سيكون خاضعاً 

 السلطاتقابة تلك السلطة التي تمارس هذه الرقابة، وتملك هذه الهيئة إيقاف نشاط تلك لر
خالفت أحكام وقواعد الدستور، ولذلك تكون مهمة  اوإلغاء الأعمال الصادرة منها، إذ

الرقابة على دستورية القوانين من طبيعة سياسية بالنظر إلى النتائج والآثار التي يمكن 
  ثم فإنه يكون منطقياً أن تسند هذه الرقابة إلى هيئة سياسية. أن تنجم عنها، ومن

 :١عيوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين -٢
تأثر الهيئة السياسية بالاتجاهات السياسية دون الاعتبارات القانونية ذلك أن الهدف من   - أ

لحيلولة تقرير الرقابة على دستورية القوانين، يكمن في وضع حد للنزوات السياسية وا
دون طغيان إحدى الهيئات السياسية على غيرها من الهيئات إذا ما تركت وشأنها دون 

 رقابة.
ولا شك أن وضع مهمة الرقابة في أيدي هيئة سياسية، سيؤدي إلى عكس هذه النتيجة 
المرجوة، ذلك أن هذه الهيئة السياسية، ليست بمنجاة من الخضوع للنزوات السياسية أو 

  ماع التي يمكن أن تخضع لها الهيئات السياسية الأخرى.التأثر بالأط
وبذلك يكون وضع مهمة الرقابة في أيدي هيئة سياسية مؤدياً حتماً إلى نقل مركز الثقل في 
النظام السياسي من البرلمان إلى تلك الهيئة السياسية، وتصبح هذه الأخيرة هي الهيئة العليا 

  .بين جميع الهيئات السياسية في الدولة

                                  
، ١٩٦٩د. ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، دار النهضة العربية، انظر حول هذه العيوب لـ  - )١(

وما بعدها، وانظر أيضاً: د. حمدي عطية ومصطفى عامر، الوسيط في القانون الدستوري، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة  ١٠٠ص 
  وما بعدها. ٢٧٧، ص ٢٠١٧الأولى، 
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تشكيل الهيئة السياسية للرقابة الدستورية لا يخلو من الريبة والشك في حياد هذه   - ب
 الهيئة.

ذلك أن من موجبات فعالية الرقابة، أن يكون للهيئة المختصة بها، نوعاً من الاستقلال 
  والحياد في مواجهة السلطات العامة، حتى تستطيع أن تمارس مهمتها في حرية وحياد.

هذه الهيئة يتم بواسطة البرلمان، فإنها ستكون عرضة للخضوع له والتأثر  فإذا كان تشكيل
باتجاهات الأغلبية فيه، الأمر الذي ينتفي معه إمكان تحقيق رقابة حقيقية على تصرفات 

  .١البرلمان مما يفقد هذه الهيئة مقومات وجودها
تابعة للسلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية، فستكون أما إذا تم تشكيل هيئة الرقابة بواسطة 

تلتزم بتعليماتها وتكون رقابتها على أعمال البرلمان، مثاراً لتصادم مستمر بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية، وبذلك يكون وجودها، سبباً من أسباب الاضطراب السياسي بدلاً من 

  أن تكون أداة لتحقيق الاستقرار في ظل الدستور.
وضوحاً وتأكيداً إذا جعلنا تكوين هذه الهيئة عن طريق الانتخاب وتزداد هذه الخطورة 

الشعبي، إذ ستحسب نفسها ممثلة للشعب وتتنازع السلطة والنفوذ مع غيرها من الهيئات 
  العامة، وتحاول أن تخضعها جميعاً لإرادتها.

ى نتيجة عدا عن أن تشكيل الهيئة المكلفة بالرقابة، بغير أسلوب الانتخاب الشعبي سيؤدي إل
تتنافى مع المبدأ الديمقراطي، وذلك نظراً إلى المكانة العليا التي تحتلها هذه الهيئة في 
مواجهة غيرها من السلطات العامة في الدولة التي تخضع لرقابتها، إذ ليس من المنطقي أن 
 تكون الهيئة المنوط بها رقابة البرلمان، مشكلة بطريقة غير شعبية، بينما تكون السلطات

  .٢التي تخضع لهذه الرقابة ممثلة للشعب ومشكلة بطريق الانتخاب الشعبي
  :تطبيقات الرقابة السياسية على دستورية القوانين (المجلس الدستوري الفرنسي) -ثانياً

                                  
  وما بعدها. ١٧٨، ص ١٩٥٤قانون الدستوري، دار المعارف بالإسكندرية، د. سعد عصفور، ال - )١(
  .١٠٢د. ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، مرجع سابق، ص  - )٢(
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، حتى دستور فرنسا الحالي والذي ١انتشر هذا النوع من الرقابة في التاريخ الدستوري الفرنسي
، ٢، حيث يعد المجلس الدستوري الفرنسي١٩٥٨الخامسة لعام يعرف بدستور الجمهورية 

  التطبيق الأبرز لهذا النوع من الرقابة.
  تكوين المجلس الدستوري الفرنسي: -١

يتكون هذا المجلس من نوعين من الأعضاء يغلب عليهم الطابع السياسي، النوع الأول: 
ء الجمهورية السابقين وهؤلاء ، وهم رؤسا٣بمعنى أنهم أعضاء بقوة القانون نالحكميوالأعضاء 

  .٤عضويتهم لمدى الحياة
لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، عددهم تسعة يتم  ٥أما النوع الثاني: فهم أعضاء معينون

تعيينهم من قبل السلطات السياسية في الدولة وتحديداً السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يقوم 

                                  
  :من أجل الاطلاع على التاريخ الدستوري الفرنسي راجع - )١(

- Burdeau, G,traite de sciences politiques,ed, 1969, p.365. 
- Duguit, Traite de droit constitutionneled, 1938, p.709. 

 .١٨٥ص  ،١٩٨٩ ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،سيادة الدستور وضمان تطبيقه ،د. محمد عبد الحميد أبو زيد - )٢(
 .٥١٩ص ،مرجع سابق ،الدستوريالنظم السياسية والقانون ، د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ،د. محمد رفعت عبد الوهاب - )٣(
وبالتالي فإن رئيس الجمهورية الموجود بالسلطة ليس عضواً في المجلس الدستوري وإنما تقتصر عضوية المجلس على رؤساء  - )٤(

  الجمهورية السابقين فقط.
وف الرؤساء السابقين عن ومن الملاحظ عدم إقبال الرؤساء السابقين على حضور اجتماعات المجلس الدستوري وفي تفسير لظاهرة عز

حضور جلسات المجلس الدستوري، أشار البعض إلى أن: "الرؤساء القدامى يكونون في وضع يجعلهم ينشدون الابتعاد عن مواقع 
يغول) بالنسبة للرئيس (دالمسؤولية بعد توليها مدة معينة، كما أنهم يتركون الحياة السياسية غير راضين عن الأوضاع القائمة كما هو الحال 

 (والذي قاطع المجلس منذ اعتزاله لمنصبه وحتى وفاته) أو غير مؤمنين بالتغييرات الجديدة كما هو الحال بالنسبة للرئيس (فاليري جيسكار
لى وتغير الأغلبية من اليمين إلى اليسار، ففي هذه الحالة يكون الأمر صعباً ع ١٩٨١ديستان) وذلك بعد فشله في الانتخابات في أبريل عام 

 الرئيس لكي يعاود حياته السياسية ويظهر من جديد على المسرح السياسي، وإذا أراد ذلك فعليه أن يكون واثقاً من نجاح خطواته، كما يمكن
لون أن يترك ضتفسير ذلك بأن الرؤساء لا يرغبون بما لهم من ثقل سياسي في التأثير على اتجاهات الرأي في المجلس الدستوري، ويف

  حرية في أن يقول كلمته في الأمور التي تثور أمامه.للمجلس ال
  . ١٠٧-١٠٦، ص ١٩٩٧انظر د. ربيع أنور فتح الباب، الرقابة على أعمال السلطة التشريعية ودور المجلس الدستوري في فرنسا، 

يشترط فيهم الكفاءة والخبرة في مجال لا يشترط في أعضاء المجلس الدستوري سوى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، بمعنى أنه لا  - )٥(
  القانون.
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ضاء ويقوم رئيس الجمعية الوطنية بتعيين ثلاثة آخرين ليقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة أع
  أخيراً رئيس مجلس الشيوخ بتعيين الثلاثة الباقين.

وهنا قد يتراءى للقارئ أن الكفة السياسية متساوية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إن لم نقل 
تميل لصالح السلطة التشريعية التي تختص بمجلسيها (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)  إنها

    التسعة.بتعيين ستة أعضاء من أصل الأعضاء 
ولكن هذا التفسير لا يلبث أن يتراجع عندما نعلم أن لرئيس الجمهورية الفرنسية الحق في 

عاً عند تعادل أصوات اختيار رئيس المجلس الدستوري والذي يكون صوته مرجحاً، طب
  بخصوص أية مسألة يبحثها المجلس. ١الأعضاء

  اختصاص المجلس الدستوري الفرنسي: -٢
 هذا المجلس بمراقبة دستورية القوانين قبل صدورها ورقابته هذه نوعان: وجوبية ٢يختص

بالنسبة للقوانين الأساسية(العضوية) قبل إصدارها ولوائح مجلسي البرلمان قبل  (إلزامية)
ليقرر مدى  عليه وقبل إصدارها ابعد موافقة البرلمان عليه بيقها، إذ يجب أن تعرضتط

  مطابقتها للدستور.
، ولكنه لا يستطيع أن يتصدى لهذه ٣والمعاهدات بالنسبة للقوانين العادية (اختيارية) وجوازية

أو رئيس  ، لأنه بحاجة لتحريكها من قبل رئيس الجمهورية أو الوزير الأول١المهمة تلقائياً
  الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ.

                                  
  .١٩٥٨) من الدستور الفرنسي الحالي لسنة ٥٦نظر: الفقرة الثالثة من المادة (ا - )١(
) من الدستور الفرنسي لعام ٦١ – ٦٠ – ٥٩ – ٥٨ – ٥٤يتمتع المجلس الدستوري الفرنسي بعدد من الاختصاصات حددتها المواد ( - )٢(

، السهر على سلامة عملية الفصل في المنازعات المتعلقة بصحة الانتخابات البرلمانية ،ورية القوانين قبل إصدارهاوهي: فحص دست ١٩٥٨
انتخاب رئيس الجمهورية والنظر في الشكاوى الخاصة بذلك وإعلان نتائج الانتخاب، السهر على سلامة عمليات الاستفتاء وإعلان نتائجه، 

) من الدستور والتي تلزم الرئيس بأخذ رأي المجلس الدستوري في إعلان العمل بتلك المادة ١٦دة (اختصاص استشاري استناداً للما
الاختفاء) يحول دون ممارسة رئيس الجمهورية  -والإجراءات التي تتخذ تطبيقاً لها، اختصاص يتعلق بالتحقق من وجود مانع (المرض

  لمهامه.
يمكن إثارة عدم دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، وإذا قضى المجلس الدستوري بالقوانين العادية،  ةبنفس الطرق الخاص - )٣(

) ومعاهدة ١٩٩٢بمخالفة المعاهدة للدستور، فلا يجوز التصديق عليها إلا بعد تعديل الدستور وهو ما حدث في معاهدة (ماستريخت عام 
  .١٩٩٩امستردام عام 
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وواضح مما سبق أن الجهات التي يحق لها تحريك هذه الرقابة هي الجهات السياسية التي تنتمي 
بالضرورة للحزب الذي يملك الأغلبية، بمعنى أن أحزاب الأقلية محرومة من هذا الحق، وهو 

لتعديل هذه الآلية ليمنح الحق لستين  ،١٩٧٤السبب الذي دفع المشرع الدستوري الفرنسي عام 
نائباً من أعضاء الجمعية الوطنية أو لستين شيخاً من أعضاء مجلس الشيوخ بتحريك هذه 
الرقابة، فيما لو تراءى لهم عدم دستورية القانون، الذي لم يجد الحزب صاحب الأغلبية 

  المصلحة في تحريك الطعن بعدم دستوريته.
الدستوري في القانون وقرر عدم دستوريته، استحال إصدار هذا القانون أو  فإذا ما نظر المجلس

تطبيقه وذلك نتيجة الحجية المطلقة التي تتمتع بها قرارات المجلس الدستوري باعتبارها قرارات 
  .٢نهائية لا تقبل الطعن، الأمر الذي يجعلها ملزمة لجميع سلطات الدولة

 نطاق التطبيق العملي:تقييم تجربة المجلس الدستوري في -٣
لم تكن تجربة المجلس الدستوري، كتطبيق للرقابة السياسية، محل ترحيب في البداية إلا أن 

  الأيام أثبتت اضطلاع المجلس الدستوري باختصاصاته المنوطة به بطريقة تستحق التقدير.
حيث باشر دوره كمنظم للسلطات العامة من خلال تحديد اختصاص كل من السلطتين التنفيذية 
والتشريعية بما يتفق مع نصوص الدستور، كما أصدر العديد من الأحكام الحامية للحريات 

ً  قراره الصادر عام  والذي يوصف بأنه أهم قرارات  ١٩٧١والمؤكدة لضماناتها، خاصة
  المجلس، حيث أعلن 

                                                                                                              
ية لا يمكن تغييرها جذرياً بالقواعد الدولية الأوروبية بدون صدور قرار من السلطة وقد علق البعض على ذلك بأن النصوص الدستور

  التأسيسية، بمعنى أن القواعد الدستورية أسمى من القواعد الدولية.
الدستوري، مع الإشارة إلى أن المعاهدات التي تتطلب صدور قانون بالموافقة عليها (معاهدات السلام والتجارة...)، تخضع لرقابة المجلس 

ليس بوصفها معاهدات وإنما كتشريعات كسائر القوانين العادية، بمعنى أن المعاهدات ليست من القوانين الأساسية التي تخضع لرقابة 
  المجلس الدستوري بصورة إلزامية وإنما هي رقابة اختيارية.

، ص ٢٠٢٠ية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، لمزيد من التفصيلات راجع د. فتحي فكري، القانون الدستوري، المبادئ الدستور
٢٣٨-٢٣٧.  

 .١٠٧ص ،٢٠٠٥ ،منشورات جامعة دمشق ،دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية ،صل كلثومد. في)- ١(
 .٤٢٨ص ،١٩٩٨ ،الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية ،لنظم السياسية والقانون الدستوري، اد. حسين عثمان محمد عثمان - )٢(
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نه لا يراقب اتفاق القوانين مع نصوص الدساتير فحسب، وإنما أيضاً مع إعلان حقوق الإنسان أ
والمشار إليها في صدر دستور الجمهورية  ١٩٤٦، ومقدمة دستور ١٧٩١والمواطن لسنة 

الخامسة، وتعبيراً عن نجاح دور المجلس، فقد قيل بأنه اليوم قد أصبح عضو أساسي في الدولة، 
  حامياً للدولة والقانون ومنظم للسلطات، استحق ثقة المواطن والسلطات العامة.وأنه بوصفه 

ومن العوامل الهامة التي ساندت تجربة المجلس الدستوري، حسن اختيار الأعضاء، فبالرغم من 
ترك اختيار أعضاء المجلس الدستوري في يد هيئات سياسية دون قيود إلا أن التطبيق العملي 

اُطلق عليهم وصف (الحكماء التسعة) وهو ما يثبت أن  نفضل الكفاءات والذيجرى على انتقاء أ
النتائج التي يتوصل إليها من تنظيم معين، لا تتوقف على النصوص القانونية الخاصة به، وإنما 

                .١بالدرجة الأولى على روح تطبيقها
    

ادات التي يمكن أن نلخصها لم يمنع من تعرضه لعدد من الانتق مما سبق،إلا أنه وعلى الرغم 
  بالآتي:

اختيار أعضاء المجلس الدستوري لا تكفل أي ضمانات، إذ لا يشير الدستور إلى إن طريقة  -١
 وجوب استشارة أي هيئة في اختيار الأعضاء.

غلبة الطابع السياسي على تكوينه، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تمتع أعضائه بالاستقلال الكافي  -٢
، وبالتالي افتقادهم للحياد والموضوعية المطلوبة للحكم على ٢المنوطة بهملأداء المهمة 

  دستورية القوانين.
  .٣افتقاد أعضائه للمؤهلات القانونية والقضائية اللازمة لمباشرة الرقابة -٣
رئيس  ،الوزير الأول ،ارتباط رقابة المجلس بإرادة القابضين على السلطة (رئيس الجمهورية -٤

رئيس مجلس الشيوخ) بحيث يستطيع هؤلاء، شل اختصاص المجلس من ، الجمعية الوطنية

                                  
  .٢٤٣-٢٤٢د. فتحي فكري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  - )١(
  .٢٠٣ص ،١٩٩٥، القاهرة ،دار الفكر العربي ،رقابة دستورية القوانين ،د. عبد العزيز محمد سالمان - )٢(

 .١٩٦ص ، ١٩٨٧ ،جامعة الإسكندرية ،القانون الدستوري ،د. عبد الغني بسيوني عبد االله
 .١٠٣ص ،مرجع سابق ،القانون الدستوري، د. عمر العبد االله، أحمد ناصوريد.  - )٣(
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خلال عدم قيامهم بإحالة القوانين إليه، فيما لو كان القانون المخالف للدستور يحقق مصالحهم 
التي قد تتلاقى مع مصلحة السلطة التشريعية وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى صدور القانون 

  بالرغم من عدم دستوريته.
لا  ١أن هذا الأمر، مرده من الناحية العملية تقرير هذه الرقابة لصالح السلطات العامة والواقع

لصالح الأفراد العاديين والذين حرمهم الدستور من حق اللجوء إلى المجلس للطعن بدستورية 
قانون قام بانتهاك حقوقهم أو حريتهم الدستورية، وهو ما يعتبر أبرز عيوب هذا النوع من 

ما سبق وأشرنا، فالأفراد هم أصحاب المصلحة الحقيقية في التأكد من مطابقة القانون الرقابة ك
ولذلك فمن الواجب أن يضمن لهم الدستور ذلك الحق وإلا فإن أية رقابة تمنح  ،لأحكام الدستور

  لصالح السلطات العامة لن تكون جدية في تحقيق هذا الغرض.
والذي تلافى المشرع ، ٢٣/٧/٢٠٠٨ الذي تم بتاريخ ٢الدستوريلى التعديل إوتجدر الإشارة هنا 

 ضافة مادة جديدة للدستور الفرنسي برقمإخلال  من السابق،الدستوري الفرنسي بموجبه الانتقاد 
 ن هناك نصاًأ مام جهة قضائيةأذا تبين بمناسبة دعوى منظورة إ" :نصت على ما يلي) ٦١/١(

الذي  الدستوري،لى المجلس إحالة فتتم الإ الدستور،تي يكلفها ال والحريات،يمس الحقوق  قانونياً
و أما من قبل مجلس الدولة إحالة ن تكون هذه الإأعلى  معين،جل أمر خلال يفصل في هذا الأ

  ."من قبل محكمة النقض
من ) ٦٢( تم تعديل المادة، ٢٠٠٨ة لسن ٧٢٤ من القانون الدستوري رقم) ٣٠( وبموجب المادة

حكم  كل"أن: بنصها على  الدستور،لتقرر الجزاء المترتب على مخالفة  الفرنسي،الدستور 
تطبيقهو أصداره إلا يمكن ) ٦١( ساس المادةأعلى ته بعدم دستوري ىقضي".  

 ٢٠٠٩م لعا) ١٥٢٣( ساسي رقمبموجب القانون الأ، ١٩٥٨ لعام ٧ مر رقمكما تم تعديل الأ
تحت عنوان ) ٢٣( ضيفت مادة جديدة برقمأُ التعديلوبموجب هذا ، ١٠/٢/٢٠٠٩بـ  المؤرخ

                                  
  .١١١ص، مرجع سابق، دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية ،د. فيصل كلثوم - )١(
  منشور على الموقع الرسمي:  ٢٣/٧/٢٠٠٨حتى آخر تعديلاته في  ١٩٥٨راجع الدستور الفرنسي لعام  - )٢(

www.conseilconslitutionnel,fr.              
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مام أوضحت هذه المادة كيفية الدفع بعدم دستورية القوانين أو) وليةلة الدستورية الأأالمس(
  .و العاديةأدارية المحاكم الإ

رسوم رقم صدر رئيس الجمهورية المأ ٢٠٠٩) لعام ١٥٢٣( ساسي رقمللقانون الأ وتنفيذاً
حكام الخاصة بكيفية تطبيق التعديلات الأ متضمناً ١٦/٢/٢٠١٠اريخ بت ٢٠١٠) لعام ١٤٨(

   :الآتيةه على الضوابط بنص السابقة،
ولية فقط في حالة وجود نصوص قانونية تتعارض مع المبادئ لة الدستورية الأأالمس تُثار"

لة أالمسثار تُ المصلحة،الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات من خلال دفع يقدم من صاحب 
يتثبت  النقض،و محكمة أمام الجهات القضائية الخاضعة لرقابة مجلس الدولة أولية الدستورية الأ
لى المجلس إحالة ذا تم التثبت من ذلك تتم الإإة الدفع وو محكمة النقض من جديأمجلس الدولة 

  ."حوالا بحسب الأمالدستوري من قبل أي منه
فراد ن المشرع الدستوري الفرنسي قد منح الأأالسابقة وواضح من خلال استعراضنا للأحكام 

  :ولكنه وضع ضوابط لهذا الطعن وهي ،الحق في الطعن بعدم دستورية قانون
 نفسها،ن المحكمة لا تملك الحق بإثارته من تلقاء أبمعنى  الأفراد،ن يقدم الدفع من قبل أ -١

ن المشرع الدستوري الفرنسي لم يعتبره من أ إلاهمية هذا الدفع أوبالتالي وعلى الرغم من 
  .لا لكان سمح للمحاكم بالتصدي لهذا الدفع من تلقاء ذاتها ودون حاجة لدفعإو العام،النظام 

صحاب أم المتدخلين أصليين طراف الخصومة سواء الأأفراد قبل الأ الدفع منن يقدم أ -٢
 .رادفوبالتالي فهذا الدفع غير متاح لجميع الأ والمصلحة،الصفة 

أمام إحدى المحاكم التابعة لمجلس الدولة أو محكمة حدى الدعاوى إثناء نظر أن يقدم الدفع أ -٣
كما لا يجوز  الدستورية،مام القضاء للطعن بعدم أصلية أبالتالي فلا تجوز رفع دعوى  ،النقض

، كما المحاكم هذه حالة من قبلن تتم الإأنما يجب إو ،لى المجلس الدستوريإ تقديم الدفع مباشرةً
 يحرم الأفراد من التمسك بهذه المسألة أمام أي قضاء آخر لا ينتمي إلى هاتين الجهتين.

 وأحد الحقوق أن النص التشريعي المطعون فيه يتضمن اعتداء على أن يستند الدفع على أ -٤
 ياتن موضوع الدفع يتعلق فقط بالحقوق والحرأبمعنى  الدستور، يكفلهاساسية التي الحريات الأ
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، وكذلك ولا يتعلق بالقوانين الناظمة للسلطات العامة ولا للمجلس الدستوري المكفولة دستورياً،
 .١لا محل للرقابة اللاحقة بخصوص المساس بالحريات المقررة بنصوص تشريعية

ن أبمعنى  الموضوعية،في الدعوى  ساسياًأن يكون النص المدفوع بعدم دستوريته أيجب  -٥
حتى تتمكن المحكمة من الفصل في  ولاًأن الفصل فيها ولية يتعيألة أالدستورية مسلة أتعتبر المس

 .ثير الدفع بمناسبتهاأُالدعوى الموضوعية التي 
بمعنى  الدستوري،لى المجلس إحالته إن تتثبت المحكمة من جدية الدفع يجب عليها أبعد  -٦
هذا الاختصاص للمجلس الدستوري  نماإو عدمها،و أنها لا تستطيع النظر فيه والبت بدستوريته أ

 اً.حصر
لا يعلن عدم دستورية نص سبق للمجلس الدستوري أن خلص إلى دستوريته إلا إذا تغيرت  -٧

  .٢الظروف التي انتهى فيها إلى اتفاق النص مع الدستور
ن الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا قد أومن خلال التعديل السابق يمكن لنا القول ب

، السياسيةبرز عيوب الرقابة أحد ألتتلافى بذلك  قضائية، /صبحت ذات طبيعة مختلطة سياسية أ
ولتتيح للأفراد الطعن بدستورية النصوص القانونية الخاصة بالحقوق والحريات المكفولة 

  دستورياً.
  : الرقابة القضائيةالفرع الثاني

مهمة فحص دستورية القوانين  وبمقتضى هذه الطريقة، يتولى القضاء (العادي أو الخاص)
الصادرة عن البرلمان للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام الدستور، الأمر الذي يتفق مع طبيعة 

  الرقابة ذاتها.
ذلك أن مشكلة دستورية أو عدم دستورية القانون هي بالأصل مسألة قانونية يجب أن يختص 

ين وتطبيقها، بمعنى أن ما يميز هذه الرقابة بها القضاة بما لهم من خبرة قانونية في تفسير القوان
عن الرقابة السياسية، أن من يتولاها قضاة متخصصين ومؤهلين بحكم دراستهم وخبرتهم في 

                                  
  .٢٤٩، ص ٢٠٢٠د. فتحي فكري، القانون الدستوري (المبادئ الدستورية العامة)، دار النهضة العربية،  - )١(
  .٢٤٩المرجع السابق، ص  - )٢(
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الاضطلاع بالمهمة السابق ذكرها وذلك بعيداً عن انتمائهم الحزبي أو السياسي، باعتبار ما 
من حرية تقاضي وعلانية جلسات  يفترض في القضاة من حياد واستقلال، وما يوفره القضاء

وتسبيب أحكام، توفر في حد ذاتها ضمانات جدية وأكيدة لاحترام الدستور وحمايته من محاولة 
، وعلى الرغم من وجاهة الضمانات السابقة، إلا الاعتداء على أحكامه من قبل السلطات العامـة

  بين مؤيد ومعارض: أن هذه الرقابة تعرضت لبعض الانتقادات وانقسمت الآراء حولها
  الرقابة القضائية على دستورية القوانين بين معارض ومؤيد: -أولاً

تعرضت الرقابة على دستورية القوانين، لبعض الانتقادات التي تمت مواجهتها من آراء مؤيدة 
  :١لها
 الآراء المعارضة للرقابة القضائية على دستورية القوانين:-١

يعتبر التشريع تعبيراً عن إرادة الشعب التي يمثلها أعضاء حيث إهدار مبدأ سيادة الأمة:   -أ 
فوضهم الشعب، عن طريق الانتخاب في تمثيلهم، لذلك لا يحق  نالسلطة التشريعية الذي

للسلطة القضائية باعتبار أعضائها غير ممثلين للشعب أن تراقب الأعمال التي تقوم بها 
 تعارض لإرادة الشعب. السلطة التشريعية وتتصدى لإلغائها، لأن في ذلك

يعتبر تدخل السلطة القضائية في مراقبة التشريعات، انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات   -ب 
الذي يمنع _من وجهة نظر المعارضين للرقابة القضائية على دستورية القوانين_ 

القضائية) من تدخل أي سلطة منهما من  -التشريعية - سلطات الدولة الثلاث (التنفيذية
 ل السلطة الأخرى.أعما

تولي السلطة القضائية الرقابة على دستورية القوانين، فيه خروج على الحدود الوظيفية   -ج 
لعمل القاضي، التي تتمثل في تطبيق القانون على الدعوى المرفوعة أمامه، والانحراف 
 بها حدوداً أخرى تتمثل في قيام القاضي، بفحص مدى مطابقة القانون المخالف للدستور.

 راء المؤيدة للرقابة القضائية على دستورية القوانين:الآ-٢

                                  
والنظم السياسية والتنظيم الدستوري للسلطات العامة بجمهورية مصر العربية طبقاً د. أشرف حسين عطوة، مبادئ القانون الدستوري  - )١(

  .١٣٤-١٣٣، ص ٢٠٢١، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٩لأحدث التعديلات الدستورية 



89 
 

تمت مواجهة الانتقادات السابق ذكرها من قبل المؤيدين للرقابة القضائية على دستورية القوانين 
  من خلال الحجج التالية:

إن إرادة الأمة تتمثل في الدستور، الذي يعتبر أسمى تعبير عن إرادتها، والشعب حينما   -أ 
التشريعية في إصدار التشريعات فإنها تقصد أن تمارس السلطة التشريعية يفوض السلطة 

هذا التعبير، في نطاق الحدود الدستورية وعدم جواز الخروج عليها، وذلك لأن الدستور 
هو التعبير الأسمى لإرادة الأمة، ومن ثم فإن السلطة التشريعية إذا ما أصدرت تشريعاً 

ن في قيام أتخالف بذلك أسمى تعبير عن إرادة الأمة، و يخالف القواعد الدستورية، فإنها
القاضي بالحيلولة دون تطبيق تشريع مخالف للدستور، فإنه لا يعارض إرادة الأمة، وإنما 

 يدافع عنها.
إن تقرير حق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين، لا يتعارض مع مبدأ الفصل   -ب 

لفصل المطلق بين السلطات وإنما يعني التعاون بين السلطات لأن هذا المبدأ لا يعني ا
فيما بينها، وأن توزيع سلطات الدولة الثلاث على ثلاث هيئات مستقلة تختص كل منها 
بسلطة واحدة فقط، ومن أجل ألا تستبد أية واحدة من هذه السلطات بسلطتها، وحتى لا 

من السلطات الثلاث تخرج أي سلطة عن الحدود المرسومة لها دستورياً، فإن كل واحدة 
تراقب السلطتين الآخرتين وتمنعها من الاستبداد أو الخروج على الحدود المرسومة لها، 
ولذلك فإن قيام السلطة القضائية بالرقابة على دستورية القوانين التي تصدرها السلطة 

بين التشريعية والحيلولة دون تطبيقها في حالة مخالفتها للدستور، لا تخالف مبدأ الفصل 
 السلطات، وإنما تقوم بتطبيقه.

إن تقرير حق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين، ليس فيه خروج على الحدود   -ج 
الوظيفية لعمل القاضي، التي تتمثل في تطبيق القوانين، إلا أن القاضي وهو يطبق 

ع عادي القوانين من المفترض أن يلتزم بتدرج القواعد القانونية، فإذا ما تعارض تشري
مع تشريع دستوري، فإنه يجب عليه تطبيق التشريع الأعلى وبذلك لا يوجد خروج على 

 حدوده الوظيفية.
  تنظيم الرقابة القضائية على دستورية القوانين: -ثانياً
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أن هناك قانوناً قد استوفى إجراءات وجوده، ولكن تبين لاحقاً أثناء  القضائية تفترض الرقابة
دستوريته، بمعنى أن تحريك الرقابة القضائية يكون دائماً لاحقاً لصدور تطبيقه وجود شك في 

القانون ونفاذه الأمر الذي يمنح الحق للأفراد أنفسهم في تحريك هذه الرقابة فيما لو اعتقدوا 
بمخالفة القانون للدستور، دون أن يمنع ذلك الجهات السياسية من تحريك هذه الرقابة فيما لو 

  حريكها.وجدت مصلحة في ت
الرقابة القضائية على دستورية القوانين إلا أنها لم  أسلوبوإذا كانت أغلبية الدول قد أخذت ب

  ين لهذه الرقابة:أسلوبواحد في هذا الشأن حيث يلاحظ وجود  أسلوبتتفق على 
  الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية-١

في رفع دعوى مباشرة وأصلية  ، الحق١، يكون للفرد صاحب المصلحةسلوبالأوبموجب هذا 
، التي يحددها الدستور ويمنحها هذا الحق بنص صريح طالباً منها إلغاء ٢أمام المحكمة المختصة

القانون إذا ما ثبت لها مخالفته لنصوص الدستور، فإذا ما تحققت المحكمة من وجود هذه 
 .٣ل الطعنالمخالفة، قضت بإلغاء القانون المخالف للدستور بحكم نهائي لا يقب

المتضرر، الحق في مهاجمة القانون مباشرة أمام  ٤يكون للمواطن سلوبالأوبالتالي استناداً لهذا 
المحكمة المختصة، بدعوى خاصة ومستقلة عن أي نزاع آخر ومن هنا جاء وصف الفقه لهذه 

صة إذا ما ، ويكون للمحكمة المختالرقابة بأنها رقابة (هجومية) تهاجم القانون المخالف للدستور
تبينت مخالفة القانون لأحكام الدستور، سلطة إلغائه بأثر رجعي أو بالنسبة للمستقبل فقط، حسب 

 ما تقرره نصوص الدستور في هذا الشأن.
ومن هنا يظهر مدى فعالية هذه الطريقة، إذ أنها تلغي القانون غير الدستوري بالنسبة للكافة، 

الرقابة، فإنها لا تمنح للمحاكم العادية باختلاف درجاتها وإنما ولذلك وبسبب خطورة نتائج هذه 

                                  
 .٤٣٠ص ،مرجع سابق ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،د. حسين عثمان محمد عثمان - )١(
 .١٥٨ص، ٢٠٠٢ ،(د.ن) ،القضاء الدستوري شرعاً ووضعاً ،ميد أبو زيدد. محمد عبد الح - )٢(
 .١٤٦ص، ١٩٦٩ ،(د.ن) ،الجزء الثاني ،النظم السياسية والقانون الدستوري، د. محسن خليل - )٣(
  .١١٤ص، مرجع سابق ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ،د. علي عواضة ،د. غسان بدر الدين - )٤(
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تعهد الدساتير بها إلى محكمة واحدة قد تكون محكمة دستورية متخصصة أو تعهد بها إلى 
  المحكمة العليا في النظام القضائي.

 اختصاص المحكمة العليا في النظام القضائي العادي بالرقابة على دستورية القوانين:  - أ
يعهد هذا الاختصاص إلى المحكمة العليا (محكمة النقض) دون الحاجة إلى إنشاء  بحيث

محكمة خاصة، لتمارس هذه المحكمة، مهمة الرقابة على دستورية القوانين عن طريق 
  الدعوى الأصلية إلى جانب اختصاصاتها القضائية الأخرى.

الحالي، حيث منح حق ومن بين الدول التي أخذت بهذا الأسلوب (سويسرا) في دستورها 
الطعن، لكل فرد (وطني أو أجنبي) له مصلحة مشروعة في إلغاء القانون، من خلال رفع 
دعوى أصلية أمام المحكمة الاتحادية العليا، ليطلب إلغاء القانون غير الدستوري، إذا كان 
صادراً عن مجالس الولايات دون القوانين التي يسنها المجلس الاتحادي، بمعنى أن 

  ختصاص المحكمة المذكورة لا يمتد إلى القوانين الاتحادية.ا
 اختصاص (المحكمة الدستورية) المتخصصة دستورياً بالرقابة على دستورية القوانين:  - ب

تنشئ دساتير غالبية الدول التي تتبنى أسلوب الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية 
بهذا الأسلوب عدد من دساتير الدول محكمة خاصة للقيام بهذه المهمة، وقد أخذت 

الأوروبية، منها الدستور النمساوي والذي منح هذا الاختصاص لـ (المحكمة الدستورية)، 
المشكلة من قضاة يعينهم رئيس الاتحاد بناء على طلب الحكومة والمجالس التشريعية وجعل 

  من اختصاصها إلغاء القوانين غير الدستورية.
الي، الذي منح هذا الاختصاص لـ (المحكمة الدستورية) المشكلة من وكذلك الدستور الإيط

عاماً، ويشترك في تعيينهم البرلمان والقضاء الأعلى  ١٢خمسة عشر قاضياً يعينون لمدة 
نها بعدم عوجعل من اختصاصها الفصل في دستورية القوانين ورتب على الحكم الصادر 

  .١تالي لصدورهالدستورية إنهاء حياة القانون من اليوم ال

                                  
  .١٧٠، ص ٢٠٢٢حسونة، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  د. محمد علي - )١(
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الفصل الرابع منه (للمحكمة الدستورية)  ٢٠١٤وكذلك أفرد الدستور المصري الحالي 
المشرع  ومنحها الحق في الرقابة على دستورية القوانين، وهو المنهج نفسه الذي تبناه

الدستوري السوري في جميع الدساتير التي صدرت في الدولة السورية على مدى تاريخها 
، والذي منح هذا الإعلان الدستوري، الذي صدر بعد نجاح الثورة السوريةوصولاً إلى 

  الاختصاص (للمحكمة الدستورية العليا).
  القضائية عن طريق الدفع الفرعي الرقابة-٢

لا ترفع دعوى أصلية ومباشرة لإلغاء القانون المشكوك بدستوريته وإنما  سلوبالأوبموجب هذا 
على صاحب  فرعية، أثناء نظر دعوى أمام القضاء، حيث يكونتثور دستورية القانون، بطريقة 

، ١المصلحة أن ينتظر اللحظة التي يراد فيها تطبيق القانون عليه في دعوى يكون طرفاً فيها
إدارية  –أمام إحدى المحاكم (مدنية  حيث تثور دستورية القانون بمناسبة دعوى منظورة أصلاً

انون معين، فيدفع الخصم المطلوب تطبيق القانون في جزائية) يطلب فيها المدعي تطبيق ق –
، وهنا يضطر القاضي بحكم وظيفته للنظر في مدى جدية ٢مواجهته بعدم دستورية هذا القانون

هذا الدفع فإذا وجد الدفع جدياً وتبين له بالفعل مخالفة القانون للدستور، قام بالامتناع عن تطبيقه 
  في القضية.

يلغى وإنما يبقى نافذاً وموجوداً لتقوم محكمة أخرى بتطبيقه في قضية بمعنى أن القانون لا 
أخرى فيما لو لم يدفع أحد بعدم دستوريته أو دفع ولكن تبين للمحكمة أنه قانون غير مخالف 

  لأحكام الدستور.
من الرقابة بأنه رقابة (دفاعية) تستهدف فقط استبعاد تطبيق  سلوبالأومن هنا وصف الفقه لهذا 

، حيث يظل القانون قائماً ٣القانون في القضية المعروضة دون أن يصل الأمر لغاية إلغائه
ويمكن لمحكمة أخرى أن تطبق ذات القانون في قضية أخرى، إذا لم يدفع بعدم دستوريته، أو 

  ما يؤدي إلى تناقض الأحكام في الموضوع الواحد.م إذا وجدت المحكمة أن القانون دستوري،
                                  

 .٤٣٢ص ،مرجع سابق ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،د. حسين عثمان محمد عثمان - )١(
 .١٧٧ص ،مرجع سابق، القضاء الدستوري شرعاً ووضعاً ،د. محمد عبد الحميد أبو زيد - )٢(
 .١٤٨ص ،مرجع سابق ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،د. محسن خليل - )٣(
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وهنا يبرز عيب هذه الرقابة وما يؤدي إليه من إشاعة القلق والتضارب في الأحكام القضائية 
وعدم الاستقرار في المعاملات القانونية، نتيجة الاختلاف بين المحاكم حول مدى دستورية ذات 

صلية والتي تركز سلطة الرقابة في محكمة واحدة القانون بعكس الرقابة عن طريق الدعوى الأ
(سواء محكمة دستورية خاصة أم المحكمة العليا في النظام القضائي للدولة)، حيث يكون الحكم 

، قاطعاً لدابر النزاع ومنهياً لجميع الآثار ١الصادر عن تلك المحكمة، حاسماً للإشكال الدستوري
  لافاً لنظام الرقابة عن طريق الدفع.المترتبة على القانون غير الدستوري، خ

 أسلوبفي الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتبر مهد ومنشأ  تطبيقه هذا النوع من الرقابة يجد
، وذلك منذ الحكم الشهير الذي أصدره القاضي ٢الدفع الفرعي في الرقابة على دستورية القوانين

ي قضية (ماربوري ضد ماديسون)، والذي ف ١٨٠٣(جون مارشال) رئيس المحكمة العليا، عام 
أكد فيه على دور القاضي في ممارسة الرقابة على سلامة الدستور باحترامه وتفضيله على 
القانون عند تعارضهما، وذلك بالامتناع عن تطبيقه للقانون غير الدستوري، وذلك على الرغم 

اختصاص المحاكم بهذا النوع من عدم نص الدستور الأمريكي ولا أي تعديل من تعديلاته، على 
من الرقابة، أما قبل ذلك التاريخ، فكان القضاء يقتصر على تطبيق القوانين التشريعية دون أن 
يتصدى لمسألة دستوريتها، وتوالت الأحكام بعد ذلك مقررة حق الرقابة لكافة القضاة والمحاكم 

  دفع بعدم دستوريتها.على اختلاف درجاتها في التصدي لرقابة دستورية القوانين متى 
وقد أسرفت المحاكم الأمريكية في فرض رقابتها على القوانين الصادرة من البرلمان، مما دفع 
البعض إلى إطلاق تسمية (حكومة القضاة) على هذا النظام بالنظر إلى تلك الفترة الزمنية التي 

مريكية كانت المحكمة الاتحادية العليا، تتدخل فيها لمنع تنفيذ قرارات رئيس الولايات المتحدة الأ
وبخاصة في ظل السياسة الاقتصادية للرئيس (روزفلت)، ولكن بعد أن أسفرت انتخابات عام 

عن فوز ساحق للرئيس (روزفلت)، وثبت للمحكمة أن الرأي العام الأمريكي يؤيد  ١٩٣٦
الرئيس (روزفلت) في سياسته الإصلاحية الجديدة، لم يعد من الممكن للمحكمة أن تستمر في 

                                  
  .٢٩١، ص ٢٠١٧د. حمدي عطية مصطفى عامر، الوسيط في القانون الدستوري، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى،  - )١(
 وما يليها. ٥٠ص ،١٩٥٤، (د.ن) ،القانون الدستوري والنظم السياسية ،د. سعد عصفور - )٢(
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امد إزاء هذه التشريعات الإصلاحية، فاضطرت إلى التراجع ومجاراة التطور موقفها الج
 .١الدستور وصوإظهار المرونة والتحرر في فهم نص

وبشكل عام، فإن سلطة القضاء في بحث دستورية القوانين، لم تعد مطلقة، بل خضعت لعدد من 
، نجملها ١٩٣٦ي حكم لها عام الضوابط حددتها المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية ف

  :٢فيما يلي
لقضاء أن يبحث عيب القانون ومخالفته إلا عند تطبيق أحكامه على نزاع معين للا يجوز   -أ 

معروض عليه في صورة خصومة قضائية، ومن ثم لا يجوز له أن يبدي رأيه على 
 سبيل الإفتاء.

لا يجوز للقضاء أن يتعرض لعيب مخالفة أحكام الدستور، إلا إذا اقتضى الفصل في   -ب 
، أما إذا أمكن نظر النزاع على أساس آخر، يجتمع عيب آخر مع عيب ذلك النزاع

مخالفة أحكام الدستور، وجب على القضاء أن يقتصر في نظر النزاع على العيب الأول، 
ببه لا بسبب مخالفة أحكام الدستور، ومن ثم يكون فيقضي بإلغاء القرار المطعون فيه بس

هذا العيب الأخير، ذا صفة احتياطية، لا يتعرض له القاضي إلا إذا انعدمت العيوب 
 الأخرى.

نما بناء على طلب إلا يختص القضاء برقابة دستورية القوانين من تلقاء نفسه، و  -ج 
يسمح بالفصل في الخصومة يجب أن يكون ذلك بالقدر الذي  الحالة، في هذهوالخصوم، 

المطروحة أمامه، ويتفرع عن ذلك، أنه لا يجوز للقضاء أن ينظر عيب مخالفة القانون 
 لأحكام الدستور بطريق الدعوى الأصلية، وإنما بشكل دفع فرعي في نزاع مطروح.

يجب أن يكون القرار الصادر تطبيقاً للقانون المعيب قد أضر بحق الطاعن، وإلا فلا   -د 
 تعرض له.مجال لل

                                  
  .١٧٤علي حسونة، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص د. محمد  - )١(
د. محسن العبودي، الوجيز في المبادئ الدستورية العامة وتطور الأنظمة الدستورية المصرية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - )٢(

  .١١٦-١١٥، ص ٢٠١٣
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لا يجوز استبعاد القانون من التطبيق على النزاع إلا إذا ثبت على وجه اليقين أنه مخالف   -ه 
للدستور، فإذا قام شك في دستوريته، كان على القضاء أن يطبق القانون، إذ أن الأصل 

 أن يصدر القانون على مقتضى أحكام الدستور ما لم يثبت العكس.
اء القانون، وإنما تمتنع عن تطبيقه فقط ومن ثم يظل لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإلغ  -و 

القانون قائماً، ومعنى ذلك أنه لا تثريب على محكمة أخرى إذا رأت أنه دستوري، ما لم 
  يكن الحكم بعدم الدستورية، صادراً عن المحكمة الاتحادية العليا.

  الثاني مطلبال
  الرقابة على دستورية القوانين بالنظر إلى أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية 

تختلف الرقابة على دستورية القوانين باختلاف السلطات التي تمنحها الدساتير للهيئات المكلفة 
بالرقابة بالنسبة للقانون المخالف للدستور، فقد تقف هذه السلطات عند مجرد الامتناع عن تطبيق 

ن على القضية المعروضة أمام تلك الهيئات وقد يصل الأمر إلى حد إلغاء القانون الغير القانو
  دستوري واعتباره بالتالي كأن لم يكن.

  : رقابة الإلغاءالفرع الأول
وتعني هذه الرقابة، إبطال القانون الغير دستوري واعتباره كأنه لم يكن في مواجهة الجميع 

ستور يجيز لجهة واحدة (سياسية أو قضائية) ممارسة وهي تفترض وجود نص صريح في الد
هذه الرقابة لتقرير دستورية القوانين المطعون فيها من عدمها، ومعنى ذلك أن هذه الرقابة لا 
يمكن أن تمارس في حالة غياب مثل هذا النص، ذلك أن هذه الرقابة قد تؤدي إلى إلغاء القانون 

ذي يعتبر تدخلاً سافراً في اختصاصها وانتهاكاً لمبدأ الصادر عن السلطة التشريعية، الأمر ال
الفصل بين السلطات وهو ما يثير حساسية تلك السلطة ويؤدي إلى التصادم بينها وبين تلك 
الجهة الأمر الذي اقتضى وجود مثل هذا النص الدستوري الصريح لتتمكن تلك الجهة من 

  تشريعية.ممارسة اختصاصها في الرقابة رغم حساسية السلطة ال
  وهي يمكن أن تكون سابقة على إصدار القانون أو لاحقة على إصداره ودخوله حيز التنفيذ.
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 :رقابة الإلغاء السابقة -أولاً
، بمعنى أنه يمارس أثناء تكوينه وتحديداً في ١هذا النوع من الرقابة يمارس سابقاً لصدور القانون

التشريعية وقبل إصداره من قبل رئيس الدولة، وباعتبار الفترة الفاصلة بين إقراره من السلطة 
أن هذه الرقابة سابقة لصدور القانون فإن تحريكها يكون مقتصراً على الجهات السياسية التي 

ولهذا  ،تعلم بالقانون قبل صدوره (كرئيس الدولة أو أعضاء السلطة التشريعية) ليكون الأفراد
  الرقابة. السبب محرومين من الحق في تحريك هذه

فإذا وجدت تلك الجهات أن هناك مخالفة للدستور، قامت بعرض القانون المخالف على الهيئة 
المختصة دستورياً، فإذا وجدته تلك الأخيرة موافقاً للدستور، أصدره رئيس الدولة أما إذا وجدته 

لجميع  غير دستوري امتنع الرئيس عن إصداره وعد كأنه لم يكن وقرارها هذا يعد ملزماً
وبالتالي يكون ذو حجية عامة ومطلقة تؤدي إلى تصفية النزاع حول دستوريته  ،سلطات الدولة
، فإما أن يتم إلغاء القانون ويصبح كأنه لم يكن وإما أن يبقى وتترسخ بالتالي ٢بصفة نهائية

أمام  دستوريته أمام الجميع، بحيث لا يمكن العودة لطرح النزاع مرة أخرى بصدد القانون نفسه
  التي أصدرت القرار. ٣المحاكم الأخرى أو حتى أمام المحكمة ذاتها

أو من قبل (هيئة  ٤علماً بأن هذا النوع من الرقابة يمكن أن يمارس من قبل (هيئة قضائية)
من اعتباره (قرار المجلس الدستوري  ٥ولذلك فإننا لا نؤيد ما ذهب إليه بعض الفقه ،سياسية)

بعدم دستورية قانون معين لا يشكل إلغاء لهذا القانون وإنما يؤدي إلى استحالة إصدار هذا 

                                  
 .١١ص، مرجع سابق ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ،د. علي عواضة ،د. غسان بدر الدين - )١(
 .٢٣٣ص ،١٩٩٦، (د.ن) ،النظرية العامة للقانون الدستوري ،د. رمزي طه الشاعر - )٢(
  .١١٦ص ،مرجع سابق ،دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية ،د. فيصل كلثوم - )٣(
خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم القانون إليه وذلك عندما أعطى لرئيس الدولة و ١٩٣٧ومثالها ما أخذ به الدستور الإيرلندي لعام  - )٤(

وبعد استشارة مجلس الدولة، الحق في إحالة أي قانون إلى (المحكمة العليا) لفحص دستوريته، وعلى المحكمة العليا أن تصدر حكمها خلال 
لقانون امتنع رئيس الدولة عن إصداره وعد مدة لا تتجاوز الستين يوماً من تاريخ إحالة القانون إليها، فإذا حكمت المحكمة بعدم دستورية ا

الرقابة على دستورية القوانين (دراسة  ،كأنه لم يكن، أما إذا حكمت بدستوريته وجب على رئيس الدولة إصداره. أنظر: د. عمر العبد االله
 .١٩٠ص ،٢٠٠١ ،يلعدد الثان، ا١٧المجلد  ،بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ،مقارنة)

 .١٧٦ص ،مرجع سابق ،الرقابة على دستورية القوانين (دراسة مقارنة) ،د. عمر العبد االله - )٥(
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القانون أو تطبيقه، وقرار المجلس في هذا المجال يكون نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من 
 طرق الطعن وهو ملزم لجميع سلطات الدولة).

بة المجلس الدستوري الفرنسي، تعتبر رقابة إلغاء بكل ما في الكلمة من معنى، ونرى أن رقا
ذلك أن قرار المجلس يؤدي إلى (استحالة إصدار هذا القانون أو تطبيقه) الأمر الذي يعني إعدام 
القانون واعتباره كأنه لم يكن، ويعزز هذا التفسير، اعتبار الدستور الفرنسي قرار المجلس 

زم لجميع سلطات الدولة) الأمر الذي يعني حكماً إلزام السلطتين التشريعية الدستوري (مل
  والتنفيذية بقرار المجلس.

  :رقابة الإلغاء اللاحقة -ثانياً
وهي تعني حق القضاء المختص استناداً للدستور، بإلغاء القانون المخالف للدستور بعد إصداره 

  مباشرة.ودخوله حيز التنفيذ وهي إما أن تتم بصورة مباشرة أو بصورة غير 
فتكون بصورة مباشرة إذا أثيرت مسألة عدم دستورية قانون معين وجرى تقديم الطعن بعدم 

  .١لى المحكمة المختصةالدستورية بشكل مباشر إ
وقد تكون هذه الرقابة بصورة غير مباشرة وذلك إذا أثيرت مسألة عدم دستورية قانون بمناسبة 
دعوى منظورة أمام القضاء، فإذا اقتنعت المحكمة الناظرة في الدعوى بصحة الدفع المقدم من 

لمختصة دستورياً الفرد صاحب المصلحة، أحالت هذا الدفع (بعدم الدستورية) إلى المحكمة ا
للبت فيه وفي هذه الحالة تعد الدعوى الأصلية (مسألة مستأخرة) حتى تبت المحكمة المختصة 

، المحكمة الدستورية العليا في دستور جمهورية ٢دستورياً في الدفع ومثالها كما يرى بعض الفقه

                                  
وعندها تسمى هذه الرقابة بالرقابة عن طريق الدعوى الأصلية ومثالها ما هو مطبق في الدستور السويسري على النحو السابق  - )١(

 ذكره.
  .١٩٣-١٩١ص، مرجع سابق، الرقابة على دستورية القوانين (دراسة مقارنة) ،د. عمر العبد االله - )٢(

، على إحداث المحكمة الدستورية العليا وجعل من اختصاصها الرقابة على دستورية القوانين ثم صدر ١٩٧١حيث نص دستور مصر لعام 
بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين واللوائح والذي تضمن إنشاء تلك المحكمة وجعلها مختصة وحدها  ١٩٧٩لعام  ٤٨القانون رقم 

) منه على أنه (يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض ٢٧حيث نصت المادة (
ولى المحكمة الرقابة ) منه على أن  (تت٢٩عليها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها). كما نصت المادة (

إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي في أثناء  -١واللوائح على الوجه الآتي :  القضائية على دستورية القوانين
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زال سارية في ظل ، علماً أن الأحكام الناظمة للمحكمة الدستورية العليا ما ت١٩٧١مصر لعام 
 .٢٠١٤الدستور المصري النافذ حاليا لعام 

فإذا ما انتهت المحكمة المختصة بالرقابة الدستورية، إلى عدم دستورية القانون المطعون فيه، 
سواء أكانت الرقابة بصورة مباشرة أم بصورة غير مباشرة، فإنها تصدر حكمها بإلغاء القانون 

ي كأنه لم يكن أو أن تجعل أثر الحكم بالإلغاء مقتصراً على إما بأثر رجعي واعتباره بالتال
  .١المستقبل (دون أن يكون له أثر رجعي) وذلك حسب ما تقرره نصوص الدستور في هذا الشأن

  : رقابة الامتناعالفرع الثاني
وبموجب هذه الرقابة، الحكم الوحيد الذي يمكن أن يصدر عن الجهة المختصة بممارسة الرقابة 

الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري دون إلغائه، الأمر الذي يعني أن هذه  هو فقط
على إصدار القانون، ذلك أن هذا الأثر لممارسة الرقابة بالامتناع عن  ٢الرقابة تكون دائماً لاحقة

تطبيق القانون إذا ثبتت عدم دستوريته لا يكون إلا أمام القضاء ولكن أي قضاء ومهما كان 
 إداري). جزائي، مدني، ثانية،و اختصاصه (درجة أولى أو درجة نوعه أ

ذلك أن هذه الرقابة لا تحتاج إلى نص دستوري صريح وخاص من أجل تقريرها لجهة ما لأنها 
تتصل بطبيعة عمل القاضي أياً كان نوع المحكمة التي تنظر في النزاع أو كانت درجتها، حيث 
                                                                                                              

قضائية نظر إحدى القضايا عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في الموضوع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم 
إذا دفع أحد من الخصوم في أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو  -٢-إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية 

الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى 
ار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد عد وحددت لمن أث

  الدفع كأن لم يكن).
  ومعنى ذلك أن رقابة المحكمة الدستورية العليا المصرية، تمارس بأحد أساليب ثلاثة:

 ورية العليا ذاتها.الرقابة بطريقة التصدي من المحكمة الدست -١
 .الرقابة بطريقة الدفع من قبل الأفراد أمام محكمة الموضوع -٢
 الرقابة عن طريق الإحالة من محكمة الموضوع. -٣

 ويرى سيادته (أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللجميع، فهي ملزمة لجميع المحاكم
 للسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكون لها حجية مطلقة).وكذلك 

 .١٠٩ص، ١٩٦٩ ،منشورات جامعة القاهرة ،القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، د. ثروت بدوي - )١(
  .١٠٧ص، مرجع سابق ،القانون الدستوري ،عمر العبد االله ،د. أحمد ناصوري - )٢(
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رة أمام القضاء، دفع بعدم دستورية القانون المراد يقدم صاحب المصلحة بمناسبة دعوى مثا
تطبيقه على الدعوى، وهنا من واجب القاضي ومن جوهر وظيفته أن ينظر في هذا الدفع وألا 
يهمله، دون أن يكون له الحق في بحث دستورية القانون من تلقاء ذاته وإنما فقط بناء على دفع 

له أحقية الدفع وجديته وجب عليه استناداً لمبدأ سمو ، ثم وإذا تبين ١قدم أمامه بعدم الدستورية
الدستور أن يرجح كفة الدستور باعتباره القانون الأعلى ويستبعد بالتالي تطبيق القانون الذي 
يخالف أحكامه، على أساس أن القاضي في هذه الحالة يكون أمام حالة من تنازع القوانين 

  ريع").(قانون أعلى "الدستور" وقانون أدنى "التش
ليكون بذلك قد  للدستور،فيصدر القاضي حكمه بالامتناع عن تطبيق القانون (الأدنى) المخالف 

  رجح حكم الدستور باعتباره القانون الأعلى.
 أسلوبوالواقع أن هذا التفسير هو السبب الرئيس لتبني المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية 
 ١٧٨٧الرقابة عن طريق الدفع الفرعي بالرغم من عدم نص الدستور الأمريكي الاتحادي لعام 

حيث أكدت المحكمة  ،٢أثناء نظر قضية (ماربوري ضد ماديسون) ١٨٠٣عليها وذلك منذ عام 
أن وظيفة " :العليا الأمريكية حق القضاء في بحث دستورية القوانين عندما ذكرت في حكمها

بيق القانون وعند وجود تعارض بين القوانين فعلى القاضي تحديد القانون القاضي هي تط
الواجب التطبيق ولا يجوز تطبيق القانون العادي المخالف لأحكام الدستور لأن هذا القانون يعد 
باطلاً ولا أثر له، ولما كان الدستور أسمى وأقوى القوانين فلا بد أن يكون هو الواجب التطبيق 

  .٣"تنازع بينه وبين القانون العاديفي حال وجود 

                                  
 .٢٣١ص ،مرجع سابق ،النظرية العامة للقانون الدستوري ،د. رمزي طه الشاعر - )١(
الرقابة على دستورية  ،حول نشوء وتطور الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية . راجع : د. أحمد كمال أبو المجد - )٢(

  .١٩٦٠، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه ،القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري
الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم  ،أحمد كمال أبو المجد د. :يراجع في حيثيات هذه القضية - )٣(

 وما يليها. ٣٢ص ،مرجع سابق ،المصري
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وهو الحكم الذي تم تبنيه من قبل جميع المحاكم بما فيها محاكم الجمهورية العربية السورية، 
) ٣٣٤رقم ( ١حيث أخذت محكمة النقض السورية (الدائرة المدنية) برقابة الامتناع في قرارها

قضاء التصدي لدستورية القوانين إذا كان يمتنع على ال: "والذي جاء فيه ٢٢/٤/١٩٧٤تاريخ 
عن طريق الدعوى لانتفاء النص الذي يخوله هذا الحق إلا أنه ليس ما يمنعه من التصدي لذلك 
عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه، ولا يعد 

ة لا تضع بنفسها قانوناً ولا تقضي ذلك تعدياً من القضاء على سلطة التشريع ما دامت المحكم
بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه وغاية الأمر أنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا، فتفصل في 
هذه الصعوبة بحكم وظيفتها القضائية، وتقرر أيهما الأولى بالتطبيق وإذا كان القانون العادي قد 

العليا على سائر القوانين، تلك السيادة التي يجب أهمل، فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور 
أن يلتزمها كل من القاضي والشارع على حد سواء بحسبان أن الدستور يتميز عن سائر 
القوانين بما له من طبيعة خاصة، تضفي عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة لأنه كفيل الحريات 

  ."وموئلها ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها
لتالي فالحكم الذي تصدره المحكمة بالامتناع عن تطبيق القانون، إذا ثبت لها عدم دستوريته وبا

وإنما يقتصر أثر هذا الحكم على  ،لا يترتب عليه إلغاء القانون وسقوطه في مواجهة الجميع
استبعاد تطبيق ذلك القانون غير الدستوري في الدعوى المنظورة أمام المحكمة، أما القانون 
فيظل باقياً حتى تقوم بتعديله أو إلغائه السلطة التشريعية المختصة وفقاً للأصول القانونية 

  المتبعة.
ساسية المشرع، كونها لا تمثل انتهاكاً من وبذلك تحقق هذه الرقابة ميزتها في التخفيف من ح

لأن القضاء لا يتدخل في عمل السلطة جانب السلطة القضائية لمبدأ الفصل بين السلطات، 
رى يكتفي بعدم تطبيق القانون الذي ي التشريعية ويحكم بإلغاء القانون المخالف للدستور، وإنما

  صل لدرجة إلغائه.يعدم دستوريته دون أن 

                                  
  .١٢٥ص  ٦و  ٥العددان  – ١٩٧٤منشور في مجلة (المحامون) لعام  - )١(
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ن لا ننسى عيوب هذا النوع من الرقابة، وما يؤدي إليه من تناقض في الأحكام ولكن يجب أ
وتضارب في الاتجاهات القضائية وذلك بسبب وضعه مسألة الفصل في دستورية القوانين في 
أيدي المحاكم القضائية على اختلاف درجاتها، الأمر الذي يمنح المحاكم الدنيا، السلطة في الحكم 

ادرة عن ممثلي الأمة المنتخبين، وبالتالي فإن هذا الأسلوب في الرقابة يؤدي على القوانين الص
، وبالتالي ١إلى تدخل القضاء في عمل المشرع، عند تقديره مدى مطابقة القانون لأحكام الدستور

وقوفه ضد التطورات التي تريد السلطة التشريعية إدخالها عن طريق تعديل القوانين بما يتوافق 
  ت والمستجدات الخاصة بالدولة.مع التطورا

  المطلب الثالث
  الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية العربية السورية

أناط المشرع الدستوري السوري، في جميع الدساتير التي صدرت في الدولة السورية على مدى 
تاريخها، وصولاً إلى الإعلان الدستوري الحالي اختصاص الرقابة على دستورية القوانين بهيئة 
قضائية خاصة، اطلق عليها تسمية (المحكمة الدستورية العليا)، وهي تعد واحدة مـن الهيئـات   

ورية التي حرص المشرع الدستوري على ضمان استقلالها عن الهيئات الدستورية الأخرى الدست
  ضماناً لسمو الدستور واحترام أحكامه.

  منه على أن: ٤٧حيث نص الإعلان الدستوري في المادة 

  تحل المحكمة الدستورية العليا القائمة وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة. -١"

ستورية العليا من سبعة أعضاء يسميهم رئـيس الجمهوريـة مـن ذوي    تتكون المحكمة الد -٢ 
  النزاهة والكفاءة والخبرة وتنظم آلية عملها واختصاصها بقانون".

وبالعودة للإعلان الدستوري، يلاحظ عدم النص على إلغاء القانون الناظم للمحكمة الدسـتورية،  
أن: "يستمر العمل بالقوانين النافذة مـا  ) من الإعلان على ٥١وبالعكس فقد تم النص في المادة (

  لم يتم تعديلها أو إلغاؤها".
                                  

  .١٧٨، ص ٢٠٢٢القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، د. محمد علي حسونة،  - )١(
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 .٢٠١٤) لعام ٧وبالتالي فالقانون الناظم للمحكمة الدستورية العليا لا يزال القانون رقم (

  ) من هذا القانون، تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي:١١وبموجب المادة (

 المراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.الرقابة على دستورية القوانين و  -أ 

إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات   -ب 
 على طلب من رئيس الجمهورية.المراسيم بناء 

 إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب من رئيس مجلس الشعب.  -ج 

 الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.الإشراف على انتخاب رئيس   -د 

 النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية والبت فيها.  -ه 

 النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب والبت فيها.  -و 

 محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.  -ز 

الطعن بالأحكام بعدم دسـتورية نـص   البت في الدفوع المحالة من المحاكم في معرض   -ح 
 قانوني.

تفسير نصوص الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو مـن رئـيس مجلـس      -ط 
 الشعب أو رئيس مجلس الوزراء.

 النظر في فقدان رئيس الجمهورية لأحد شروط الترشيح والبت فيه.  -ي 

 النظر في فقدان عضو مجلس الشعب لأحد شروط الترشيح والبت فيه.  -ك 

، إلا أننا سنلقي الضوء اضح من المادة السابقة، تعدد اختصاصات المحكمة الدستورية العلياالوو
على اختصاصاتها المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين، والتي يتضح مـن استعراضـها أن   
المشرع السوري لم يمنح المحكمة الدستورية العليا الحق في تحريك الرقابـة علـى دسـتورية    

أو المراسيم التشريعية من تلقاء ذاتها، وإنما حدد لها آلية معينة تمكنها مـن ممارسـة   القوانين 
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اختصاصها، وذلك بناء على طلب من جهات معينة، إما على سبيل استشارتها والحصول علـى  
رأيها، وإما رغبةً في تقرير دستورية أو عدم دستورية قانون ما، وإما بناء على دفعٍ يحال إليها 

  ى المحاكم، أو من خلال اختصاصها في تفسير الدستور.من إحد

  الرقابة الاستشارية: -أولاً
منح المشرع السوري، المحكمة الدستورية العليا، اختصاصاً استشارياً على دستورية القـوانين،  
مانحاً لها الحق في "إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشـروعات  

  والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم".القوانين 
حيث يستطيع رئيس الجمهورية وبناء على سلطته التقديرية، الحصـول علـى رأي المحكمـة    
الدستورية حول مدى انسجام مشروعات القوانين أو المراسيم التشريعية مع الدستور، ويكون له 

لمراسيم التي قد يقوم بإصـدارها مـع   كذلك الحق في مشورتها حول مدى انسجام مشروعات ا
  القوانين النافذة.

، الآلية التي ٢٠١٤) لعام ٧) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (١٦وقد أوضحت المادة (
تمارس بها المحكمة اختصاصها الاستشاري حيث نصت على أن: "تتولى المحكمة إبداء الـرأي  

التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم بناء علـى  في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم 
  طلب رئيس الجمهورية وفقاً للآتي:

لرئيس الجمهورية أن يقوم بإحالة مشروع القانون أو مشروع المرسـوم التشـريعي إلـى      -أ 
المحكمة لإبداء الرأي حول مدى توافق مشروع القانون أو مشروع المرسوم التشريعي مـع  

   ة.توافق مشروع المرسوم مع القوانين النافذأحكام الدستور أو حول مدى 

تبدي المحكمة رأيها مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب الرأي وخـلال    -ب 
  .سبعة أيام في حال الاستعجال

 ".تبلغ المحكمة رأيها إلى رئيس مجلس الشعب دون نشر  -ج 
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لـرئيس مجلـس    ٢٠١٤ ) لعـام ٧وقد منح المشرع في قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (
) علـى سـلطة   ١٧الشعب، السلطة التقديرية في طلب مشورة المحكمة عندما نص في المادة (

  المحكمة في إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب رئيس مجلس الشعب.

تشاري وعلى الرغم من عدم إلزامية رأي المحكمة في هذه الحالة، باعتبار الأمر مجرد رأي اس
تعطيه المحكمة للرئيس أو لرئيس مجلس الشعب، حيث يعود لهما حرية الأخـذ بمضـمونه أو   
إهماله، إلا أن ذلك لا ينفي أهمية هذا الرأي، وخاصةً فيما لو قرر رئـيس الجمهوريـة التقيـد    
بمضمون الاستشارة، وبالتالي إهمال مشروعات القوانين أو المراسيم التشريعية التـي اتصـفت   

  لفة الدستور استناداً لرأي المحكمة أو على الأقل تلافي المخالفة الدستورية.بمخا

 الرقابة التقريرية: -ثانياً

، المحكمة الدستورية العليا، الحق في تقرير إلغاء القـوانين أو المراسـيم   لسوريمنح المشرع ا
  التشريعية، إذا تأكدت من عدم دستوريتها وفقاً لما يلي:

 دستورية القوانين:الرقابة على -١

) ١٢تملك المحكمة الدستورية العليا، الحق في الرقابة على دستورية القوانين، استناداً للمـادة ( 
إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلـس   -أوذلك: " ٢٠١٤لعام  ٧قانون من ال

لٍ فور تسجيل الاعتـراض فـي سـج    الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره
خلال مدة خمسة عشر يوماً مـن   في الاعتراضتبت المحكمة  -ب خاص لدى ديوان المحكمة،

البـت بـالاعتراض   إذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمـة   -ج ه.تاريخ تسجيل
تبلغ المحكمة قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس -خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيله لديها. د

  ".ل ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ صدورهمجلس الشعب خلا

 الرقابة على دستورية المراسيم التشريعية:-٢
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على أن: "تتولى المحكمة الرقابة على دسـتورية   ٢٠١٤لعام  ٧) من القانون ١٣نصت المادة (
  مرسوم تشريعي وفقاً للآتي:

إذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال خمسـة    -أ 
عرضه على المجلس يسجل الاعتراض في سـجل خـاص لـدى    عشر يوماً تلي تاريخ 

 ديوان المحكمة.
 تبت المحكمة في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله.  -ب 
مجلس الشعب خلال ثلاثة أيام علـى   تبلغ المحكمة قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس  -ج 

  الأكثر تلي تاريخ صدوره".

قررت المحكمة مخالفـة القـانون أو المرسـوم    ) من القانون المذكور، إذا ما ١٥ووفقاً للمادة (
التشريعي للدستور، عد لاغياً ما كان مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعولٍ رجعي ولا يترتب 

ة التي تمارسها هذه المحكمة هي رقابة إلغاء تؤدي إلـى إعـدام   أي أُثر، ومعنى ذلك أن الرقاب
، حيث يلغي حكمها جميع الآثار القانونية التي ترتبـت  ١القانون والمرسوم التشريعي بأثر رجعي

قبل الإلغاء وتكون قراراتها في هذا الشأن مبرمة، لا تقبل أي طريق من طرق الطعـن وعلـى   
، والتي تنص ٢٠١٤) لعام ٧) من القانون رقم (٤٩اً للمادة (جميع السلطات تنفيذها، وذلك تطبيق

  على أن:

   ملزمة لجميع سلطات الدولة قراراتهاأحكام المحكمة و  -أ 

تنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية بغير رسـوم    -ب 
    خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها

                                  
علماً بأننا نعتقد أن الأثر الرجعي يقتصر تطبيقه على الحالة التي تقضي فيها المحكمة بعدم دستورية المرسوم التشريعي دون القانون،  - )١(

وهو مجرد مشروع قانون لم يصدر بعد، وإن تم إقراره، فكيف  لأن الرقابة التي تمارسها المحكمة على القانون هي رقابة سابقة لصدوره،
  ينتج عن حكمها إلغاء القانون بأثر رجعي، وهو لم ينفذ أصلاً، وبالتالي لم يترتب عليه أي أثر.
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الحكم بعدم دستورية قانون أو مرسوم تشريعي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من يترتب على   -ج 
 .اليوم التالي لنشره

 الرقابة بطريق الدفع: -ثالثا

المحكمة الدستورية ، ٢٠١٤لعام  ٧الفقرة ح من القانون ) ١١منح المشرع السوري في المادة (
معـرض الطعـن بالأحكـام بعـدم     البت في الدفوع المحالة من المحاكم في العليا، الحق في (

  ).دستورية نص قانوني

وبذلك يكون المشرع السوري قد سمح للأفراد بـالطعن بدسـتورية القـوانين التـي يشـكون      
، وهـو  ظل الدساتير السـورية السـابقة  بدستوريتها، وهو الأمر الذي لم يكن متاحاً للأفراد في 

فعيل دور المحكمة الدستورية العليا مسار محمود للمشرع الدستوري، يدل على نية صادقة في ت
في الرقابة على دستورية القوانين بوصفها حامية الدستور، وذلك من خلال دفع بعدم الدستورية 

  وليس بأسلوب الدعوى الأصلية.
بمعنى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال للمحكمة الدستورية أن تقوم بتحريك هذه الرقابة مـن  

وز للأفراد رفع الدعوى مباشرة أمامها، بل لا بد من دفع يقدم من قبل أحد تلقاء ذاتها، كما لا يج
الخصوم، أمام المحكمة التي تنظر أصلاً في الدعوى سواء أكانت هذه المحكمة مدنية أم جزائية 
أم إدارية، ولكن بشرط أن تكون هذه المحكمة (محكمة درجة ثانية)، حيث نصت المادة السـابقة  

قديم الدفع في (معرض الطعن بالأحكام)، ومعنى ذلك عدم جدوى الدفع فيما الذكر على وجوب ت
، وبالتالي إذا قام أحد الخصوم بتقديم دفع بعد دستورية (نص ١لو قدم أمام محاكم الدرجة الأولى

، طبقته المحكمة المطعون بقرارها ورأت المحكمة التي تنظر في الطعن أن هذا الـدفع  ٢قانوني)
                                  

ا الدفع ونعتقد أن للأفراد دائماً الحق في الدفع بعدم دستورية أي نص قانوني أمام أي محكمة ومن واجب المحكمة النظر في هذ - )١(
لى والبت فيه، فيما لو قدم أمام محاكم الدرجة الأولى دون أن يترتب على ذلك إلغاء هذا النص القانوني، وإنما فقط الامتناع عن تطبيقه، ع
صل عكس الدفع الذي يقدمه الأفراد أمام المحاكم في (معرض الطعن بالأحكام) والذي يوجب على المحاكم بعد التحقق من جديته ولزومه للف

  في النزاع، إحالته للمحكمة الدستورية العليا للبت فيه.
ونرى أن عبارة (نص قانوني) يجب أن تفسر تفسيراً واسعاً بحيث تمنح الأفراد الحق في الدفع بعدم دستورية (قانون أو مرسوم  - )٢(

  تشريعي أو لائحة أو نظام) على حد سواء.
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في الطعن) بمعنى أنها رأت من ظاهر الدفع أن هناك أسباباً معقولة تـرجح   (جدي ولازم للبت
عدم دستورية النص القانوني، فيكون لتلك المحكمة الأخيرة الحق في إيقاف النظر في الـدعوى  
وإحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا، والتي يتوجب عليها البت فيه خلال مدة ثلاثين يوماً 

  ه لديها.من تاريخ قيد

  ) منه على أن:٣٨في المادة ( ٢٠١٤لعام  ٧نص قانون المحكمة  حيث

تبت المحكمة في الدفوع المحالة إليها من المحاكم في معـرض الطعـن بالأحكـام بعـدم      -أ "
دستورية نص قانوني أو مرسوم تشريعي أو لائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها فـي  

  اص.سجل خ

لمحكمة عدم دستورية النص المطعون بدستوريته عد لاغياً من تاريخ صـدور  إذا قررت ا -ب 
  ".قرارها، ويتم تبليغ هذا القرار لجميع السلطات العامة في الدولة وينشر في الجريدة الرسمية

ومعنى ذلك أن المحكمة الدستورية العليا إذا قررت عدم دستورية النص القانوني، قامت بإلغائه 
تصر على تاريخ صدور قرارها دون أن يكون لقرارها هذا أثـر رجعـي، كمـا    بأثر مباشر يق

  ) من قانون المحكمة في الدفع المحال للمحكمة ما يلي:٣٩اشترطت المادة (

 أن يكون جدياً.  - أ

 أن يكون لازماً للفصل في النزاع.  - ب

الدسـتورية  وهي شروط يجب أن تتحقق منها محكمة الموضوع، والتي أثير أمامها الدفع بعدم 
بأن يكون جدياً وأن يكون لازماً للفصل في النزاع، فإذا أمكن للمحكمة فصل النزاع بالاعتمـاد  
على دفع آخر وجب عليها، استناداً لصريح النص إهمال الدفع بعدم الدستورية والبت في النزاع 

  بالاعتماد على الدفوع الأخرى.
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، فقد أوجبـت أن: "يتضـمن قـرار    ٢٠١٤عام ) ل٧) من قانون الدستورية رقم (٤٠أما المادة (
الإحالة النص القانوني المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى بمخالفتـه وأوجـه   

  المخالفة".

وهي شروط يجب أن تتحقق منها المحكمة الدستورية، قبل النظر في الدفع موضوعاً لتتحقق من 
  .١مدى جدية الدفع ووضوحه وإلا فتقوم برفضه شكلاً

 تفسير الدستور: -رابعاً

أضاف قانون المحكمة الدستورية العليا، للمحكمة الدستورية العليا، اختصاصاً جديداً لـم يكـن   
منصوصاً عليه سابقاً وهو "تفسير نصوص الدستور"، وذلك استناداً للتفويض الذي منح إليه من 

ن: "يبـين القـانون   ) والتـي نصـت علـى أ   ٦) الفقرة (١٤٦المشرع الدستوري، في المادة (
  اختصاصاتها الأخرى".

علـى أن:   ٢٠١٤لعام  ٧) من قانون المحكمة الدستورية العليا ٤١واستناداً لذلك نصت المادة (
أن يطلب من المحكمـة   ٢"لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الشعب أو لرئيس مجلس الوزراء
  ويقيد في سجل خاص". تفسير أي نص من نصوص الدستور بموجب طلب يوجه إلى المحكمة

تبدي المحكمة تفسيرها خلال خمسة عشر يوماً مـن تـاريخ   ) على أن: "٤٢كما نصت المادة (
  ".ورود طلب التفسير، وخلال سبعة أيام في حال الاستعجال

وحسناً فعل المشرع بإضافة هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية العليا بتحديده لمرجع واحد 
نصوص الدستور، عند الشك في معناه أثناء تطبيق نصوصه، بحيث يـتم  يختص بمهمة تفسير 

تحديد معنى واحد للنص الدستوري، يتم اعتماده كمصدر مفسر وأساس للصلاحيات الدستورية، 

                                  
شربجي، ضوابط الدفع بعدم دستورية القوانين في الجمهورية العربية السورية "دراسة د. جميلة ال لمزيد من التفصيلات، انظر: - )١(

  .١٦/١١/٢٠٢٠/ و.د، تاريخ ٦٦٠تحليلية"، بحث محكم قبل للنشر في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، بالقرار رقم 
وري للجمهورية العربية السورية، نرى وجوب منح هذا بالنظر إلى إلغاء منصب رئيس مجلس الوزراء في الإعلان الدست - )٢(

  الاختصاص لجميع الوزراء.
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شأنه شأن النص الدستوري الأصلي، وذلك بالنظر لما يتمتع به حكم الدستورية من حجية مطلقة 
  تلزم جميع سلطات الدولة.

، ١/٤/٢٠٢٠استخدام هذه الصلاحية لأول مرة بناء على طلب رئيس الجمهورية بتاريخ  وقد تم
/ ٥٦بتفسير بعض مواد الدستور التي تحكم إجراء انتخابات مجلس الشعب ولا سيما المـادتين / 

، ٢٠٢٠لعام  ٤أساس  -)٤/ من الدستور، وقد أصدرت المحكمة تفسيرها بالقرار رقم (٦٢و /
  .٢٠٢٠١كانون الثاني  ٣/٢٢ريدة الرسمية العدد وهو منشور في الج

  رابعالفـصــل ال
  رالدساتی حدود سمو

إن سمو الدساتير وتربعها على قمة الهرم القانوني للدولة، لا يعني ديمومتها وخلودها الدائم، 
انعكاساً للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في ذلك أن الدساتير ما هي إلا 

ولة في وقت ما، وبما أن هذه الأوضاع في تطور وتغير مستمر فقد بات لزاماً على الدساتير الد
مواكبة التطورات المختلفة التي ترافق المجتمع السياسي وذلك من خلال إجراء التعديلات التي 

ك تفرضها سنة التطور، إذ لا يعقل أن تخالف الدساتير هذه السنة وتمنع تعديل أحكامها لأنها بذل
باب للتعديل بطرق غير قانونية من خلال اللجوء إلى الثورة أو الانقلاب على النظام التفتح 

، فلئن اتصفت الدساتير بالسمو، إلا أن هذا السمو له حدود تفرضها السياسي في الدولة
                                  

من حق رئيس الجمهورية إصدار مرسوم تأجيل انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث حتى زوال  -بينت فيه الآتي: "أولاً - )١(
  الظرف الاستثنائي والمتمثل بتفشي فيروس كورونا.

رار الظرف الاستثنائي الحالي والمتمثل بخطر تفشي الفيروس لا حاجة إلى إصدار أي صك تشريعي بتمديد ولاية في حال استم -ثانياً
  ) من الدستور.٦٢مجلس الشعب للدور التشريعي التالي الحالي استناداً إلى التمديد الحكمي بصراحة نص أحكام المادة (

ات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث بسبب الظرف الاستثنائي الحالي يعد المرسوم الذي سيصدر بتأجيل موعد انتخاب -ثالثاً
  دون حاجة لإصدار مرسوم بطي أحكامهما. ٢٠٢٠) لعام ٨٦و  ٧٦والمتمثل بخطر تقشي الفيروس ملغياً حكماً للمرسومين (

اً لرئيس الجمهورية لإصدار مرسوم بتحديد موعد يعد انتهاء الظرف الاستثنائي الذي كان سبباً في عدم إجراء الانتخابات مسوغ - رابعاً
  جديد للانتخابات دون التقيد بأي مدة دستورية شريطة أن تكون المدة الجديدة متناسبة مع إجراءات العملية الانتخابية.

/ من الدستور وإن ٥٦ة /لا يكون تمديد ولاية مجلس الشعب في حالة الحرب بمرسوم تشريعي، وإنما بقانون استناداً لأحكام الماد - خامساً
صلاحية إعداد مشروع قانون التمديد، إما أن تكون من قبل رئيس الجمهورية أو باقتراح قانون من قبل أعضاء مجلس الشعب، أما 

  صلاحيته في الإقرار النهائي فهي محصورة بمجلس الشعب بقانون".



110 
 

هذا التعديل قد يكون جزئياً يطال بنود محددة في الدساتير وقد ، التطورات التي تستدعي التعديل
يكون كلياً وشاملاً عن طريق إلغاء جميع بنودها واستبدالها بغيرها وذلك عندما تعجز التعديلات 

  الجزئية عن مواكبة التطورات الاجتماعية والسياسية السائدة. 
  الفصل:مخطط 
  .تعديل الدساتير الأول: المبحث
  ضرورة تعديل الدستور. الأول:المطلب   
  .السلطة المختصة بالتعديل :ثانيالمطلب ال        
  .إجراءات تعديل الدساتير :لثالمطلب الثا        
  .الدستور تعديلحظر  :رابعالمطلب ال        
  .نهاية الدساتير الثاني:المبحث 
  .العادي لإنهاء الدساتير (الإلغاء القانوني) سلوبالأ المطلب الأول:        
  .(الإلغاء الثوري) غير العادي لإنهاء الدساتير سلوبالأ المطلب الثاني:        

  المبحث الأول
  تعدیل الدساتیر

من المؤكد أن جميع أنواع الدساتير، يجب أن تكون قابلة للتعديل، ذلك أن الدساتير حين 
صدورها، تراعي الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة في زمن 
معين، حيث تراعي الاتجاهات السياسية لتلك الدولة ومع مرور الزمن وتغير تلك الظروف 

ى تعديلات دستورية، تراعي الظروف المستجدة التي تمر بها حتى لا تصاب تحتاج الدولة إل
بجمود في الحياة السياسية، ومن هنا تبرز أهمية تنظيم تعديل الدستور، لتحقيق الانسجام بين 

بتعديل الدساتير، تعديل (الدساتير الواقع والنص الدستوري، مع الإشارة إلى أن المقصود 
ير المرنة تعدل بنفس الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية، أي الجامدة) ذلك أن الدسات

  من قبل السلطة التشريعية بموافقة أغلبية أعضائها.
أما الدساتير الجامدة فهي التي تحتاج إجراءات خاصة أشد تعقيداً من تلك المطلوبة لتعديل 

  القوانين العادية.
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تنظيم ألية التعديل سواء بالنسبة للسلطة المختصة وبهذا الصدد تختلف الدساتير الجامدة في 
بالتعديل أم بالنسبة لإجراءات التعديل وحتى بالنسبة لنطاق هذا التعديل وهي المسائل التي 

  التالية: الأربعةمن خلال المطالب سنناقشها 
  ضرورة تعديل الدستور.المطلب الأول: 

   .السلطة المختصة بالتعديل :الثانيالمطلب 
   .إجراءات تعديل الدساتير :لثالثاالمطلب 
 ر تعديل الدستور.حظ :رابعالالمطلب 
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  المطلب الأول
  ضرورة تعديل الدستور

إن مسألة تعديل الدستور هي ضرورة تتم مراعاتها في دساتير كافة الـدول إلا أن إجـراءات   
تعديل تلك الدساتير، تختلف في الدساتير المرنة عنها في الدسـاتير الجامـدة، حيـث يتطلـب     
الدستور الجامد لتعديله إجراءات وقواعد شكلية، أشد من تلك التي تتبع فـي تعـديل القـوانين    

لجمود استناداً للمعنى المذكور، هو جمود نسبي، لأن إمكانية تعديل الدسـتور الجامـد   العادية وا
تبقى متاحة دائماً كل ما هنالك أن هذا الجمود يمنح الدستور قدراً من الثبات والاستقرار للنظـام  

  الدستور. ينشئهالسياسي الذي 

علق بنصوص الدستور جميعها بيد أن هناك نوعاً من الجمود يطلق عليه الجمود المطلق، وهو يت
وبشكل مؤبد، بأن ينص على تحريم تعديل أي نص من نصوصه في أي وقـت، وقـد يحـرم    
الدستور تعديل أي نص من نصوصه، خلال فترة زمنية معينة، أو ينص على عدم تعديل بعض 

  أحكامه بشكل دائم.

أن يكـون سـوى أمنيـة     ، يكون نادراً لاستحالة تحققه عملاً وهو لا يعدوالمطلق وهذا الجمود
سياسية، لا يتمتع بأي قيمة قانونية، لذلك فإن الجمود لا يكون إلا نسبياً، يسمح بتعديل الدستور، 
ولكن استناداً لإجراءات خاصة، ذلك أنه مهما قيل بضرورة استقرار النظام السياسي، فإنـه لا  

 ـ  اول واضـعو الدسـاتير   يمكن أن يصل بالحياة السياسية إلى درجة الجمود الكامل، ومهمـا ح
تجميدها فإنهم لا يستطيعون إيقاف التطور المستمر لتلك الدساتير، ذلك أنها ستتطور دائماً لكـي  
تكون متماشية مع ما يطرأ على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من تغييـر، ليـتلاءم   

  تمع.الإطار القانوني للنظام السياسي مع كل جديد في حياة الدولة والمج

ذلك أن القاعدة القانونية، مهما كان مصدرها، يجب أن تكون قابلة للتعديل والتغيير تبعاً لتغيـر  
الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل مجتمع، كل ما هنالك أن هذا التعديل يجب أن 

  .يتم طبقاً للشروط والإجراءات المقررة مراعاةً للضرورات السياسية والقانونية معاً
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رز ضرورة قابلية الدستور للتعديل، بسـبب قيامـه بوضـع القواعـد     تبفمن الناحية السياسية، 
الأساسية الخاصة بنظام الحكم في الدولة، طبقاً للظروف السائدة عند إصداره، فإذا تغيرت تلـك  

  الظروف وتطورت وجب تعديل النصوص الدستورية حتى تكون متلائمة مع تلك الظروف.

ت الظروف وجمدت النصوص الدستورية عن مسايرة هذا التطـور وملازمتـه،   أما إذا تطور
فسوف ينفصل الواقع عن القانون وستكون الدساتير عرضة للتغيير بالطريق الثوري مـن قبـل   

  .١التيارات المعارضة

ا جموداً مطلقاً، لأن هذأما من الناحية القانونية، فإن مبدأ سيادة الأمة، يتنافى مع جمود الدستور، 
الجمود سيترتب عليه حرمان الأمة صاحبة السيادة من ممارسة حقها في تعديل دستورها، طبقاً 
لتغير الظروف والأوضاع، لذلك وجب أن يكون الدستور، متصفاً بالجمود النسبي حتى يسـمح  
للأمة بإمكانية تعديله، كلما قدرت أن ذلك لازماً حتى لا تفرض الأجيال السابقة إرادتهـا علـى   

جيال المستقبلية، لذلك فقد كانت فكرة تعديل الدستور من المبادئ الأساسية التي أعلنها رجال الأ
  .٢الثورة الفرنسية

   

                                  
  .٤٥، ص ١٩٦٩والنظم السياسية، الاسكندرية، د. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري  - )١(
  .٢٢٤د. السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  - )٢(
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  ثانيالمطلب ال
  السلطة المختصة بالتعديل

إن الفقه الدستوري وإن كان يقر بإمكانية تعديل القواعد الدستورية وعدم جمودها الأبدي، إلا أنه 
  وقد ظهرت بهذا الصدد ثلاثة آراء مختلفة: ،حول تحديد السلطة المختصة بالتعديل اختلف
  سلطة التعديل لجميع أفراد الشعب  الأول:الرأي 

صاحب هذا الرأي الفقيه السويسري (دي فاتل) وقد استند على فكرة القانون الطبيعي، فالدستور 
أعضاء الجماعة وموافقتهم عليه من برأيه هو العقد الاجتماعي الذي وضع بعد تحقيق إجماع 

ولذلك لا يمكن أن يتم التعديل لأي مادة من مواده إلا بعد موافقة ، خلال الاستفتاء الدستوري
  الشعب عليه بجميع أفراده.

والملاحظ أن هذا الرأي، سينتهي إلى الجمود المطلق للدستور، ذلك إن الاجماع ما هو إلا 
  ضرب من ضروب الخيال.

احب هذا الرأي، عن رأيه السابق واكتفى لصحة التعديل صدوره بموافقة الأغلبية لذلك عدل ص
عطى الأقلية المعارضة الحق في الانفصال عن الجماعة أنه أالمطلقة لمجموع أفراد الشعب، إلا 

  التي عدلت دستورها باعتبارها لم تحترم العقد الأصلي.
بتفتيته للدولة وتهديد وحدة وسلامة أراضيها، وبسبب الانتقادات التي وجهت للرأي السابق 
  لاعترافه للأقليات بحق الانفصال عن الجماعة.

عاد صاحب هذا الرأي واعترف بجواز تعديل الدستور متى كان التعديل منصوصاً عليه في 
  .١نفسه الدستور، باعتبار التعديل تطبيقاً لشروط العقد الاجتماعي

  ثلي الأمة سلطة التعديل لمم الثاني:الرأي 
نادى بهذا الرأي، فقيه الثورة الفرنسية (سييس) إذ يرى بأن السلطة التأسيسية الأصلية أداة الأمة 
في ممارسة سيادتها ولذلك تملك الحق في تعديل الدستور متجاهلة اختصاص السلطة التأسيسية 

قانون الأعلى، المنشأة، فالأمة صاحبة السيادة، تملك وحدها تعديل الدستور وإرادتها هي ال

                                  
 .١٥٠- ١٤٩ص ،مرجع سابق ،القانون الدستوري ،الغني بسيوني عبد االله د. عبد - )١(



115 
 

ولذلك فهي تملك الحق في  ،وتملك بهذا الصدد، الحرية المطلقة ولا تتقيد بمراعاة أشكال معينة
  .١القيام بهذه المهمة بنفسها أو عن طريق ممثلين ينوبون عنها في القيام بهذه المهمة
أو الإلغاء لأن أما السلطات المنشأة، فيحرم عليها المساس بالدستور أو التطاول عليه بالتعديل 

  هذا الحق ملك الأمة وحدها.
ويؤخذ على هذا الرأي، انكاره لدور السلطة التأسيسية المنشأة في تعديل الدستور ويرد عليه بأن 

وإنما  ،احترام الإجراءات والأشكال التي حددها الدستور لإمكان تعديله لا يعد تقييداً لسيادة الأمة
ات هو تدعيم لسيادتها وتأكيد لها، لأن الأمة بذلك تضرب العكس فاحترام الأمة لهذه الإجراء

  مثلاً يحتذى لرعاياها وتحملهم على الخضوع الإرادي لها.
  التأسيسية المنشأة)  (السلطةالدستور هو الذي يحدد  الثالث:الرأي 

صاحب هذا الرأي هو الفيلسوف الفرنسي (جان جاك روسو) وهو يمثل، الاتجاه الغالب في 
الفقه ويرى بأن السلطة المختصة بالتعديل تحددها نصوص الدستور وأن هذه السلطة تتبع 

إذ ليس من المنطق أن تفرض الجماعة على نفسها  تعديله،الإجراءات التي اشترطها لإمكان 
ولكن من المنطقي أن يكون في مقدور الجماعة أن تعدل القوانين  تعديلها،قوانين لا تستطيع 

  .٢القائمة مع مراعاة الشكل الرسمي الذي اتبعته عند إصدارها لها
ويميز أصحاب هذا الرأي بين السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة التأسيسية المنشأة، فالسلطة 

مهمتها  دولة، أما السلطة التأسيسية المنشأة،التأسيسية الأصلية مهمتها وضع دستور جديد لل
  تعديل الدستور القائم.

لعام  الفرنسيوالدستور  ١٧٨٧وقد تبنت هذا الرأي، معظم الدساتير، كالدستور الأمريكي لعام 
إلا أنها في  ، وإن كانت قد اختلفت في تحديد الجهة التي تزاول السلطة التأسيسية المنشأة،١٩٥٨

وهي في ذلك انقسمت إلى  ،٣هة التي تتمتع بوزن سياسي ثقيل في الدولةمعظمها تمنحها للج

                                  
 .٨٨ص، مرجع سابق ،القانون الدستوري، د. ثروت بدوي -١
  .١٥١ص ،مرجع سابق، القانون الدستوري ،هللالغني بسيوني عبد ا د. عبد -٢
  .٣٣٣ص، ٢٠١١، الأردن ،مؤسسة دار الصفاء للطباعة والنشر ،مبادئ القانون الدستوري ،د. علي يوسف الشكري - )٣(
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  : ١ثلاثة اتجاهات
  السلطة التشريعية: الأول:الاتجاه 

تسند بعض الدساتير إلى السلطة التشريعية، اختصاص ممارسة السلطة التأسيسية المنشأة وفقاً 
وقد تباينت تلك الدساتير في  ،العاديلإجراءات خاصة مغايرة عن تلك المتبعة في تعديل القانون 

  الإجراءات التي أوجبت اتباعها عند التعديل: 
اشترطت بعض الدساتير أغلبية خاصة للتعديل تختلف عن الأغلبية المطلوبة لتعديل  -١

والذي اشترط في المادة  ٢٠١٢لعام  الملغى التشريعات العادية ومن ذلك الدستور السوري
 .رية ثلاثة أرباع أعضائه)(بأكث همنه، اقرار ٢)١٥٠(

تطلبت بعض الدساتير تغيير شكل السلطة التشريعية، كأن يجتمع المجلسان معاً في هيئة  -٢
والذي  ١٨٧٥مؤتمر مع اشتراط أغلبية خاصة لتعديل الدستور، كالدستور الفرنسي لعام 

 أوجب اجتماع البرلمان بمجلسيه في هيئة مؤتمر عند التصويت على التعديل ولا يصبح
 التعديل نهائياً إلا إذا أيدته أغلبية الثلثين في المجلسين.

اشترطت بعض الدساتير حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، بحيث يتولى البرلمان  -٣
لتعديل  ١٩٢٥الجديد مهمة تعديل الدستور، من ذلك اشتراط القانون الأساسي العراقي لسنة 

جديدة على أن يعرض مشروع التعديل على الدستور، حل مجلس النواب وإجراء انتخابات 
 المجلس الجديد ولا يصبح نهائياً إلا إذا أيدته أغلبية الثلثين في هذا المجلس.

                                  
  انظر في عرض هذه الاتجاهات: - )١(

  .وما يليها ١٥٢ص ،مرجع سابق، المبادئ الدستورية العامة ،د. عثمان خليل عثمان
  .وما يليها ٩٠ص، مرجع سابق ،القانون الدستوري ،بدوي ثروت د.

  ٣٥٢ص ،مرجع سابق، القانون الدستوري ،د. رمزي طه الشاعر
  :على ٢٠١٢لعام  الملغى ) من الدستور السوري١٥٠تنص المادة ( - )٢(
  لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور. -١" 
  يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك. - ٢  
  يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه. - ٣  
 جمهورية".يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عد التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس ال - ٤  
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  الجمعية التأسيسية  الثاني:الاتجاه 
منحت بعض الدساتير، حق مزاولة السلطة التأسيسية المنشأة إلى جمعية تأسيسية تنتخب 

وبعض  ١٨٤٨تعديل ومثال ذلك الدستور الفرنسي لعام خصيصاً لهذا الغرض لتتولى مهمة ال
  دساتير الولايات الأمريكية.

  الاستفتاء الشعبي  الثالث:الاتجاه 
اشترطت بعض الدساتير، لنفاذ التعديل اقترانه بموافقة الشعب في استفتاء عام يجري على 

جمعية تأسيسية التعديل وذلك بغض النظر عن الجهة التي أعدت مشروع التعديل سواء أكانت 
، والذي أناطت ١٩٥٨ومثال ذلك دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام  ،أم البرلمان ذاته

) منه، الحق في اقتراح التعديل لكل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ٨٩/٢المادة (
نافذاً إلا ولا يصبح التعديل  ،بمجلسيه، على أن يعرض الاقتراح على البرلمان لإبداء الرأي فيه

  بعد موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
  الثالثالمطلب 

  إجراءات تعديل الدستور
إلا أن الملاحظ  بها،تنظم عملية تعديل الدستور والإجراءات المرتبطة  موحدة،لا توجد طريقة 

اتفاقها جميعاً على ضرورة كون إجراءات تعديل الدساتير أصعب وأشد تعقيداً من إجراءات 
  وذلك لضمان الحفاظ على هيبة الدستور وسموه. العادية،تعديل القوانين 

والواقع أن الاختلاف بين الدساتير في تنظيم هذه الإجراءات يعود إلى أسباب سياسية تتعلق 
بمعنى أن إجراءات التعديل يجب أن تشارك فيها السلطات  فيها،لة ونظام الحكم بشكل الدو

ات النظام النيابي البرلماني والتي تقوم على مبدأ ذ فالدول الدولة،المهيمنة على نظام الحكم في 
يجب أن يشارك في التعديل الحكومة  والتنفيذية،التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية 

يجب أن  الأعضاء،وفي الدول الفيدرالية التي تقوم على حفظ استقلال الولايات  ،والبرلمان
  يشارك في تعديل الدستور الفيدرالي الولايات الداخلة في الاتحاد.

حيث  الدساتير،وقد يعود هذا الاختلاف لاعتبارات فنية تتعلق بأساليب الصياغة وطرق إصدار 
والذي يقوم على فكرة وجوب إسناد سلطة  ،كال القانونية)تأخذ الدساتير عادة بمبدأ (توازي الأش
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م تكوينها على غرار السلطة التي قامت بوضعه وعن طريق اتباع تتعديل الدستور إلى سلطة ي
  .١نفس الإجراءات التي يتم اتباعها عند إصداره

فالدساتير التي تم وضعها عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة يكون تعديلها عن طريق جمعية 
وفي حال تم إقرار الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي يتم تعديله كذلك  الهدف،تنتخب لهذا 

  عن طريق الاستفتاء الشعبي.
والصعوبات التي قد بسبب التعقيدات  المبدأ،علماً بأن معظم الدساتير ابتعدت عن تبني هذا 

إذ ليس من اليسير اختيار جمعية تأسيسية منتخبة لوضع نصوص التعديل في  تطبيقه،تصاحب 
  كل مرة يراد بها تعديل الدستور.

ومن هنا نجد لجوء معظم الدساتير إلى اتباع طرق أكثر يسراً لإجراء التعديل كاللجوء إلى لجنة 
ى الشعب لإبداء رأيه فيه أو منح الصلاحية فنية متخصصة لوضع مشروع التعديل وعرضه عل

للسلطة التشريعية مع اشتراط إجراءات تتماشى مع طبيعة الدستور وتحفظ سموه وقداسته من 
 العادي،خلال اتباع إجراءات خاصة في التعديل تختلف عن تلك المتبعة في تعديل القانون 

وإقراره  وإعداده، التعديل،ر مبدأ وتقري الاقتراح،وبشكل عام يمر أي دستور بأربع مراحل هي: 
  .النهائي

  أولاً_ اقتراح التعديل:
والملاحظ اختلاف موقف الدساتير من حيث  الدستور،اقتراح التعديل هو أولى مراحل تعديل 

 منفردة،فمن الدساتير من يخول هذه الصلاحية للسلطة التنفيذية  التعديل،الجهة التي تقترح 
وذلك وفقاً للكفة  ذاته،ومنها من يجعلها للشعب  منفردة،ومنها من يخولها للسلطة التشريعية 

  الراجحة في نظام الحكم في الدولة.
 السلطات،فإذا كان نظام الحكم في الدولة يميل لترجيح كفة السلطة التنفيذية على غيرها من  -١

نجد أن الدستور يمنح هذه السلطة الحق في اقتراح التعديل وهو ما أخذ به الدستور الفرنسي 

                                  
  .٥٠٥ص، مرجع سابق، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري ،د. ابراهيم عبد العزيز شيحا - )١(

  .١٦٩- ١٦٨ص ،مرجع سابق ،القانون الدستوري، االله الغني بسيوني عبد د. عبد
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) والذي نص على أن الاقتراحات المقدمة من قبل مجلس الشيوخ لتعديل الدستور ١٩٨٢لعام (
 من الباب الرابع). ٣١لا يؤخذ بها إلا إذا تبنتها الحكومة (المادة 

فعندها يتقرر حق اقتراح  التشريعية،لة يرجح كفة السلطة إذا كان نظام الحكم في الدو -٢
والذي منح  ١٧٨٧ومثال ذلك دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام  وحده،التعديل للبرلمان 

 هذا الحق للكونغرس وحده.
وقد يحرص الدستور على تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيجعل هذا  -٣

والذي  ٢٠١٢لعام  الملغى ومثال ذلك دستور الجمهورية العربية السورية، ١الحق لكل منهما
منح هذا الحق لكل من رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية وثلث أعضاء مجلس الشعب 

لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق " :على أن ١٥٠وذلك بنصه في المادة 
 ."اقتراح تعديل الدستور

فيمنح هذا  المنشأة،الدستور لإبراز دور الشعب في ممارسة السلطة التأسيسية  وقد يسعى -٤
 القانون،عن طريق تطلب توقيع عدد معين من أفراد الشعب على عريضة اقتراح  للشعب،الحق 

وهو ما أخذت به غالبية دساتير الولايات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي الأمريكي والاتحاد 
فهناك بعض الدول الموحدة التي تبنت  الفيدرالية،وقد لا يقتصر ذلك على الدول ، ٢السويسري

) فيه والتي خولت البرلمان ٧) في المادة (١٩٤٧هذا الاتجاه وذلك كالدستور الإيطالي لعام (
  الحق في اقتراح تعديل الدستور. ألفاً،والحكومة وعدد من الأفراد لا يقل عن خمسين 

  لتعديل:ثانياً_ إقرار مبدأ ا
والذي يكون له سلطة تقرير مدى  للبرلمان،تمنح معظم الدساتير سلطة إقرار مبدأ التعديل 

 منباعتباره ممثلاً للشعب والمؤهل بالتالي لاتخاذ القرار المبدئي و المقترح،ضرورة التعديل 
سنة  ودستور ١٨٤٨ودستور سنة  ١٧٩١الدساتير التي تبنت هذا الاتجاه الدستور الفرنسي لعام 

ومعظم الدساتير الأوروبية التي صدرت أعقاب الحرب العالمية الأولى. ١٩٤٦ودستور  ١٨٧٥

                                  
 .٨٠ص ،مرجع سابق ،القانون الدستوري ،د. محمد رفعت عبد الوهاب - )١(
 .٣٥١ص ،مرجع سابق، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري ،العزيز شيحا د. ابراهيم عبد - )٢(
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إلا أن بعض الدساتير لم تأخذ هذا الاتجاه وإنما قررت هذا الحق لهيئة أو جمعية خاصة أو قد 

كما هو الحال في دساتير  الشعبي،تتطلب موافقة الشعب على هذا التعديل عن طريق الاستفتاء 
  .١ولايات الاتحاد السويسري والأمريكي

  إعداد مشروع التعديل: -ثالثاً
 الغرض،قد تمنح بعض الدساتير مهمة إعداد مشروع التعديل إلى هيئة منتخبة خصيصاً لهذا 

  .١٨٣٣والدستور الأرجنتيني لسنة  ١٧٩٣كما في الدستور الفرنسي لسنة 
  ولكن مع شروط خاصة منها: ،الدساتير تعطي هذه المهمة للبرلمان إلا أن الملاحظ أن أغلب

كما في الدستور  مجلسين،اجتماع مجلس البرلمان في هيئة مؤتمر فيما لو كان مكوناً من  -١
 .١٩٥٨، والدستور الفرنسي الحالي ١٨٧٥الفرنسي لسنة 

لصحة جلسات البرلمان أو في التصويت لصحة  الحضور،اشتراط نسبة خاصة في  -٢
 القرارات الصادرة بهذا الخصوص وذلك من مثل الدستور المكسيكي ودستور بيرو.

وذلك  الدستور،حل البرلمان وانتخاب مجلس جديد تكون أولى مهماته إعداد مشروع تعديل  -٣
  ويجي.والدستور الهولندي والدستور النر ١٩٢٥كالقانون الأساسي العراقي لسنة 

  الإقرار النهائي للتعديل: -رابعاً
غالباً ما تكون الهيئة صاحبة الحق في الإقرار النهائي للتعديل هي نفس الجهة التي أعطاها 
الدستور حق إعداد التعديل، سواء أكانت هذه الهيئة هيئة منتخبة خصيصاً لهذا الغرض أو كانت 

 ٢٠١٢لعام  الملغى ذلك كالدستور السوريولكن مع تطلب أغلبية خاصة، و ،٢السلطة التشريعية
) وبعد مناقشة مجلس الشعب لاقتراح التعديل ضرورة ٤الفقرة ( ١٥٠والذي اشترط في المادة 

إقراره (بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه) إلا أنه لم يعتبر هذا التعديل نهائياً إلا بموافقة شريك 

                                  
 .٣٥١ص  ،مرجع سابق، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري ،د. ابراهيم عبد العزيز شيحا - )١(
  .١٣٠ص، ٢٠١١ ،]د.م[ ،دار الثقافة ،القانون الدستوري ،بسد. عصام علي الد - )٢(
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ياً (شريطة المجلس بالاقتراح وهو (رئيس الجمهورية) وذلك بنصه على أن يعتبر التعديل نهائ
  اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية).

للشعب نفسه عن طريق  الدستوري،قد تمنح حق الإقرار النهائي للتعديل  الدساتير،إلا أن بعض 
  .١٩٥٨وذلك كالدستور الفرنسي الحالي لعام  ،الاستفتاء

  المطلب الرابع
  حظر تعديل الدستور

إلى ثباته نهائياً وبصفة مطلقة بحيـث لا يمكـن   لقد رأينا أن جمود الدستور، لا يمكن أن يؤدي 
تعديله، لأن الأمة لا تستطيع أن تتنازل عن سلطتها التأسيسية بصفة مطلقة، وإنمـا المقصـود   
فقط، الجمود النسبي للدستور، الذي يسمح بتعديله ولكن باشتراط إجراءات أشد من تلـك التـي   

  تتبع في تعديل القوانين العادية.

ى التصدي للدساتير التي يرى واضعوها، إضفاء الجمود المطلق عليها خلال فترة وهذا يقودنا إل
زمنية معينة، وتلك التي يرى واضعوها تمتع بعض نصوصها بخصائص الجمود المطلق، ولكن 
بشكل جزئي، بحيث يتم منع تعديل تلك النصوص بشـكل مطلـق، مبينـين القيمـة القانونيـة      

  ل الفرعين التاليين:للنصوص التي تحظر التعديل من خلا

  الفرع الأول: أنواع حظر التعديل.

  الفرع الثاني: القيمة القانونية لحظر التعديل.
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  الفرع الأول: أنواع حظر التعديل
  تتعدد أنواع حظر التعديل، وتختلف باختلاف الهدف الذي تسعى إليه تلك النصوص:

  أولاً_ الحظر الموضوعي (الجمود الجزئي الدائم):
حظر التعديل الذي يرد على بعض مواد الدستور، بحيث يتم النص في صلب الدستور وهو 

على عدم جواز تعديلها مطلقاً في أي وقت من الأوقات، فهو جمود جزئي لأنه يرد على جزء 
من مواد الدستور لا على الدستور بشكل كامل، وهو دائم لأنه يحظر تعديل ذلك الجزء بشكل 

  مؤبد.
هذا النوع من الحظر، إلى اعتبار تلك الموضوعات مسائل جوهرية وأساسية  وترجع الحكمة في

في بناء النظام السياسي في الدولة، ولذلك رأت السلطة التأسيسية الأصلية أثناء وضع الدستور 
مدى أهمية تلك المسائل وأرادت إبعادها عن أي تعديل لضمان الاستقرار في البلاد من خلال 

  نظام الحكم الذي أقامته، ومن أمثلته:المحافظة على دعائم 
والذي نص على أن: "الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا  ٢٠٠٥دستور قطر لسنة  -

 يجوز طلب تعديلها".
والذي نص على أن: "الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت  ١٩٦٢دستور الكويت لسنة  -

 الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها".وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا 
والذي نص على أن: "الشكل الجمهوري للحكومة لا يمكن  ١٩٥٨دستور فرنسا الحالي لسنة  -

  أن يكون محلاً للتعديل".
  الحظر الزمني (الجمود الكلي المؤقت): -ثانياً

ويقصد به منع تعديل جميع نصوص الدستور لمدة زمنية معينة، بحيث لا يجوز إجراء أي 
  .١تعديل على أي نص إلا بعد مرور الفترة الزمنية المحددة بالدستور

                                  
  .١٥٨ص، ١٩٨٧، ]د.ن[ ،القانون الدستوري، عبدالغني بسيوني عبدااللهد.  - )١(
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فهو جمود مطلق كلي ولكنه مؤقت، يهدف لحماية جميع نصوص الدستور في مواجهة أي 
تعديل خلال مدة معينة تكفي لاستقرار أحكامه، وهو غالباً ما يكون في الدساتير التي تقيم أنظمة 

  واختبار صلاحيتها قبل المطالبة بتعديلها، ومن أمثلته:سياسية جديدة، بهدف تجربتها 
والذي تضمن النص على أنه: "لا يجوز تعديل هذا  ٢٠١٢لعام  الملغى الدستور السوري -

 الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه".
تور والذي نص على أنه: "لا يجوز اقتراح تعديل هذا الدس ١٩٦٢الدستور الكويتي الحالي  -

 قبل مضي خمس سنوات على العمل به".
والذي نص على أنه: "لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا  ٢٠٠٥دستور قطر لعام  -

  الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به".
  ثالثاً_ الحظر الظرفي:

أو ويقصد به تحريم تعديل الدستور في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة لظروف استثنائية 
أزمات خطيرة قد تهدد سلامة الدولة وأمنها، كوقوع الدولة تحت الاحتلال الأجنبي مثلاً، 
والحكمة من ذلك أن الاحتلال من شأنه أن يحول دون ممارسة الأمة لسيادتها بشكل كامل، 
بحيث يخشى أن يأتي التعديل مخالفاً لإرادة الشعب ومناهضاً لمصالح الدولة، ومن أمثلته ما 

من (عدم جواز التعديل أثناء احتلال كل أو بعض  ١٩٤٦ه الدستور الفرنسي لعام نص علي
والذي لم يجز إجراء أي  ١٩٥٨الأراضي الفرنسية)، وكذلك الدستور الفرنسي الحالي لعام 

  تعديل على الدستور (عند المساس بسلامة إقليم الدولة).
  الفرع الثاني: القيمة القانونية لحظر التعديل

الفقه حول القيمة القانونية للنصوص التي تحظر تعديل الدستور وانقسموا في ذلك إلى اختلف 
  أربعة اتجاهات:

  الاتجاه الأول: بطلان حظر التعديل:
يرى أنصار هذا الاتجاه أن جميع صور الحظر سواء منها التي تحظر تعديل الدستور لمدة 

ق، مجردة من أية قيمة قانونية، زمنية معينة أو التي تحظر تعديل بعض أحكامه بشكل مطل
وبالتالي فهي باطلة ولا أثر لها لا من الناحية السياسية ولا من الناحية القانونية، واستندوا في 
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ذلك إلى حجتين رئيسيتين: الأولى أن الدستور وباعتباره التشريع الأعلى يجب أن يساير تطور 
أحكامه يتعارض مع ضرورات  المجتمع، ومن ثم فإن تحريم تعديله ولو انصب على بعض

التطور، وأن الأحكام المحرم تعديلها تمس جوهر نظام الحكم، فلا يجوز تجميدها بشكل مطلق 
ولو لفترة محددة لأن هذا الجمود سيؤدي الى الثورة والانقلاب للتخلص من هذا الجمود 

    .١المتطرف للدستور
ض مع مبدا سيادة الامة وحقها في أما الحجة الثانية فهي أن تحريم تعديل الدستور يتعار

ممارسة السلطة التأسيسية وإدخال ما تراه من تعديلات على دستورها، كما أن السلطة التأسيسية 
الأصلية التي قامت بوضع الدستور ومنعت تعديل بعض أحكامه، لا تملك الحق في تقييد السلطة 

 يجوز للأمة التي وضعت الدستور أن ، إذ لا٢التأسيسية التي ستعبر عن إرادة الأمة في المستقبل
  تصادر حق الأجيال القادمة في تعديل هذا الدستور أو تغييره جزئياً أو كلياً.

عدا عن ذلك فإن الواقع العملي والتاريخي أثبت أن هذا التحريم ليس له أية قيمة في الواقع، 
ومثال ذلك دستور فرنسا حيث لم تمنع هذه النصوص من تعديل الدساتير وحتى إلغائها بالكامل، 

، والذي حرم تعديل نصوصه جميعاً لمدة أربع سنوات تالية، تم تغييره، بالرغم من ١٧٩١لعام 
  هذا النص بعد عامين فقط.

ولذلك فإن النصوص التي تحرم تعديل الدساتير ماهي إلا مجرد أمنيات لا قيمة لها من الناحية 
  . القانونية للسلطة التأسيسية في المستقبل

  الاتجاه الثاني: مشروعية حظر التعديل: 
على عكس الاتجاه السابق يرى أنصار هذا الاتجاه مشروعية النصوص التي تحرم تعديل بعض 
نصوص الدستور أو التي تحرم تعديل الدستور خلال فترة زمنية محددة، وكذلك النصوص التي 

نصوص قانونية وواجبة الاحترام تحرم التعديل أثناء تعرض الدولة لظروف معينة، فكل هذه ال
 مادام الدستور قائماً ولم يسقط.

                                  
 .٧٠ص ،مرجع سابق، القانون الدستوري ،الوهاب د. محمد رفعت عبد - )١(
  .١٦٠ص ،مرجع سابق ،القانون الدستوري ،االله لغني بسيوني عبدا د. عبد - )٢(
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ويستند أنصار هذا الاتجاه على التفرقة بين الجانب السياسي والجانب القانوني حيث يسلم أنصار 
هذا الاتجاه بأن تحريم التعديل قد يكون من الناحية السياسية متعارضاً مع سيادة الأمة وممارسة 

يسية، ولكن من الناحية القانونية تبقى هذه النصوص مشروعة قانوناً وواجبة الشعب للسلطة التأس
  الاحترام، وبالتالي يكون التعديل محظوراً قانوناً.

والحجة القانونية لأنصار هذا الاتجاه هي أن الأمة إذا وضعت دستورها وقيدت نفسها مختارة 
الأمة والسلطات التي أنشأتها بنص صريح يحظر تعديل بعض أحكام الدستور، فيجب أن تلتزم 

بتلك القيود التي قبلتها مسبقاً، فما دام الدستور باق لم يسقط أو يتغير بثورة أو انقلاب، فيجب 
  احترام نصوصه جميعاً ومنها تلك التي تحرم تعديل الدستور.

في  وبالتالي على الأمة احترام المبادئ التي قامت بوضعها وكل مخالفة لأحكام المنع الوارد
  الدستور، تعتبر انقلاباً على الدستور القائم وخروجاً عن أحكامه.
  الاتجاه الثالث: التفرقة بين الحظر الموضوعي والحظر الزمني:

يرى أنصار هذا الاتجاه وجوب التمييز بين أنواع الحظر التي قد تطرأ على الدستور، فبالنسبة 
مة قانونية، وذلك قياساً على الجمود المطلق للحظر الموضوعي لم يعترف هذا الاتجاه له بأية قي

  الكلي، والذي هو مرفوض فقهياً بشكل كامل كونه صادر حرية الأمة في التعبير عن رأيها.
أما بالنسبة للحظر الزمني فيعترف هذا الاتجاه له بالقوة القانونية، كونه صحيحاً ومشروعاً، 

  الحظر. ويجب الالتزام به واحترام النصوص التي تضمنت هذا
وكذلك بالنسبة للحظر الظرفي، حيث يعد حظراً مشروعاً، بسبب عجز الأمة عن التعبير عن 
رغبتها في تلك الظروف، ذلك أن الحظر بهذه الصورة لا يحرم الأمة من سلطتها التأسيسية، 

ال وهو لا يعدو أن يكون سوى إطالة للمدة الزمنية اللازمة لتعديل الدستور ذلك أن التعديل لا ز
  .١ممكناً بعد مضي المدة أو زوال الظرف

  الاتجاه الرابع: التفرقة بين مشروعية النص ومشروعية التعديل:

                                  
 .١٣٦ص، ١٩٧٥، القاهرة ،القانون الدستوري ،العال د. محمد حسين عبد - )١(
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اعترف أنصار هذا الاتجاه بمشروعية النصوص التي تحرم التعديل، ولم يفرقوا ين أنواع 
  الحظر فهي جائزة ومتمتعة بالقيمة الدستورية.

إلا أن ذلك لا يعني بحال من الأحوال عدم جواز تعديل هذه النصوص، لذلك فإنهم يفرقون بين 
مشروعية النص ومشروعية التعديل، ويذهبون إلى أنه على الرغم من تمتع تلك النصوص 
بالقوة القانونية الملزمة إلا إنه من الجائز تعديل الدستور عند الحاجة إلى ذلك، وذلك اعترافاً 

لشعب في تعديل هكذا نصوص في أي وقت وفق الأصول المنصوص عليها بالدستور بحق ا
ذاته، على أساس أن القيمة الفعلية لهذه النصوص تنحصر في كونها تؤدي إلى منع إجراء 

  .١التعديل إلا بعد روية وتفكير
لنصوص وعليه فإن الحظر وفقاً لهذا الاتجاه هو عبارة عن آلية لخلق هالة شكلية غير حقيقية 

  يتطلب تعديلها تمحيصاً أكثر من المعتاد.
    

                                  
  .٩٨ص، ١٩٦٩، القاهرة ،دار النهضة العربية ،القانون الدستوري وتطور الأنظمة السياسية ،د. ثروت بدوي - )١(
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  المبحث الثاني
  نھایة الدساتیر

يتضمن الدستور، التنظيم القانوني السياسي للمجتمع، وهو تنظيم متطور بطبيعته تبعاً للمتغيرات 
والتطورات التي تجد بين فترة وأخرى، ولذلك كان لزاماً أن تتطور القواعد الدستورية حتى 

  هذه التغيرات وتتلاءم مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة.تلاحق 
وفي ضوء ذلك، تجد الدولة أن من مصلحتها تعديل الدستور القائم جزئياً أو كلياً بحسب 

  الأحوال، حتى يتماشى مع التطورات والأحداث المستجدة.
تكون نهاية الدساتير عن طريق  ،على عكس تعديل الدستور الذي يطال نصوصاً محددة فيهو

إلغاء جميع نصوصها واستبدالها بغيرها، بمعنى أن نهاية الدساتير تضع حداً لوجود الدستور 
عندما يظهر عجزه عن مسايرة  ،ويحدث هذا الاتجاه الكلي للدستور ،بكامل نصوصه وأحكامه

ت الجزئية لمواجهة هذه التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث لا تكفي التعديلا
إما  ،ينأسلوبوتنتهي الدساتير بأحد  ،التطورات ما يستلزم وضع دستور جديد يتوافق معها

وهو ما سنتناوله في هذا المبحث  ،)الثوريغير العادي (الإلغاء  سلوبالأالعادي أو ب سلوبالأب
  من خلال المطلبين التاليين:

  العادي لإنهاء الدساتير (الإلغاء القانوني). سلوبالأ المطلب الأول:
  .غير العادي لإنهاء الدساتير (الإلغاء الثوري) سلوبالأ المطلب الثاني:
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  المطلب الأول
  العادي لإنهاء الدساتير سلوبالأ

  (الإلغاء القانوني)
الإعلان عن إلغاء وثيقة الدستور وإيقاف العمل  الدساتير،العادي لإنهاء  سلوبالأيقصد ب
تنص الدساتير في نصوصها على آلية  ألاومن المنطقي ، ١في هدوء وغياب العنف ابأحكامه
ذلك أن أي نظام دستوري يفترض الاستمرارية والقدرة على التكيف مع تطورات الحياة  إلغائها،

  ولذلك من الطبيعي أن تنص الدساتير على آلية تعديلها دون إلغائها. الدولة،في 
 التطورات،ولكن وكما سبق وذكرنا قد يتضح عجز الدستور عن تلبية حاجات شعبه ومواكبة 

فتغدو الحاجة ملحة لإنهاء العمل به بشكل كلي وهو ما يتم عادة إما بصورة صريحة أو 
لغاء العمل بالدستور السابق بشكل صريح أو قد يكون فقد ينص الدستور الجديد على إ ضمنية،

  الإلغاء ضمنياً عن طريق وضع دستور جديد يتضمن تنظيماً جديداً لأوضاع قانونية سابقة.
  وهنا يثور التساؤل عن السلطة المختصة بإلغاء الدستور؟

  للإجابة عن هذا التساؤل يجب التمييز بين الأنواع المختلفة للدساتير:
ففي الدساتير العرفية: يتم إلغاء العمل بها من خلال وضع دستور مدون يحل محل الدستور  -

أو بنشوء قواعد عرفية جديدة يتوافر فيها  جامداً،العرفي سواء أكان هذا الدستور مرناً أم 
 بحيث تلغي القواعد القديمة وتحل مكانها. والمعنوي،ركنا العرف الدستوري المادي 

فإذا كانت  جامدة،أما في الدساتير المدونة: فهنا يجب التمييز بين نوع هذه الدساتير مرنة أم  -
وبالتالي يمكن  ،فهي لا تحتاج لشروط خاصة لتعديلها أو إلغائها مرنة،الدساتير المدونة 

ء وذلك باتباع نفس إجراءات تعديل وإلغا ،إلغائها من قبل السلطة التشريعية (جزئياً أو كلياً)
 .٢القوانين العادية

حيث  ،فهي تشير عادة إلى آلية تعديل أحكامها جزئياً ،أما إذا كانت الدساتير المدونة جامدة

                                  
  .٩١ص ،٢٠١٤الاسكندرية،  ،دار الفكر الجامعي ،القانون الدستوري ،د. حسام مرسي - )١(
 .٦٧ص ،مرجع سابق ،القانون الدستوري ،االله د. عبد الغني بسيوني عبد - )٢(
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حيث تمارس  ،تتطلب إجراءات خاصة لتعديلها تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي
سلطة وهذه ال ،سلطة خاصة يطلق عليها اسم السلطة التأسيسية المنشأة ،هذا الاختصاص

وهي  ،منشأة من قبل السلطة التأسيسية الأصلية لتتولى مهمة محددة وهي (التعديل الجزئي)
حيث يتوجب عليها تعديل الدستور جزئياً بإتباع الإجراءات  ،مقيدة ومحددة الصلاحيات
وتلغي هذا الدستور  ،ولا يحق لها أن تتجاوز حدود اختصاصها ،المنصوص عليها بالدستور

  وتجعل من نفسها سلطة أصلية.
  وهنا يثور التساؤل مجدداً عن السلطة المختصة بإلغاء الدساتير المدونة الجامدة؟

  الحق بتعديله جزئياً أن تقوم بتعديله كلياً. الجامد،فهل يجوز للسلطة التي أعطاها الدستور 
جواز منح الهيئة التي خولها الدستور حق يجمع الفقه على عدم  التساؤل،وفي الإجابة عن هذا 

  الحق في تعديله كلياً (إلغائه). جزئياً،تعديله 
وإنما يجب العودة  ،بمعنى أنه لا يجوز للسلطة التأسيسية المنشأة ممارسة هذا الاختصاص

وله أن يمارسها إما مباشرة عن طريق الاستفتاء الشعبي  للشعب،أي  ١للسلطة التأسيسية الأصلية
  ن خلال جمعية تأسيسية تُنتخب خصيصاً لهذا الغرض.أو م

ديمقراطية عن طريق منحة الأو من خلال وضع دستور جديد بأحد أساليب نشأة الدساتير غير 
وذلك استناداً لطبيعة السلطة التأسيسية الأصلية التي تتولى مهمة وضع الدستور ومدى  ،أو عقد

وهي أنها تتمتع بحرية  ،إذ لا يجوز أن يغيب عنا إحدى أهم صفات هذه السلطة ديمقراطيتها،
  مطلقة أثناء ممارسة عملها بوضع الدستور.

ويراد بالإلغاء الصريح أن  ضمنياً،أن إلغاء الدستور قد يكون صريحاً أو  بالذكر،ومن الجدير 
لغاء الضمني فيكون عند أما الإ القديم،ينص الدستور الجديد صراحةً على إلغاء الدستور 

اختلاف أو تعارض الأحكام والمبادئ التي جاء بها الدستور الجديد مع تلك الواردة في الدستور 
أو عندما يتناول الدستور الجديد كافة الموضوعات التي تضمنها الدستور القديم بالتنظيم. القديم،

  

                                  
 .٣٧٣ص  ،مرجع سابق ،الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري ،د. ابراهيم عبد العزيز شيحا - )١(
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سة السلطة التأسيسية باعتبارها وهنا يجب التأكيد على أن الأمة تملك دائماً الحق في ممار
انتخاب جمعية تأسيسية مهمتها وضع  تقدره،وبالتالي فهي تستطيع في أي وقت  ،صاحبة السيادة

  .١دستور جديد بدلاً من الدستور القائم
  المطلب الثاني

  غير العادي لإنهاء الدساتير سلوبالأ
  (الإلغاء الثوري)

 سلوبالأالذي يتميز بانتقال هادئ إلى نظام دستوري جديد يتم  العادي، سلوبالأعلى عكس 
بمعنى أنه  الانقلاب،عن طريق إلغاء الدستور أو إنهاء العمل به عن طريق الثورة أو  الثوري،

  فعلي لا قانوني. أسلوبيتم ب
غير عادي لإنهاء الدساتير إلا أن الملاحظ أنه  أسلوبهو  سلوبالأوعلى الرغم من أن هذا 

فعلى سبيل المثال نجد أن جميع الدساتير  الدساتير،الدور الأساسي في الحياة العملية لإلغاء  لعب
 العادي،تم إلغائها بالطريق غير  الثانية،الفرنسية منذ الثورة الفرنسية وحتى الحرب العالمية 

ودستور الجمهورية الثالثة  التطبيق،الذي لم يكتب له  ١٧٩٣باستثناء دستورين هما دستور عام 
 بعد احتلال فرنسا. ١٩٤٠والذي أُلغي عام  ١٨٧٥لعام 

 ،١٩٣٠بحركة انقلابية بواسطة حكومة صدقي عام  ١٩٢٣وفي مصر جرى إلغاء دستور 
للتطبيق  ١٩٢٣ثم عاد دستور  ،١٩٣٤جرى إلغائه بحركة انقلابية عام  ١٩٣٠وكذلك دستور 

 الحديث،وفي التاريخ ، ١٠/١٢/١٩٥٢سقوطه في  حيث أعلن ١٩٥٢حتى سقط عقب ثورة 
    .٢٠١٣١بنجاح ثورة  ٢٠١٢وسقط دستور ، ٢٠١١٢بنجاح ثورة  ١٩٧١سقط دستور عام 

                                  
 .١٢٤ص ،١٩٥٢، الاسكندرية، مطبعة دار نشر الثقافة، الجزء الأول ،المفصل في القانون الدستوري ،الحميد متولي د. عبد - )١(
 ،مبارك عن الحكم وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، تنحى الرئيس حسني ٢٥/١/٢٠١١بعد نجاح ثورة  - )٢(
مع تشكيل لجنة لتعديل بعض مواده وطرحها  ١٩٧١عطل بموجبه العمل بدستور  ١٣/٢/٢٠١١صدر المجلس إعلاناً دستورياً في أف

 ١٩٧١يتضمن التعديل الرابع على دستور  ٣٠/٣/٢٠١١وصدر على إثره إعلاناً دستورياً في  ١٩/٣/٢٠١١للاستفتاء الذي أجري في 
بجانب انتخاب جمعية تأسيسية من  ،والذي أقر بموجبه إدارة المجلس لشؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس للجمهورية

عب لاستفتائه فيه ويعمل مشروع دستور جديد للبلاد على أن يعرض المشروع على الش إعدادلتتولى  ،قبل أعضاء مجلس الشعب والشورى
  به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.
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بقيادة حسني  ١٩٤٩بالانقلاب العسكري الذي وقع عام  ١٩٢٨وفي سوريا سقط دستور عام 
 ،بقيادة أديب الشيشكلي ١٩٥١بالانقلاب العسكري الذي وقع عام  ١٩٥٠وسقط دستور  ،الزعيم

ليعود العمل  ،بعد سقوط نظام الشيشكلي ومغادرته البلاد ١٩٥٤عام  ١٩٥٣كما سقط دستور 
كما سقط  ،١٩٥٨والذي ظل نافذاً حتى قيام الوحدة بين سوريا ومصر عام  ١٩٥٠بدستور 

وسقط دستور  ،١٩٦١بالانقلاب الذي وقع عام  ١٩٥٨المتحدة لعام دستور الجمهورية العربية 
 ،١٩٦٦بانقلاب عام  ١٩٦٤وسقط الدستور المؤقت لعام  ،١٩٦٣اذار  ٨بثورة  ١٩٦١عام 

حتى وضع الدستور المؤقت لعام  ١٩٦٩، واستمر العمل بدستور ١٩٦٩دستور حيث وضع 
، والذي استمر العمل به حتى ١٩٧٣ والذي انتهى العمل به بوضع الدستور الدائم عام ١٩٧١

، ليحل ٨/١٢/٢٠٢٤بنجاح الثورة السورية بتاريخ  ٢٠١٢، وسقط دستور ٢٠١٢وضع دستور 
محله الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية، والذي تولى تنظيم المرحلة الانتقالية، 

من تاريخ نفاذ الإعلان ) من الإعلان بخمس سنوات ميلادية، تبدأ ٥٢والتي حددت في المادة (
  ، وتنتهي بعد إقرار الدستور الدائم.١٣/٣/٢٠٢٥

حيث ميز  انقلاب،فإما ثورة وإما  العملي،أحد شكلين في الواقع  العادي،غير  سلوبالأويتخذ 
وهو ما سنوضحه من خلال  نجاحهما،الفقه بينهما على الرغم من وحدة النتائج المترتبة على 

  الفرعين التاليين:

                                                                                                              
 ،١٠/٤/٢٠١٢ولكن محكمة القضاء الإداري قضت بإلغائها لبطلان تشكيلها في  ٢٤/٣/٢٠١٢انتخبت الجمعية التأسيسية الأولى في 
وسلمته للرئيس (محمد مرسي) في  ،٣٠/١١/٢٠١٢واقرت مشروع الدستور في  ،١٢/٦/٢٠١٢فانتخبت الجمعية التأسيسية الثانية في 

ثم أعلنت نتيجته  ،أجري الاستفتاء على الدستور ١٢/٢٠١٢من شهر  ٢٢و ١٥وفي يومي  ،في ظل جو مشحون من التوتر، ١/١٢/٢٠١٢
  . ٢٠١٢وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بدستور 

 ،٣/٧/٢٠١٣(عبدالفتاح السيسي) عزل الرئيس محمد مرسي في أعلن وزير الدفاع الفريق أول  ٣٠/٦/٢٠١٣بعد قيام مظاهرات  - )١(
وأعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات  ٢٠١٢على إثرها عطل العمل بدستور  ٣/٧/٢٠١٣وأعلن عن إجراءات بموجب بيان 

خلال  ،شؤون البلاد وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار (عدلي منصور) إدارة ،المعطل ٢٠١٢الدستورية على دستور 
 ٢١/٧/٢٠١٣ليعلن تشكيل (لجنة الخبراء) أو (لجنة العشرة) في  ٨/٧/٢٠١٣المرحلة الانتقالية وبعد ذلك صدر الإعلان الدستوري في 

والتي أقرت المشروع النهائي للتعديلات الدستورية في  ١/٩/٢٠١٣لتشكيل (لجنة الخمسين) في  ٢٠/٨/٢٠١٣والتي أنهت أعمالها في 
وصدر دستور جمهورية  ،، ثم أعلنت نتيجة الاستفتاء١/٢٠١٤من شهر  ١٥و  ١٤وعرض على الاستفتاء الشعبي يومي  ،١/١٢/٢٠١٣

  النافذ حالياً. ٢٠١٤مصر العربية، المعروف بدستور 
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  التمييز بين الثورة والانقلاب. رع الأول:الف
  النتائج القانونية المترتبة على نجاح الثورة أو الانقلاب. الفرع الثاني:
  التمييز بين الثورة والانقلاب: الفرع الأول

تغيير أساسي في الأوضاع السياسية والاجتماعية يقوم به الشعب في " :تُعرف الثورة لغة بأنها
  .١"دولة ما
تغيير جذري لا يقتصر على نظام الحكم أو الحائزين للسلطة بل يشمل " :عرفت قانوناً بأنهابينما 

  .٢"التغيير كافة مجالات الحياة في المجتمع
تغيير مفاجئ في نظام الحكم يقوم به في العادة بعض رجال " :في حين يعرف الانقلاب لغة بأنه

  .٣"الجيش
حيث يكون الهدف هو  الحكام،فيتم تغيير  للسلطة،لوصول اصطلاح يقصد به ا: "أما قانوناً فهو

  .٤"الاستيلاء على السلطة
  ميز الفقه الدستوري بين الثورة والانقلاب على أساس معيارين: سبق،وبناء على ما 

  المعيار الأول: مصدر الحركة
أما إذا قامت بها فئة معينة أو هيئة من  ثورة،فإذا كان الشعب هو الذي قام بالحركة فهي 

الهيئات الحاكمة ضد السلطة الحاكمة بغرض الاستيلاء على السلطة دون اتباع أحكام الدستور 
  فإن الحركة تُعتبر انقلاباً.

 
 المعيار الثاني: الهدف الذي قامت من أجله الحركة

اسي والاجتماعي والاقتصادي فإذا كان هدف الحركة إحداث تغيير جذري وشامل في النظام السي
أما إذا كانت الحركة تستهدف  ثورة،السائد في الدولة وإحلال نظام جديد محله غدت الحركة 

                                  
 .١٠٢ص ،٢٠٠٤ ،الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق ،القاهرة، المعجم الوسيط - )١(
 .١١ص ،١٩٩٩طبعة  ،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ،القاهرة ،معجم القانون - )٢(
 .٧٥٣ص ،مرجع سابق ،المعجم الوسيط - )٣(
 .٧ص ،مرجع سابق ،معجم القانون - )٤(
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تولي فريق جديد لمقاليد الحكم محل الفريق السابق أو تغيير الحكومة القائمة بطريق العنف 
م القانوني السائد في وإحلال حكومة جديدة محلها بهدف الاستئثار بالسلطة دون تغيير النظا

  .١الدولة غدت هذه الحركة انقلاباً
كتغيير نظام الحكم من ملكي مطلق إلى  للجماعة،وتبعاً لذلك يكون هدف الثورة الصالح العام 

جمهوري أو الانتقال من النظام الرأسمالي إلى النظام الاشتراكي بهدف تذويب الفوارق بين 
  الطبقات الاجتماعية.

يكون هدفه صالح الفئة أو الفرد الذي قام به عن طريق الاستيلاء على السلطة أما الانقلاب ف
  بطريق غير شرعي بعيداً عن الصالح العام.

بغض النظر  والانقلاب،وبذلك يكون المعيار الثاني هو الأولى بالتأييد كمعيار للتمييز بين الثورة 
فقد يقوم الشعب بالحركة أو يؤيد القائمين بها ومع ذلك لا تعتبر ثورة لأنها  الحركة،عن مصدر 

  .٢لا تهدف إلا لمجرد تغيير شخصية الحاكم
 شامل،ولكنّه يحظى بتأييد الشعب بهدف إحداث تغيير  ،وبالعكس فقد يقوم الجيش بالحركة

  فتكون الحركة ثورة.
لثورة والانقلاب من الناحية العملية وارتباط وبالتالي فالملاحظ عموماً اختلاط مفهوم كل من ا

لا يكون لها  انقلاب، أمفإذا فشلت الحركة سواء أكانت ثورة  عدمه،نتائجهما بمدى نجاحهما من 
حيث يعد  العادية،أي تأثير على النظام السياسي في الدولة ولا على الدستور ولا القوانين 

دمون للمحاكمة بتهمة المساس بأمن الدولة القائمون بها عناصر متمردة مثيرة للفوضى ويق
    والتآمر على سلامتها.

أصبح زعمائها وطنيين أمناء على  انقلاب،أما إذا كُتب للحركة النجاح سواء أكانت ثورة أو 
همة الخيانة العظمى واستغلال نظام تالوطن وقاموا بتقديم قيادات الحكومة القديمة للمحاكمة ب

ل حكومة ثورية واقعية تستمد شرعيتها من يويستتبع ذلك سقوط الحكومة القائمة وتشك ،٣الحكم
                                  

 .٣٧٥ص  ،مرجع سابق ،الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري ،د. ابراهيم عبد العزيز شيحا - )١(
  .١٤٥ص ،]د.ن[ ،دار المطبوعات الجامعية ،النظام الدستوري في مصر ،د. محسن خليل - )٢(
  .٣٧٨ص ، مرجع سابق ،الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، د. ابراهيم عبد العزيز شيحا - )٣(
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ويطلق عليها الفقه  البلاد،الواقع الذي استطاعت فرضه حيث تتولى السلطة وتحكم قبضتها على 
  تسمية (حكومة الثورة أو الحكومة الواقعية) وتتميز هذه الحكومة بأنها:

الدولة لفترة مؤقتة من أجل ترسيخ أهداف الثورة والانتقال  حكومة مؤقتة تتولى السلطة في -١
 بالبلاد من النظام القديم إلى النظام الجديد الذي قامت من أجله الثورة.

حيث تجمع في يدها السلطتين التشريعية والتنفيذية دون أن تفصل  سلطات،حكومة تركيز  -٢
مين بالثورة من حدوث حركة ويرجع ذلك إلى خشية القائ ديكتاتورية،بينهما فهي حكومة 

  انقلابية أو ثورة مضادة.
  النتائج القانونية المترتبة على نجاح الثورة أو الانقلاب: الفرع الثاني

  يترتب على نجاح الحركة الثورية آثار قانونية هامة على الدستور القائم وعلى القوانين:
  أثر الثورة على الدستور: -أولاً

 ،الفقهاء أن نجاح الثورة أو الانقلاب يترتب عليه سقوط الدستور القائممن المتفق عليه بين 
ولكن هل يسقط الدستور بشكل تلقائي بعد نجاح الثورة؟ وفي حال سقوطه هل يسقط بجميع 

  نصوصه أم يسقط بعضها فقط؟
 موقف الفقه الدستوري من مسألة توقيت سقوط الدستور: -١

  ستور وانقسموا في ذلك إلى اتجاهين:اختلف الفقه الدستوري حول وقت سقوط الد
    الاتجاه الاول: سقوط الدستور تلقائياً عقب نجاح الثورة:

حيث ذهبوا للقول بأن نجاح الثورة يؤدي إلى  الدستوري،يمثل هذا الاتجاه موقف أغلبية الفقه 
نظام و إعلان خاص بالإلغاء وذلك لتنافر أسقوط الدستور تلقائياً دون حاجة إلى أي تشريع 

  الحكم الجديد مع نظام الحكم القديم الذي كان قائماً في ظل الدستور القديم.
لذلك فإن نجاح الثورة هو سقوط لذلك النظام  ،فهدف الثورة هو تغيير نظام سياسي معين
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وبالتالي فإن الآثار الواقعية  ،١وفقدانه لقوته القانونية التي يستند عليها وهي الدستور السياسي
  .٢تترتب تلقائياًللثورة 

أو ورد نص في دستور النظام  ،وإذا ما أُعلن عن سقوط الدستور من قبل القائمين بالثورة
فإن هذا الإعلان أو ذلك النص لا يعتبر منشئاً  ،السياسي الجديد يعلن عن سقوط الدستور القديم

اح الثورة إعلان كاشف لحالة سبق وأن وقعت فعلاً من لحظة نج هوبل  ،لوضع قانوني جديد
ووفقاً لهذا الرأي يرى الفقه أن الإعلان الدستوري الذي صدر في  ،واستلامها للسلطة

 ،١٩٣٠والذي أعلن فيه سقوط دستور  ،المصرية ٢٣/٧/١٩٥٢عن قائد ثورة  ١٠/١٢/١٩٥٢
فهذا  ،وليس إلى تاريخ الإعلان عن هذا السقوط ،الثورة المصرية نجاح يرجع إلى تاريخ

  الإعلان لا يعتبر منشئاً بل كاشفاً لحالة سبق وأن وقعت فعلاً بقيام الثورة واستلامها للسلطة.
  الاتجاه الثاني: عدم سقوط الدستور بشكل تلقائي:

أن سقوط الدستور كنتيجة للثورة الناجحة ليس أمراً حتمياً ولا يوجد ما  الاتجاه،يرى أنصار هذا 
فقد  الدستور،إذ لا يشترط أن يترتب على نجاح الثورة سقوط  ائياً،تلقيلزم أن يسقط الدستور 

وبالتالي فإن هذا الأمر قد  ،يكون هدف الثورة المحافظة على الدستور وحمايته من عبث الحكام
  يستدعي الإبقاء على الدستور فترة من الزمن حتى تعلن الثورة بعد ذلك عن سقوطه.

يكون هو  ١٠/١٢/١٩٥٢الإعلان الدستوري الذي صدر في واستناداً لذلك يرى هذا الرأي بأن 
لحظة  جديداً،وبالتالي فإن هذا الإعلان قد أنشأ وضعاً قانونياً  ،١٩٣٠تاريخ سقوط دستور 

  ذلك أن الثورة المصرية كانت موجهة ضد فساد أداة الحكم وليس ضد نظام الحكم. إعلانه،
 الأحكام التي يشملها السقوط: -٢

فقهاً سقوط الدستور بعد نجاح الثورة فوراً أو بعد حين ولكن هل يسقط الدستور من المتفق عليه 
  بجميع نصوصه أم أن هناك نصوصاً لا تسقط بسقوط الدستور؟

ه ديرى الفقه الدستوري أن النصوص الموضوعية المتعلقة بنظام الحكم الذي قامت الثورة ض

                                  
 .١٠٠ص ،مرجع سابق ،القانون الدستوري ،د. حسام مرسي - )١(
  .١٠٢ص ،١٩٨٠ ،منشأة المعارف الإسكندرية ،المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية ،د. سعد عصفور - )٢(
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عاً والتي تتضمن موضوعات لا تتعلق أما النصوص الدستورية شكلاً لا موضو ،هي التي تسقط
بنظام الحكم في الدولة لا تسقط وإنما تفقد صفتها الدستورية الشكلية وتعود لطبيعتها كقوانين 

وبالتالي يمكن تعديلها وإلغائها بواسطة قوانين عادية أخرى، ومثال ذلك ما نصت عليه  ،عادية
 ،قوبة الإعدام بالنسبة للجرائم السياسيةمن إلغاء ع ١٨٤٨المادة الخامسة من الدستور الفرنسي 

فقد ظل حكمها سارياً كقانون عادي بالرغم من سقوط الدستور إثر الانقلاب الذي قام به لويس 
  .١٨٥١١نابليون عام 

لأن هذه الحقوق  ،وكذلك الحال بالنسبة للنصوص الدستورية المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم
كما أنها واجبة التقديس والاحترام لأنها قواعد  ،لحكم في الدولةوتلك الحريات لا تتصل بنظام ا

 ،ضحت أسمى من النصوص الدستورية الوضعيةااستقرت في الضمير الإنساني العالمي و
ن بمجموعها ما يطلق عليه (الدستور الاجتماعي) الذي لا يتغير بتغير النظام السياسي في لتكو

يها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن كما أن هذه الحقوق قد نص عل ،الدولة
وبذلك أصبحت مقررة في نصوص وضعية  ١٠/١١/١٩٤٨الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 

وعلى ذلك فإن سقوط  ،دولية تجعلها أسمى من الدستور وغير مرتبطة بوجوده أو إلغائه
الدستور إثر نجاح الثورة يجب ألا يترتب عليه المساس بالنصوص المتعلقة بحقوق الأفراد 

 وحرياتهم.
وعلى الرغم من هذه المكانة التي تتمتع بها الحقوق والحريات إلا أننا يجب ألا ننسى أن مفهوم 

لى نظام الحكم السياسي بل وهذا النظام لا يقتصر ع ،الثورة وهدفها إحلال نظام مكان نظام
يشمل كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية بهدف بناء نظام جديد سياسي اقتصادي اجتماعي 

لذلك فإن بقاء الحقوق والحريات يتعلق بمدى توافقها وتطابقها مع أهداف  القائم،مغاير للنظام 
فهل يعقل أن  الرأسمالي،ام فقد يكون هدف الثورة إحلال النظام الاشتراكي محل النظ الثورة،

  .٢تبقى حقوق وحريات الأفراد على حالها عند نجاح الثورة

                                  
 .٣٤٠ص ،١٩٩٧ ،مطبعة عين شمس ،القاهرة ،النظرية العامة والنظام الدستوري المصري ،القانون الدستوري ،د. رمزي الشاعر - )١(
 .١١٦ص ،مرجع سابق ،وريالقانون الدست، االله الغني بسيوني عبد د. عبد - )٢(
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الإجابة طبعاً بالنفي لأن نجاح الثورة سيترتب عليه أن تعمل على إحلال مفاهيم جديدة لهذه 
  الحقوق والحريات لجعلها متوافقة مع أهداف الثورة.

  أثر الثورة على القوانين العادية: -ثانياً
حيث تبقى نافذة حتى  العادية،أن نجاح الثورة لا يؤثر على القوانين  فقهاً،من المبادئ المسلّم بها 

  يتم إلغائها أو تعديلها بالطرق العادية لإلغاء القوانين.
أما إذا كانت تتعلق بالجانب  الدولة،ويرجع ذلك إلى عدم تعلق تلك القوانين بنظام الحكم في 

  يتم تعديلها أو إلغائها لتتماشى مع العهد الجديد.فسوف  للنظام،السياسي 
لا يؤثر على  ضمنياً،صريحاً أم  ثورياً،ولذلك فإن أي إلغاء للدستور سواء أكان عادياً أم 

القواعد القانونية العادية المطبقة في الدولة (كقواعد القانون المدني والتجاري والجزائي 
وتبقى نافذة المفعول إلى أن يتم  الأخرى)،قوانين والإداري والأحوال الشخصية وغيرها من ال

إلغائها أو تعديلها من قبل المشرع الجديد سواء بطريق صريح أو ضمني بما يحقق أهداف 
الثورة وفلسفتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومدى تعارض تلك التشريعات مع هذه 

  الفلسفة.
ا بالثورة هو نتيجة منطقية لمبدأ مقرر ومسلّم به والواقع إن بقاء هذه التشريعات وعدم تأثره

  .١وهو مبدأ (استمرارية الدولة) بالرغم من تغيير نظام الحكم فيها
وتجدر الإشارة إلى أن دساتير الدول المختلفة عادةً ما تنص بشكل صريح على بقاء التشريعات 

ى أن تعدل أو تلغى وفقاً سارية المفعول إل الجديد،النافذة والصادرة من قبل إعلان الدستور 
  للقواعد المقررة في الدستور وذلك تطبيقاً للمبدأ السابق ذكره.

  بنصها: ١٩٥٠من الدستور السوري لعام  /١٦٣/من ذلك ما ورد في المادة 
إن التشريع القائم المخالف لأحكام هذا الدستور يبقى نافذاً مؤقتاً إلى أن يعدل بما يوافق أحكام "

  ."الدستور

                                  
  .١٧ص، ١٩٦٣ ،القاهرة ،القانون الدستوري ،د. محمد كامل ليلة - )١(

 .٣٩٩ص ،١٩٨١ ،القاهرة ،القانون الدستوري (النظرية العامة والنظام الدستوري المصري) ،د. رمزي طه الشاعر
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  بقولها: ١٩٥٣من الدستور السوري لسنة  /١٢٧/وما ورد في المادة 
  ."إن التشريع القائم المخالف لهذا الدستور يبقى نافذاً إلى أن يعدل بما يوافق أحكامه"

) من الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية والتي نصت ٥١وكذلك ما ورد في المادة (
    ن النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها".على أن: "يستمر العمل بالقواني
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  الفـصــل الخامس
  تعریف القانون الدستوري

يرتبط وجود الدستور، بوجود المجتمع السياسي المنظم، فكل مجتمع سياسي يخضع لنظام 
سياسي معين، يوضح نظام الحكم وينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم موفقاً بذلك بين السلطة 

  اً الطابع السياسي الخاص بذلك المجتمع.والحرية وخالق
ولقد رأينا من خلال دراستنا السابقة أن هذا التنظيم السياسي، كان يستمد قواعده من العادات 

مقننة، الوالأعراف والقرارات والسوابق القضائية والتقاليد الدستورية والممارسات السياسية غير 
لة وضع نصوص دستورية مكتوبة لتنظيم شؤون خاصةً وأن الحاكم المطلق لم يكن ليقبل بسهو

الحكم نظراً لما يمثله هذا التنظيم المدون من تقييد لسلطات الحاكم قد يصعب عليه التحلل منه، 
لذلك كان طبيعياً أن نلمس مقاومة عنيفة من الملوك والحكام لكل فكرة تهدف إلى تقنين القواعد 

وهو ما يفسر تأخر ظهور ، وشروط ممارستهاالمنظمة للسلطة من حيث تأسيسها وانتقالها 
) والذي لم يكن معروفاً في كثير من الدول حتى أوائل القرن الدستوري (القانوناصطلاح 

كان للجمعية التأسيسية الفرنسية لعام  ، حيث تعتبر فرنسا مهد القانون الدستوري، إذالتاسع عشر
) الفضل في تقرير وجوب تدريس مادة الدستور الفرنسي على طلبة كلية الحقوق، إلا ١٧٩١(

) حيث أنشئ كرسي للقانون الدستوري على يد ١٨٣٤أن قرارها لم يكتب له التطبيق إلا عام (
ك لويس فيليب والذي تولى حكم " الذي كان وزيراً للتعليم في عهد حكومة الملGuizot(جيزو) "

، حيث كان جيزو من أعوان الملك لويس ١٨٣٠فرنسا بعد سقوط الملك شارل العاشر عام 
فيليب ومن أوائل الداعمين لسياسته، لذلك أنشأ كرسي القانون الدستوري بجامعة باريس ووضع 

ك لويس فيليب الحكم برنامجاً لدراسته يهدف إلى شرح أحكام الوثيقة الدستورية التي تولى المل
على أساسها وكان الهدف من هذه الدراسة تكوين فلسفة سياسية تؤدي إلى كسب الرأي العام 
المؤيد للنظام الدستوري الجديد لفرنسا والقائم على النظام الملكي النيابي البرلماني الحر، الأمر 

حيث عرفه الفقهاء بأنه  الذي كان له الأثر البالغ في تعريف القانون الدستوري في ذلك الوقت
مجموعة القواعد القانونية التي تحدد السلطات العامة وحقوق الأفراد في ظل نظام " :عبارة عن
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  .١، ليرتبط بذلك وجود القانون الدستوري بالأنظمة النيابية الحرة"نيابي حر
لفرنسية الثانية غير أن هذا الكرسي لم يكتب له البقاء طويلاً، حيث ألغي مع قيام الامبراطورية ا

واستبدل بكرسي (القانون العام) لتمتزج فيه الدراسات  ١٨٥٢بزعامة لويس نابليون عام 
  الدستورية والإدارية معاً.

عاد اصطلاح القانون الدستوري إلى الظهور مرة أخرى  ١٨٧٥ومع قيام الجمهورية الثالثة عام 
 ،١٨٨٩وفي قسم الليسانس عام  ١٨٨٢كمادة مستقلة وتقرر تدريسه في قسم الدكتوراه عام 

ومن فرنسا ، ليستقر منذ ذلك التاريخ اصطلاح (القانون الدستوري) في الجامعات الفرنسية
انتقلت تسمية (القانون الدستوري) إلى بقية الجامعات في العالم وبهذا الصدد لابد من أن نسجل 

ي كانت سائدة في كلية الحقوق دور الأستاذ الراحل الدكتور كمال الغالي في تعديل التسمية الت
السورية (الحقوق الدستورية) واستبدالها بتعبير (القانون الدستوري) حرصاً على وحدة 

  . ١٩٦٤٢وذلك عام  ،المصطلحات القانونية العربية
، حيث وبالرغم من اتحاد المصطلح، إلا إن الفقهاء اختلفوا حول تعريف (القانون الدستوري)

وذلك بسبب اختلاف الزاوية  عدة معايير لتعريف القانون الدستوري،وضع الفقه الدستوري، 
جانب ثانٍ  حيث اعتمد بعضهم المدلول اللغوي للاصطلاح واعتمد، التي ينظر إليها كل منهم

آخرون على المدلول الشكلي والبعض الآخر على المدلول  على المعيار التاريخي، فيما اعتمد
ريف القانون الدستوري تعريفاً مختلفاً عن الآخر وذلك ما الموضوعي لينتهي كل منهم إلى تع

  الآتية:  الأربعةسنتولى بحثه من خلال المباحث 
  المعيار اللغوي. المبحث الأول:
  المعيار التاريخي. المبحث الثاني:

 المعيار الشكلي.  :الثالثالمبحث 
 المعيار الموضوعي. المبحث الرابع:

                                  
 ،١٩٩٧ ،مطبعة جامعة عين شمس ،القانون الدستوري " النظرية العامة والنظام الدستوري المصري " القاهرة ،أ. د. رمزي الشاعر - )١(

  .٢٧ص
  .٧هامش صفحة  ،مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ،د. كمال الغالي - )٢(
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  المبحث الأول
  المعیار اللغوي

يرتبط تعريف القانون الدستوري وفقاً لهذا المعيار بأصل كلمة "دستور" حيث حاول بعض 
  الفقهاء تعريف القانون الدستوري، استناداً إلى الأصل اللغوي لهذه الكلمة. 

وهو حديث الاستعمال نسبياً حيث جاء  الفارسية،يعود هذا المصطلح في أصله إلى اللغة حيث 
على وهو يستخدم للدلالة  ،١مثل العهد الدستوري أو الميثاق الدستوريبديلاً عن عبارات أخرى 

ومنها "الإناء الكبير" لأنه جامع يؤخذ منه وقت الحاجة، ومنها "الوزير" لأنه أساس  معاني،عدة 
من أسس الحكم، ومنها "الدفتر" الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه، ومنها أيضاً "الأساس" 

  أو "الأصل" و"الإذن أو الترخيص". 
وكلمة  قاعدة،) بمعنى وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصطلح مركب من كلمتين؛ كلمة (دست

  .٢(ور) بمعنى صاحب
اتصال العرب بالفرس بعد الفتح  نتيجةومن اللغة الفارسية دخلت هذه الكلمة إلى اللغة العربية 

، ثم شاع استعمال كلمة "دستور" في المصطلح السياسي (بمعنى قانون وإذن) الإسلامي
، فالدستور ٣يبين أصول نظام الحكم"والدستوري العربي وصارت تعني "القانون الأساسي الذي 

هو (القانون الأساسي) لأن النصوص الدستورية هي الأساس لكل مكونات البناء القانوني في 
الدولة، ومع ذلك، فقد شاع استخدام اصطلاح (القانون الدستوري) لما يحمله لفظ (الدستور) من 

ه من طبيعة أخرى تخالف طبيعة هذه قداسة، تميز الدستور على القوانين العادية، بما يشعر بأن
، وقد تأكد هذا المعنى واستقر في جميع الدول العربية والإسلامية، حتى ٤القوانين وتسمو عليها

أن فقهاء الشريعة الإسلامية يعلنون أن القرآن هو دستورهم، بمعنى أنه مرجع نظامهم 
مع الفارق الكبير الذي ينأى الأساسي، والقاعدة العليا التي يخضع لها الحكام والمحكومين، 

                                  
  .٦ص  ،٢٠٠٢منشورات الحلبي الحقوقية  ،القانون الدستوري والنظم السياسية في لبنان ،د. محمد مجذوب - )١(
  .٥ص  ،٢٠١٤ ،الاسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،القانون الدستوري ،د. حسام مرسي - )٢(
  . ٢٩-٢٨ص، (د.ت)، دار النهضة العربية ،القاهرة، دراسة في القانون الدستوري ،د. بكر القباني - )٣(
، ٢٠٢٠، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٩وتعديل  ٢٠١٤ستورية العامة، دستور د. فتحي فكري، القانون الدستوري، المبادئ الد - )٤(

  .١٠ص 
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القرآن عن هذه التسمية باعتبار الدستور قابل للتعديل، وحتى الإلغاء، وحاشا للقرآن الكريم أن ب
  يعتريه ذلك.

  . ١" تعني الأساس أو التنظيم أو التكوينConstitutionووفقاً للمعنى الغربي للكلمة فكلمة "
فإنه لا يمكن قصر الدستور على تنظيم الدولة فقط؛ بل يشمل كل تنظيم أو  المعنى،وطبقاً لهذا 

، حيث يعرف ٢نظام يتضمن القواعد المنظمة لحكم أي جماعة إنسانية كالأحزاب أو النقابات
القانون الدستوري استناداً للمعيار اللغوي، بأنه: "مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أسس 

تكوينها، ويعرف كذلك بأنه: "ذلك الفرع من القانون العام، الذي يحدد كيفية الدولة وتحدد طريقة 
  .٣تكوين التنظيمات السياسية ووظائفها داخل الدولة"

  لتشمل موضوعات القانون الدستوري، طبقاً للمعيار اللغوي:
 تنظيم السلطات العليا أو الحاكمة: أي القانون الدستوري. -١
 انون الإداري.تنظيم السلطات التنفيذية: الق -٢
تنظيم السلطات القضائية المختصة بالفصل في المنازعات طبقاً للقانون: أي قانون  -٣

 السلطة القضائية.
 تنظيم القواعد المتعلقة بتكوين شعب الدولة: أي قانون الجنسية. -٤

وعليه فكل قاعدة تتعلق بشكل الدولة أو تكوينها أو أساسها سوف تكون طبقاً لهذا المعيار داخلة 
، الأمر الذي سيؤدي إلى تعريف القانون الدستوري، تعريفاً واسعاً ٤ي نطاق القانون الدستوريف

وإنما يمتد ليشمل نظامها  ،يجعل هذا القانون لا يقتصر على بيان نظام الحكم في الدولة فقط

                                  
إن تعريف مصطلح الدستور وفقاً لهذا المعنى، تجعله يمتد إلى كل جماعة تتمتع بالاستقرار كالنقابات أو الشركات أو الأحزاب، غير  - )١(

  ر يعني نظام الدولة الأساسي.أنه وبالرغم من ذلك فقد أصبح مستقراً أن مصطلح الدستو
القانون الدستوري  ،نظر: د. محمد مجذوباوكذلك  ١٢ص ،١٩٩٠ ،الدار الجامعية ،بيروت ،القانون الدستوري ،نظر: حسين عثمانا

   .٣٠ص ،٢٠٠٢ ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،والنظام الأساسي في لبنان
 .١٤ص، ١٩٨٧ ،الدار الجامعية ،الدستور اللبناني) –القانون الدستوري (المبادئ العامة  ،د. عبد الغني بسيوني عبداالله - )٢(
انظر في استعراض هذه التعريفات إلى: د. داود عبد الرزاق الباز، القانون الدستوري (قانون القوانين)، دار الفكر الجامعي،  - )٣(

  .٢٠، ص ٢٠١٦الاسكندرية، 
  .١٣ص ،٢٠٠٨ ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،القانون الدستوري ،عمر حوريد.  - )٤(
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، مما يمنح القانون الدستوري، معنى واسعاً لدرجة تزيل الجنسيةالإداري والقضائي وقوانين 
الأكاديمية والتي  التقاليدوهو الأمر الذي يصطدم مع الحدود والفواصل بين فروع القانون، 

 ،١تعارفت على اعتبار موضوعات معينة خاصة بفروع القانون الأخرى لا بالقانون الدستوري
لول اللغوي، للقانون الدستوري، فالقانون الدستوري ومن الملاحظ تأثر الفقه الإنكليزي بالمد

مسألة ووفي تكوينها لنظام السلطات العامة  ،عندهم يشمل كل ما يتصل بالدولة في أساسها
  الجنسية. 

فالفقه الإنكليزي لا يفصل بين القانون الدستوري والقانون الإداري، كما إنه يعالج موضوع 
وبالتالي فإن تطبيق هذا المعيار  ،٢عات القانون الدستوريالسلطة القضائية باعتباره أحد موضو

لتعريف القانون الدستوري سيؤدي إلى إدخال موضوعات واسعة النطاق وليست دستورية 
  بالمعنى الدقيق للمصطلح.

  نقد المعيار اللغوي: -
بنظام تم توجيه النقد لهذا المعيار، فهو يحول القانون الدستوري إلى مادة واسعة لا تنحصر فقط 

وإنما تشمل كل ما يتعلق بأساس تكوينها بمعنى أن القانون الدستوري قد  ،الحكم في الدولة
يتضمن وبالإضافة لنظام الدولة السياسي، النظام الإداري والقضائي وغيرها من  صبحأ

 .٣المواضيع الأساسية، لتصبح الإحاطة بمادة القانون الدستوري مستحيلة
يتعارض وبشكل واضح مع مناهج التدريس  المعيار،كما وأن القانون الدستوري طبقاً لهذا 
حيث جرت العادة على فصل الكثير من  اللاتيني،الجامعية في الدول المتأثرة بالنظام 

الموضوعات المشار إليها أعلاه عن نطاق مقرر القانون الدستوري وتدريسها في مقررات 
 .٤خاصة بها

                                  
فدراسة النظام الإداري تدخل في نطاق القانون الإداري ودراسة السلطة القضائية وإجراءاتها تدخل في نطاق الإجراءات المدنية  - )١(

 ي الخاص. والتجارية والجزائية، في حين إن موضوع الجنسية يدخل في اختصاص القانون الدول
   .١٤ص ،١٩٨٨، الدار الجامعية ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،د. حسين عثمان - )٢(

 . ١٥ص ،المرجع السابق - )٣(
 .١٤ص، مرجع سابق ،القانون الدستوري ،عمر حوريد.  - )٤(
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د انحصر البحث في تعريف القانون الدستوري وتحديد معناه في الفقه الدستوري في فق ولهذا،
  العضوي) والمعيار الموضوعي (المادي).الشكلي (معيارين اثنين هما: المعيار 

  المبحث الثاني
  المعیار التاریخي

ترتـب  ، والتـي  ١٨٣٠يرتبط المعيار التاريخي للقانون الدستوري بنشأته في فرنسا بعد ثورة 
بحجة أنه كان منحة من  ١٨١٤عليها سقوط الملك شارل العاشر، حين شرع في سحب دستور 

في فرنسـا، وقـد    ١٨٣٠الملك لشعبه، وأن الشعب قد أغضبه، وكان هذا من أهم أسباب ثورة 
ترتب على ذلك تولي الملك لويس فيليب عرش فرنسا، حيث تقررت في هذه الفترة بداية الملكية 

والتي أكدت على حقوق وحريات المواطنين، وعلى دور البرلمان في المساهمة في الدستورية، 
  الحياة السياسية.

ويرجع الفضل في تدريس القانون الدستوري إلى (جيزو) وزير التعليم في ذلك الوقت والـذي  
كان من الأعوان المقربين للملك لويس فيليب، حيث قام بإنشاء أول كرسي لتـدريس القـانون   

ري، لطلبة كلية الحقوق بباريس، وذلك بموجب الأمر الصادر مـن الجمعيـة الوطنيـة    الدستو
، وقد اقتصر مساق القانون الدستوري، علـى تـدريس   ١٨٣٤آب/أغسطس عام  ٢٢الفرنسي 

)، الخاصة بالنظـام النيـابي   ١٨٣٠المبادئ الدستورية التي تضمنتها الوثيقة الدستورية (وثيقة 
، وبالتالي ارتبط مـدلول  ١والحريات الفردية، والضمانات المقررة لهاالبرلماني الحر، والحقوق 

القانون الدستوري بحقوق وحريات الأفراد في ظل النظام النيابي البرلماني الحر الذي ساد فـي  
  .١٨٣٠فرنسا عقب ثورة 

 نقد المعيار التاريخي: -

وذلك بسـبب ضـيقه    من الصعب الاعتماد على هذا المعيار، لبيان مدلول القانون الدستوري،
) في فرنسا في فترة معينـة  ١٨٣٠ومحدوديته، حيث يقتصر على شرح دستور معين (دستور 

                                  
  .١٤ ، ص٢٠١٣د. صلاح الدين فوزي، القانون الدستوري المصري، دار النهضة العربية، القاهرة،  - )١(
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عاشتها فرنسا ولا يجوز لهذه الخصوصية أن تعمم على كافة الدول، حيث تختلف الـدول فـي   
نظـام  ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تم استخدام هذا المعيار لدعم ال

النيابي البرلماني الحر ما يوحي بأن القانون الدستوري لا يوجد إلا في الدول التي تـدعم هـذا   
النظام، وهذا غير حقيقي، فالقانون الدستوري لا يرتبط بالنظام النيابي البرلماني الحـر، حيـث   

عتمـاد  نجد دول نظام الحكم فيها مطلق ومع ذلك نجد بها قوانين دستورية، ولذلك لا يجوز الا
  .١على المعيار التاريخي لتعريف القانون الدستوري

حيث يصعب التأسيس لعلم (القانون الدستوري) أو أي علم آخر، بالاستناد للظروف التاريخيـة  
وحدها، كما أن الاعتماد الكلي على المدلول التاريخي لا يساعد فـي تطـوير علـم القـانون     

تاريخية معينة قد ينتج عنها، نظرة سـطحية ضـيقة   الدستوري، كونه يرهن هذا التطوير بفترة 
للقانون الدستوري، الذي شهد العديد من التطورات العلمية في موضوعاته ووسائل البحث فيها، 
هذا بالإضافة إلى أن تحديد المفاهيم من الناحية العلمية والمنهجية يتطلب توفر حقـائق تتميـز   

ظات التاريخية لظهور هذه المفاهيم على الـرغم  بالثبات والاستقرار، لا على أساس بعض اللح
من أن فهم تلك اللحظات قد يساعد في إعطاء تعريف لها ولكنه تعريف لا جامع ولا مـانع ولا  

  يصلح للاعتماد عليه، للتأسيس لعلم (القانون الدستوري).
  لثالمبحث الثا

  المعیار الشكلي
"الوثيقة الدستورية" حيث يعتمد هذا ـ بــ يرتبط تعريف القانون الدستوري، وفقاً لهذا المعيار

المعيار على مصدر القاعدة القانونية والشكل الذي تصدر فيه والإجراءات التي تتبع في وضعها 
ولهذا يسمى أيضاً  أصدرتها،فهو يهتم بالشكل الخارجي للقاعدة وبالهيئة التي  تعديلها،أو 

أن القانون الدستوري يجب أن يتضمن  ، حيث يرى أنصار المعيار الشكلي،بالمعيار العضوي
  شكليات منها:

                                  
د. أشرف حسن عطوة، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية والتنظيم الدستوري للسلطات العامة بجمهورية مصر العربية طبقاً  - )١(

  .٢٠- ١٩، ص ٢٠٢١، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٩لأحدث التعديلات الدستورية 
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 أن يكون مكتوباً ومدوناً في وثيقة رسمية. -١
 أن يكون صادراً عن السلطة التأسيسية الأصلية. -٢
 وجوب اتباع إجراءات مغايرة في تعديله لتلك المطلوبة لتعديل القوانين العادية. -٣
ابع الدستوري، حتى ولو كانت تتضمن جميع الأحكام الواردة في الوثيقة الدستورية بالط مغد -٤

  أحكام ليست دستورية بطبيعتها وسواء أكانت جنائية أم مالية أم إدارية.
"مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة  :واستناداً لذلك يعرف القانون الدستوري بأنه

باختلاف الدساتير  الدستورية (المعروفة بالدستور) والتي تضعها هيئة خاصة يختلف تكوينها
ويطلق عليها اسم السلطة التأسيسية أو المؤسسة ويتبع في وضعها وتعديلها إجراءات خاصة 

لينحصر بذلك وجود القانون  ،١مشددة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القوانين العادية"
  .٢الدستوري بالدول ذات الدساتير المكتوبة

دراسة شرح وتفسير النصوص  المعيار يقتصر علىبمعنى أن القانون الدستوري، تبعاً لهذا 
(الوثيقة الدستورية) بما تتضمنه من أحكام وقواعد، وليترتب على ذلك وجوب  المدونة في

اعتبار كل قاعدة منصوص عليها في صلب هذه الوثيقة قاعدة دستورية (ولو كانت من طبيعة 
كانت  (ولوتعتبر غير دستورية  غير دستورية) في حين أن أي قاعدة لا تتضمنها هذه الوثيقة

  . دستورية)بطبيعتها وجوهرها قاعدة 
الذي يربط القانون الدستوري بالوثيقة الدستورية (الدستور) يرتبط  ولعل ظهور هذا المعيار

  باعتبارين: اعتبار تاريخي واعتبار سياسي.
والذي أنشأ أول كرسي لتدريس  ١٨٣٤فيعود إلى الأمر الصادر عام  ،أما الاعتبار التاريخي

والذي نص على أن: "الغرض من تدريس هذه  ،٣مادة (القانون الدستوري) في جامعة باريس
المادة هو شرح أحكام الوثيقة الدستورية وضمانات الحقوق الفردية والنظم السياسية التي تقررها 

                                  
 .٧ص، المرجع السابق ،تحليل النظام الدستوري المصري ،نون الدستوريالنظم السياسية والقا ،ابراهيم عبد العزيز شيحاد.  - )١(
  .٤٢٤ص  ،٢٠٠٠ ،منشأة المعارف ،الاسكندرية ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،د. ماجد الحلو - )٢(

  .٩ص  ،١٩٦٩ ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر ،ثروت بدويد.  - )٣(
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ذا الاعتبار أثره على الفقهاء؛ حيث اكتفوا عند دراستهم للقانون حيث كان له ،الوثيقة المذكورة"
  الدستوري بشرح وتفسير النصوص المدونة في وثيقة (الدستور).

وأما الاعتبار الثاني فيعود إلى ارتباط فكرة الدستور المكتوب بمبدأ حقوق الإنسان؛ حيث اعتقد 
يمكنه حماية حقوق الأفراد الأساسية  بعض الفقهاء أن الدستور بحكم تنظيمه للسلطة السياسية

لذا وجب إعطاء الدستور مكانة  ،تجاه الدولة وبيان الحدود التي يجب على الدولة ألا تتعداها
وبذلك أصبح هذا التلازم بين الدستور  ،ممتازة وجعله المصدر الوحيد للقانون الدستوري

علان حقوق الإنسان والمواطن؛ ) من إ١٦حتى أن الفصل ( ،والقانون الدستوري أمراً ضرورياً
"كل جماعة لا تأخذ بمبدأ الفصل  :م نص على أن١٧٨٩الذي صدر عقب الثورة الفرنسية سنة 

هي جماعة من غير  ،بين السلطات ولا توفر الضمانات الأساسية للحقوق والحريات العامة
  .١دستور"

الرغم من وضوح هذا المعيار وعلى ولذلك تم ربط القانون الدستوري بـ (الدستور) إلا أنه 
والمزايا التي يحققها، إلا أن الفقه قد وجه إليه الكثير من الانتقادات التي أوضحت عجزه وعدم 

  ي وهو ما سنعرضه من خلال المطلبين التاليين:كفايته في تحديد مدلول القانون الدستور
  المطلب الأول

  مزايا المعيار الشكلي 
، إذ يكفي البحث بين حيث يبدو واضحاً في مدلوله والبساطة لةبالسهويتسم المعيار الشكلي  -١

دفتي الوثيقة الدستورية لتحديد ما إذا كانت قاعدة ما دستورية أم لا، فإذا كانت موجودة فهي 
 دستورية أما إذا كانت غير موجودة فهي غير دستورية. 

لسلطة التأسيسية يظهر هذا المعيار، الفرق بين السلطة المختصة بوضع الدستور وهي (ا -٢
الأصلية) والسلطة المختصة بوضع القوانين العادية وهي (السلطة المنشأة التشريعية)، حيث 
يوضح الفرق بين إجراءات نشأة وتعديل الدستور وبين إجراءات إقرار وتعديل القانون 

 العادي، ليكرس علو القواعد الدستورية على القوانين العادية من الناحية الشكلية.

                                  
 .٧- ٦ص  ،٢٠٠٦ ،تونس ،مركز النشر الجامعي ،المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية ،د. محمد رضا بن حماد - )١(
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يمنح هذا المعيار الدستور جموده وسموه عن غيره من القوانين العادية، ذلك إن إدراج قاعدة  -٣
ما، في ثنايا الوثيقة الدستورية تجعلها مميزة عما عداها من القواعد القانونية الأخرى، الأمر 
الذي يفرض على المشرع العادي التقيد بنصوص الدستور وعدم مخالفته فيما يصدره من 

 .١بالنظر لسمو قواعده ووجوب خضوع القوانين العادية له قوانين
  المطلب الثاني

  عيوب المعيار الشكلي
يؤدي تبني المعيار الشكلي إلى إنكار وجود القانون الدستوري في الدول ذات الدساتير  -١

العرفية، ذلك أن هذا المعيار قد ربط وجود القانون الدستوري بوجود الدساتير المدونة، 
لا يوجد فيها قانون دستوري،  -كإنكلترا–الدول التي لا تعرف الدستور المدون  ولذلك فإن

يبين كيفية ممارسة  -عرفياً كان أم مكتوباً-وهو أمر غير صحيح لأن لكل دولة دستوراً 
 .٢السلطات العامة لاختصاصاتها وعلاقتها ببعضها البعض

وره المفسر أو المكمل أو حتى ولذات السبب فإن هذا المعيار ينكر (العرف الدستوري) ود
  المعدل للدستور المكتوب.

يعجز المعيار الشكلي عن إعطاء تعريف جامع ومانع للقانون الدستوري حتى في دول  -٢
الدساتير المدونة أو المكتوبة، ذلك أن تنظيم السلطة في أية دولة لا تحدده النصوص 

ذات طبيعة  أخرىقواعد أساسية  نما تشترك في تحديدهإو ،المكتوبة في الوثيقة الدستورية
(كقوانين الانتخاب) أو في قواعد عرفية ورغم  ٣دستورية إلا أنها موجودة في قوانين عادية

ذلك هي قواعد ملزمة لا يمكن الخروج عنها من ذلك، العرف السائد في لبنان من وجوب 
كون رئيس الجمهورية (مسيحي ماروني) ورئيس مجلس الوزراء (مسلم سني) ورئيس 

ليها في فهذه القاعدة عرفية ومستقرة رغم عدم النص ع ،مجلس النواب (مسلم شيعي)
 الدستور اللبناني الحالي. 
                                  

  .٢٠ص  ،مرجع سابق ،القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر ،د. ثروت بدوي - )١(
  .٩ص  ،]د.ت[ ،منشأة المعارف بالاسكندرية ،القانون الدستوري ،د. محمد رفعت عبد الوهاب - )٢(
  .٣٤ص ، ٢٠١٣ ،الاسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،القانون الدستوري للجمهورية الثانية ،د. حسين عثمان - )٣(
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عدا عن إن اختلاف مضمون الوثيقة الدستورية من دولة لأخرى من شأنه أن يؤدي إلى 
اختلاف موضوعات ذلك القانون بينهما، الأمر الذي ينعكس على اختلاف تعريف القانون 

الظروف وهو أمر يتعارض مع التعريف الذي يجب ألا يتأثر ب ،الدستوري باختلاف الدول
  والأماكن.

يؤدي الأخذ بهذا المعيار إلى تحديد موضوعات القانون الدستوري بصورة تخالف الواقع،  -٣
 ،ذلك أن الوثيقة الدستورية قد تتضمن أحكام وموضوعات لا علاقة لها بالقانون الدستوري

وبالعكس فقد نجد العديد من الموضوعات والأحكام الدستورية غير منصوص عليها في 
قد تتضمن الوثيقة الدستورية بعض المسائل الغير دستورية من حيث ف ،الوثيقة الدستورية

الطبيعة أو الجوهر وإنما هي مسائل تتعلق بقوانين عادية (كقانون العقوبات ) من ذلك ما 
"إلغاء عقوبة الإعدام وذلك  :من النص على ١٩٥٨يتضمنه الدستور الفرنسي الحالي لسنة 

 ) والتي تنص على أنه لا يجوز الحكم بالإعدام على أي فرد ".١-٦٦في المادة (
يقضي بتحريم الخمور ومعاقبة الاتجار  ١٩١٩وفي أمريكا نجد تعديلاً دستورياً صدر عام 

الحادي  (التعديل ١٩٣٣فيها وكذلك تعاطيها، ليتم إلغاء هذا التعديل بتعديل جديد عام 
  ). والعشرين

لا في وثيقة  العقوبات) في (قانونفمثل هذه النصوص كان من الواجب النص عليها 
الدستوري قد عمد إلى إدراجها في صلب الوثيقة الدستورية  أن المشرعإلا  ،١الدستور

التي تتمتع بها القواعد الدستورية بحيث يمنع المشرع  حها السمو والحماية (صفة الجمود)لمن
إلغائها عن طريق القوانين العادية لتوصف هذه النصوص بأنها  أو من تعديلها العادي،

 –بنظر العديد من الفقهاء  –وبالتالي فإن هذه الموضوعات موضوعاً) لا (دستورية شكلاً 
  .٣وبنظام الحكم ،٢منقطعة الصلة بتنظيم السلطات العامة في الدولة

                                  
 .١٣ص  ،٢٠١١، الطبعة الرابعة ،أبو العزم للطباعة ،القانون الدستوري ،د. عبد الغني بسيوني عبد االله - )١(
 .١٢٢ص  ،مرجع سابق ،مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، د. كمال الغني - )٢(
 .٢١ص  ،مرجع سابق ،القانون الدستوري، وريحد. عمر  - )٣(
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الدستورية عن أحكام تعد الصفة  نفي قد يؤدي إلى المعيار،وبالعكس فإن الأخذ بهذا 
  دستورية بطبيعتها لمجرد عدم وجودها في صلب الوثيقة الدستورية.

ذلك أن بعض المسائل الدستورية المتعلقة بنظام الحكم، قد يفضل المشرع الدستوري تنظيمها 
 ،قانون الأحزاب السياسية ) –بعيداً عن الوثيقة الدستورية بقانون عادي ( كقانون الانتخاب 

ليمنح المشرع العادي القدرة على تعديل هذه المسائل بما يتوافق مع التطورات  وذلك
 )صفة المرونة(وبالتالي ليمنحها  ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة

بحيث يتم تعديلها بسهولة دون الحاجة للإجراءات المشددة المطلوبة لتعديل النصوص 
ه الموضوعات وبرغم طبيعتها الدستورية ( غير دستورية ) الدستورية بحيث تصبح هذ

(دستورية موضوعاً غير دستورية  استناداً للمعيار الشكلي، لتنظيمها خارج الوثيقة الدستورية
  شكلاً).

يؤدي اعتماد المعيار الشكلي إلى إغفال أهمية التطبيق الفعلي للنصوص الدستورية وما  -٤
ية وكيفية تفسير القواعد الدستورية المنظمة للسلطات يجري عليه العمل من تقاليد دستور

العامة عدا عن إهماله لدور السلطات غير الرسمية كجماعات الضغط والأحزاب السياسية 
، إضافةً إلى تأثير الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني، التي ١في توجيه الحياة الدستورية

نظرية للقانون الدستوري، يجب أن تتضمن في تعتبر مرآة للدستور، بالإضافة أن الدراسة ال
 جزء منها دراسة مقارنة لدساتير بعض الدول.

ذلك أنه من أجل دراسة نظام سياسي في بلد ما، لا يمكن الاقتصار على ما هو وارد في 
نصوص الدستور وإنما يجب العودة إلى القوانين ذات الطبيعة الدستورية وكذلك إلى 

  الأعراف الدستورية. 
ضرب مثالاً على ذلك ما يجري عليه العمل في لبنان من قيام رئيس الجمهورية بتعيين ون

ر بتعيين بقية الوزراء يخوقيام هذا الأ ،(والذي غالباً ما يكون مفروضاً عليه) رئيس الوزراء
 وذلك خلافاً ،أحياناً رئيس الجمهوريةرغباته وتوجهاته وبالرغم من معارضة  بناء على

                                  
 .١٩ص ، مرجع سابق ،الدستور اللبناني) –القانون الدستوري (المبادئ العامة  ،د. عبد الغني بسيوني عبد االله - )١(
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والذي يمنح الرئيس السلطة في تشكيل  ١٩٢٦) من الدستور اللبناني لعام ٥٣لنص المادة (
يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل " :الحكومة؛ وذلك بنصه على أن

  ."الحكومة ...
من قبل غالبية  كل هذه العيوب أدت إلى هجر المعيار الشكلي وتبني المعيار الموضوعي

  هذه الانتقادات.لالفقه الدستوري لما يوفره من تلافي 
  الرابعالمبحث 

  المعیار الموضوعي
يؤسس الرأي الغالب في الفقه الدستوري، تعريف القانون الدستوري على أساس موضوعي، 
ينظر إلى الأمور ذات الطبيعة الدستورية التي تتعلق بنظام الحكم ونشأة السلطات العامة 

يعتمد المعيار واختصاصاتها وعلاقتها بعضها ببعض ومسؤوليتها وعلاقتها بالأفراد، حيث 
مضمون أو جوهر القواعد القانونية دون الموضوعي في تعريف القانون الدستوري على 
في وثيقة  مكتوبة،وسواء أكانت عرفية أم  الاهتمام بالشكل أو الإجراءات المتبعة في إصدارها

ليعرف القانون الدستوري استناداً لهذا ، ولهذا يسمى بـ (المعيار المادي) ،١الدستور أم خارجها
"جميع القواعد القانونية ذات الطبيعة الدستورية أياً كان مصدرها سواء تضمنتها  :المعيار بأنه

وبناء على ، ٢"الوثيقة الدستورية أو نظمت بقوانين عادية أو كان مصدرها العرف الدستوري
  التعريف السابق، يوفر المعيار الموضوعي عدداً من المزايا أهمها أنه جامع مانع فهو: 

لأنه ينظر إلى القانون الدستوري من ناحية موضوعاته بصرف النظر عن معيار جامع: -١
وجوده في مرتبة قانونية معينة، فهو قد يرد في وثيقة الدستور أو في عرف دستوري أو في 

ع عادي أو تشريع فرعي، وبذلك يكون هذا المعيار جامعاً لكافة المسائل الدستورية تشري
 بطبيعتها.

لأنه يمنع دخول أي مسألة غير دستورية، حتى ولو كانت واردة في الوثيقة معيار مانع: -٢
 الدستورية، لافتقادها للطبيعة الدستورية.

                                  
  .١٣ص  ،]د.ت[ ،]د.ن[ ،دار المطبوعات الجامعية ،النظام الدستوري في مصر ،خليل د. محسن - )١(
  .٢٠ص  ،مرجع سابق ،القانون الدستوري ،االله عبد الغني بسيوني عبدد.  - )٢(
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يتلافى العيوب الموجهة إلى المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري، حيث يتفق مع -٣
اعتبارات الدراسة الأكاديمية، كما أنه يتسم بطابع العمومية والشمول، حيث لا يقصر تعريف 

من ثم يتلاءم مع الدول ذات والقانون الدستوري على القواعد الواردة في الوثيقة الدستورية، 
  ير العرفية.الدسات

 وعلى الرغم من اتفاق الفقهاء حول تعريف القانون الدستوري استناداً للمعيار الموضوعي
إلا أنهم اختلفوا حول الموضوعات ذات الطبيعة الدستورية فمع  وترجيحه على المعيار الشكلي

إلا  ،لقانوناتفاقهم على اعتبار "نظام الحكم" و"تنظيم السلطة السياسية" الموضوع الأساسي لهذا ا
هو ما سنعرضه من خلال المطلب و ،أنهم اختلفوا حول الطبيعة الدستورية لبعض الموضوعات

  مزايا وعيوب المعيار الموضوعي. فيلننتقل في المطلب الثاني إلى البحث  الأول،
  المطلب الأول

  الدستوريموضوعات القانون  
ومن هذه  الدستورية،اختلف فقهاء القانون الدستوري حول الموضوعات ذات الطبيعة 

  الموضوعات:
  موضوع الدولة:  -أولاً

اختلف الفقهاء حول (نظرية الدولة) وهل هي من موضوعات القانون الدستوري أم لا، وانقسموا 
  حول هذه المسألة إلى اتجاهين مختلفين:

تجاه رأي أغلبية الفقه والذين وجدوا في (نظرية الدولة) ويمثل هذا الا الاتجاه الأول: -١
موضوعاً دستورياً بطبيعته مستندين إلى أن القانون الدستوري هو أحد فروع القانون العام 
الداخلي والذي تبرز فيه الدولة بوصفها صاحبة السلطة العامة ومن أنصار هذا الاتجاه 

القانون الدستوري طبقاً للمعيار الموضوعي  والذي عرف )جوليان لافريير(الفقيه الفرنسي 
"عبارة عن مجموعة القواعد التي تحدد طبيعة أو شكل الدولة (موحدة أو فيدرالية)  :بأنه

ونظام الحكم فيها (جمهوري أو ملكي) والمبادئ الأساسية الخاصة بنظام واختصاصات 
 السلطات العامة الكبرى والعلاقة فيما بينها".
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في المضمون باعتبار أن القانون  )لافريير(الفقهاء مع تعريف الفقيه  يةأغلبتتفق تعريفات و
الدستوري يتضمن القواعد المتعلقة بالدولة ونظام الحكم فيها وإن اختلفت معه في 

 .١الصياغة
ويمثل رأي بعض الفقه والذي رفض الاتجاه الأول ورأى فيه توسعة بغير  الاتجاه الثاني: -٢

ري، ليخلص إلى القول بأن نظرية الدولة وأركان وجودها وأشكالها مقتضى للقانون الدستو
ومن ثم  ،واختلاف نظمها السياسية ليست من قبيل الموضوعات ذات الطبيعة الدستورية

يجب طبقاً لهذا الرأي أن تستبعد نظرية الدولة من إطار الدراسات التي يعنى بها القانون 
وليست موضوعاً خاصاً  ،قانون العام بكل فروعهالدستوري وذلك لأن دراسة الدولة تهم ال

بالقانون الدستوري، فضلاً عن أن دستور الدولة ليس هو أداة وجود الدولة بل وليس هو 
شرط هذا الوجود، بل على العكس فوجود الدولة هو شرط وجود الدستور وهو نتاج هذا 

  الوجود وثمرة من ثماره.
القانون الدستوري بأنه "مجموعة القواعد القانونية وينتهي أنصار هذا الاتجاه إلى تعريف 

  .٢الخاصة بنظام الحكم (أي الحكومة) في مجتمع سياسي معين في وقت معين"
ونحن نرى أنه وبالرغم من منطقية الحجج التي استند إليها هذا الاتجاه إلا أنها لا تصلح مبرراً 

"دراسة الدولة تهم  :توري، فمقولة أنلاستبعاد (نظرية الدولة) من بين موضوعات القانون الدس
هي مقولة صالحة لأي  ،القانون العام بكل فروعه وليست موضوعاً خاصاً بالقانون الدستوري"

فرع من فروع القانون العام لاستبعاد دراسة (نظرية الدولة) من بين موضوعاته، وإذا افترضنا 
جدلاً أن هذا الموضوع يدخل حصراً في اختصاص (القانون الدولي) باعتباره أحد فروع 

حياد، فإن هذه القانون العام والذي يعنى بدراسة العلاقة بين الدول في وقت الحرب والسلم وال
 ،الدراسة تعنى بدراسة السيادة الخارجية للدولة والتي يفترض فيها مبدأ (المساواة في السيادة)

ولا تعنى بدراسة السيادة الداخلية والتي يفترض فيها (العلو) على بقية السلطات في الدولة 
                                  

حسن  د. وأيضاً ٢٢-٢١ص  مرجع سابق، ،القانون الدستوري ،االله د. عبد الغني بسيوني عبد راجع في استعراض هذه التعاريف - )١(
  . ٥١-٥٠ص  ،٢٠١٨ ،]د.ن[ ،القانون الدستوري، مصطفى البحري

 . ١٦١ص ،٢٠٠٤مطابع دار الكتاب العربي بمصر،  ،أنظر: د. عبد الفتاح ساير داير، القانون الدستوري - )٢(
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العليا لا يمكن أن لتشكل الركن الأهم لوجود الدولة إلى جانب الشعب والاقليم وهذه السيادة 
تكون إلا بوجود (دستور) يمنح الشرعية لتلك السلطة، لتمارس سلطانها في الداخل أولاً ثم في 

 الخارج في علاقتها مع غيرها من الدول.
 الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يستند إليها نظام الحكم:  -ثانياً

من النصوص التي توضح اتجاهه السياسي والاقتصادي  مجموعة إيراديكاد لا يخلو دستور من 
وهو الأمر الذي دفع الفقهاء إلى الاختلاف حول اعتبار مثل هذه النصوص من ، ١والاجتماعي

    اتجاهين:طبيعة دستورية أم لا، حيث انقسموا إلى 
نصاره إلى اعتبار هذه الموضوعات مجردة من الطبيعة الدستورية لأنها أذهب الاتجاه الأول: 

ومن ثم فهي تتجرد من صفة الإلزام  ،مجرد مبادئ لا تنتمي بذاتها إلى أحكام القانون الوضعي
الفوري ولا تعتبر قواعد ملزمة، ويقتصر دورها على توضيح معالم المجتمع وتوجيه مناهج 

 لق بنظام الحكم في الدولة ولا تتصل بتنظيم السلطات العامة فيها. النظام فيه، كما أنها لا تتع
فاستناداً لهذا الرأي ينحصر مضمون القواعد الدستورية في موضوع السلطة العامة من حيث 
تأسيسها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وكيفية ممارسة وظائفها ولا يتعدى ذلك إلى المذهب 

 الدولة. الفكري أو الفلسفي الذي تعتنقه 
سباغ الصفة الدستورية على النصوص التي تبين انصار هذا الاتجاه إلى أذهب الاتجاه الثاني: 

الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تسترشد بها السلطات العامة عند مباشرتها 
ة في الدولة وذلك لأن قواعد القانون الدستوري لا تقتصر على تنظيم السلطات العام ،لوظائفها

وإنما تحدد أيضاً عناصر الايديولوجية التي يدين بها  ،وكيفية مباشرة كل منها لاختصاصاتها
الدستور أو التي صدر في ظلها سواء أكانت ايديولوجية سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية، تلك 

                                  
"الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات  :في المادة الأولى من أن ٢٠١٢لعام  الملغى من ذلك ما ورد في الدستور السوري - )١(

 سيادة تامة". 
"تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع  :) على أن٢وفي المادة الثالثة عشرة ورد النص في الفقرة (

 الشاملة والمتوازنة والمستدامة".  والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية
"يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكامل واحترام مبادئ  :وفي المادة التاسعة عشرة ورد النص على أن

 العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الانسانية لكل فرد".
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أن تفسر على  الايديولوجية التي تعد بمثابة الموجه أو المرشد لنشاط الدولة ككل، والذي يجب
ولهذا فإن السلطات العامة لا تستطيع أن تحيد عنها وإلا عد ذلك انتهاكاً  ،هديه نصوص الدستور

 .١لنصوص الدستور ولروحه
 : في الدستور السلطة والحرية تنظيم -ثالثاً

ثار الخلاف بين الفقهاء حول موضوعي السلطة والحرية، فهل تقتصر وظيفة القانون الدستوري 
على تنظيم السلطة فقط، أم تنظيم الحرية فقط أم أنه يتولى تنظيم كلا الأمرين؟ وانقسموا في 

  اتجاهات:ذلك الى ثلاثة 
 القانون الدستوري هو وسيلة لتنظيم الحرية: الأول:الاتجاه  -١

يمثل هذا الاتجاه موقف الفقه التقليدي والذي عمد إلى الربط بين القانون الدستوري والنظام 
  ليعرفوا القانون الدستوري بأنه: "فن أو صناعة الحرية". الحر،الديمقراطي 

حيث لا يكفي للقول بوجود الدستور أن يتضمن القواعد الناظمة للسلطة السياسية في الدولة 
 .ن فضلاً عن ذلك القواعد التي تكفل حريات الأفراد وتصون حقوقهموإنما يجب أن يتضم

والذي وضع على أساس فلسفة  ١٧٨٧وقد استند هذا الفقه إلى الدستور الأمريكي الصادر عام 
علان حقوق الانسان إالمذهب الفردي الحر وفكرة الحكومة المقيدة، كما استند أيضاً إلى 

"كل  :اصة نص المادة السادسة عشر والذي يقضي بأنوبصفة خ ١٧٨٩والمواطن الصادر عام 
مجتمع لا يكفل الضمانات الضرورية لحقوق الأفراد ولا يقرر مبدأ الفصل بين السلطات هو 

 مجتمع ليس له دستور". 
 . ٢الشموليواستناداً لهذا الرأي ينتفي وجود الدستور في الدول ذات الحكم المطلق أو 

 القانون الدستوري هو أداة لتنظيم السلطة: الاتجاه الثاني:  -٢
يمثل هذا الاتجاه موقف الفقه الحديث والذي ذهب إلى عدم صواب رأي الفقه التقليدي في الربط 
بين القانون الدستوري والنظام الديمقراطي الحر، حيث يرى بأن كل دولة ينطبق عليها شروط 

                                  
 .١٨ص ،مرجع سابق ،ابراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري من أنصار هذا الرأي د. - )١(
  . ١٤ص ،مرجع سابق ،القانون الدستوري ،د. محمد رفعت عبد الوهاب - )٢(
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 ١ف النظر عن طبيعة نظام الحكم فيهاقيام الدولة لابد وأن يكون لديها دستور وذلك بصر
ديمقراطي أم تسلطي وأياً كانت الفلسفة التي تدين بها، حيث يتولى هذا الدستور تحديد شكل 
الدولة ونظام الحكم فيها ويبين السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها 

 بعضها ببعض وعلاقاتها مع المواطنين.
  والحرية:ون الدستوري هو فن التوفيق بين السلطة القان الثالث:الاتجاه  -٣

–الدستوري  (القانون بأن:والذي يرى  ٢صاحب هذا الاتجاه هو الفقيه الفرنسي "اندريه هوريو"
 . الدولة)هو فن التوفيق بين السلطة والحرية في إطار  -معناه العميق في

انون الدستوري في تنظيم الحرية ليوفق بذلك بين الاتجاهين السابقين، رافضاً تحديد مهمة الق
أن المهمة الأساسية للقانون الدستوري تتحدد في  -وبحق–فقط أو في تنظيم السلطة فقط، ليرى 

 إيجاد الحل التوفيقي بين ضرورة وجود السلطة وضرورة ضمان الحريات الفردية.
وإنما هي وسيلة لتحقيق المصلحة العامة، كما أن الحرية ليست  ،فالسلطة ليست غاية في ذاتها

مطلقة بلا حدود وإنما لا بد من حدود وضوابط لممارستها وإلا انقلبت بالضرورة إلى نوع من 
 .٣الفوضى

  المطلب الثاني 
 تقدير المعيار الموضوعي

هو لا يربط القانون يوفر المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري الكثير من المزايا ف
الدستوري بدستور دولة معينة، لذلك فهو يؤدي إلى أن يكون لكل الدول دون استثناء قانونها 
الدستوري، سواء أكان دستورها مدوناً أم عرفياً، كما أنه يؤدي إلى استبعاد القواعد غير 

وذلك  ،ستورالدستورية من دراسة القانون الدستوري حتى ولو تم النص عليها في وثيقة الد
بسبب اهتمامه بجوهر وطبيعة المسائل ذات الطبيعة الدستورية سواء أكانت واردة في وثيقة 
الدستور أم لم ترد، وبالتالي فهو يتلافى عيوب المعيار الشكلي، إلا أن ذلك لا يعني خلوه من 

                                  
 .١٧ص  ،مرجع سابق ،القانون الدستوري ،عبد الغني بسيوني عبد االله - )١(
 .٣٩ص  ،١٩٧٤ ،بيروت ،الأهلية للنشر والتوزيع ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،أندريه هوريو - )٢(
  .٤٧ص  ،مرجع سابق، المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية ،د. محمد رضا بن حماد - )٣(
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، وليس أدل على ذلك ١العيوب، ذلك أنه معيار غير منضبط ويقوم على أساس مرن فضفاض
من اختلاف أنصاره حول الموضوعات التي تعتبر دستورية بطبيعتها والتي تمثل موضوع 
القانون الدستوري، الأمر الذي يجعل تحديد معنى دقيق للقانون الدستوري أمراً عسيراً وذلك 

 بسبب الغموض والاختلاف الذي يكتنف تصنيف ما هو دستوري وما هو غير دستوري.
 الانتخاب) (كقانوننص ورد في قانون عادي  ىلصفة الدستورية علثم ما الفائدة من إضفاء ا

  التشريعية؟!فهل تمنحه تلك الصفة السمو الذي يحميه في مواجهة السلطة 
وإنما يكون  ،الاجابة طبعاً بالنفي، ذلك أن الطبيعة الدستورية للقاعدة، لا توفر لها السمو والعلو

 ما تعدل أي قانون.بوسع السلطة التشريعية تعديلها بسهولة ك
في حين نرى العكس في حال وجود نص لا يتمتع بطبيعة دستورية، في صلب دستور جامد، 

وبالتالي  ،حيث يوفر له هذا الوجود، الصفة الدستورية الشكلية برغم طبيعته الغير دستورية
 يصبح هذا النص ولمجرد وجوده في (الدستور) متمتعاً بالسمو الشكلي الذي يمنع السلطة

 التشريعية من تعديله بسهولة. 
ولذلك فإن القواعد ذات الطبيعة الدستورية هي الأولى بأن تحتويها (الوثيقة الدستورية) لتوفر 

 لها السمو الموضوعي والشكلي معاً.
وبالتالي وإن كان من الواجب في الدراسة الاكاديمية للقانون الدستوري الأخذ بالمعيار 
الموضوعي إلا أنه لا يجوز تجاهل المعيار الشكلي وذلك لصعوبة الاعتراف لقاعدة ما بأنها 
دستورية إذا هي نظمت خارج إطار الوثيقة الدستورية، لتبقى بذلك عديمة الجدوى من حيث 

 لية. النتائج العم
ذلك أن العديد من القواعد العرفية ذات الطابع الدستوري، انتهكت ولم تحترم إلا بإدخالها في 
صلب الوثيقة الدستورية ومن الأمثلة الشهيرة، القاعدة العرفية الأمريكية والتي قضت(بعدم 

رج فهذه القاعدة التي نشأت عندما امتنع (جو ،جواز انتخاب الرئيس الأمريكي لمرة ثالثة)
واشنطن) عن ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة لمرة ثالثة، الأمر الذي أصبح عرفاً دستورياً، 

                                  
  .٥٨ص د. حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري والنظام الدستوري السوري، مرجع سابق،  - )١(
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استمر إلى أن خرقه الرئيس (فرانكلين روزفلت) والذي تولى الرئاسة لأربع دورات متتالية، 
دون أن يستطيع أحد الطعن بذلك، الأمر الذي اضطر الأمريكيين للمطالبة بتعديل دستورهم، 

 ١٩٤٧ه القاعدة العرفية في صلب الدستور من خلال التعديل الثاني والعشرين عام لتدخل هذ
 .١"لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين" :والذي قضى بأنه

التي تتناول بالتنظيم شكل الدولة ونظام مجموعة القواعد : "وعلى ذلك فالقانون الدستوري هو
وعلاقتها بعضها ببعض، وكذلك علاقتها بالأفراد،  ةلسلطات العامالحكم فيها، ونشأة وتنظيم ا

 ."ووضع أسس الحقوق والحريات والواجبات العامة
  ."القواعد عندما تصدر عن المشرع الدستوري وتحتويها الوثيقة الدستورية هذه": والدستور هو

وبالتالي فإن المعيار الموضوعي لازم عند دراسة القانون الدستوري كعلم أو كفرع من فـروع  
القانون العام، في حين أن المعيار الشكلي لازم عند دراسة النظام السياسي لدولة ما، إذ لا بـد  

    من الرجوع لدستور تلك الدولة لبيان طبيعة ذلك النظام.
جانب من الفقه الذي شكك في الطبيعـة القانونيـة للقواعـد    لى موقف إوهنا لا بد من الإشارة 

الدستورية بحجة افتقادها لركن الجزاء عند مخالفة أحكامها، كأحد الأركان الأساسـية لاعتبـار   
القاعدة قانونية بالمعنى الواسع، فالقواعد الدستورية استناداً لرأيهم، ليس لها جزاء لأنه لا يمكن 

الدولة هي وحدها التي تملك سلطة القهر والإجبار، ومن غير المتصور تنفيذها قهراً، طالما أن 
، ولا توجد سلطة أعلى من الدولة، يمكن أن توقـع  ٢أن تستخدم الدولة، سلطة الإكراه ضد نفسها

، وعليه فالقاعدة الدستورية، ليست سـوى  ٣عليها جزاء، إن هي خالفت قواعد القانون الدستوري
  .٤ة أو التزام أدبي فقطتوجيهات سياسية تحظى بقيم

                                  
 ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ترجمة د. جورج سعد، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ،موريس ديفرجيه - )١(

  .٢٨٧ص  ،١٩٩٢ ،الطبعة الأولى، بيروت
  .٢٠، ص ١٩٥٦د. عثمان خليل عثمان، المبادئ الدستورية العامة، د.م، د.ن،  - )٢(
  .٤٦، ص ١٩٩٥بطيخ، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر، د. رمضان محمد  - )٣(
  .٢٩د. حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، النظرية العامة، د.ن، ص  - )٤(
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والواقع أن هذا الرأي مردود عليه، لعدد من الأسباب، فالقانون الدستوري لا يخلو من الجـزاء  
ولكنه جزاء من طبيعة خاصة سياسية تتناسب مع قواعد القانون الدستوري وهو جـزاء يحقـق   

  الغرض من تقريره في كفالة تنفيذ تلك القواعد، نذكر منها:
ففي حالة صدور تشريع عادي أو لائحي  عات العادية واللائحية للدستور:مخالفة التشري-١

مخالف للقواعد الدستورية، تملك المحكمة المختصة بالرقابة على دسـتورية القـوانين،   
الحكم بعدم الدستورية، ويترتب على هذا الحكم، جزاء وهو اعتبار القـانون المخـالف   

 لطة التي أقرت وأصدرت ذلك القانون.لاغياً، وهو ما يحمل في طياته جزاء للس
حيث تقرر بعض الدساتير وسائل : ١الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية-٢

من شأنها ضمان الرقابة المتبادلة بين هاتين السلطتين، من مثل حق السلطة التنفيذية في 
حل البرلمان، وحق السلطة التشريعية في السؤال والاستجواب مع ما يترتب على ذلـك  

أو  من حجب الثقة عن الحكومة وهو ما يعتبر جزاء للسلطة التي عينت تلـك الحكومـة  
حتى انتخبت ذلك البرلمان، عدا عن أن بعض الدساتير تمـنح للبرلمـان السـلطة فـي     
محاكمة الرئيس وعزله من منصبه إذا ثبتت إدانته، وهو الجزاء الأكبر الذي قد يتعرض 

 له الرئيس في حال إخلاله بواجباته الدستورية.
يب عدم المشـروعية،  فإذا صدر قرار لائحي أو فردي، وكان معيباً بععدم المشروعية: -٣

كان لذوي الشأن الحق في رفع دعوى "الإلغاء" أمام القضاء الإداري، مطـالبين بإلغـاء   
ذلك القرار، فإذا صدر هذا الحكم، كان بمثابة جزاء بإلغاء القرار غير المشـروع بـأثر   

كذلك رفع دعـوى القضـاء الكامـل    رجعي، وإذا ترتب على هذا القرار ضرر، أمكن 
 لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب. والتعويض عما

حيث يستطيع الشعب التعبير عن غضبه من خلال توجيه النقد للسلطات الغضب الشعبي: -٤
على سياسة معينة أو قانون ما بواسطة مؤسسات المجتمع المدني والإعلام الذي يستطيع 

ة، يترتـب  توجيه وحتى صنع الرأي العام، ليتمكن من ممارسة ضغط على سلطات الدول

                                  
  .٣٦د. داود عبد الرزاق الباز، القانون الدستوري (قانون القوانين)، مرجع سابق، ص  - )١(
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عليه جزاء، يتمثل في قيام السلطة التشريعية أو التنفيذية بتعديل سياستها أو قانونها بمـا  
يتواءم مع الرأي الشعبي وقد يصل الجزاء الشعبي إلى أعلى درجاته والتي تتمثـل فـي   

 الثورات ضد نظام الحكم.
الـرئيس  على ذلك، فضيحة العصر (ووترجيت) والتي اضطر على إثرهـا  وأكبر دليل 

الأمريكي (ريتشارد نيكسون) إلى الاستقالة من الحكم والتخلي عن رئاسة الدولة لنائبـه  
  .١(جيرالد فورد) تحت ضغط الرأي العام

  المطلب الثالث
  مصادر القانون الدستوري

يقصد بمصادر القانون الدستوري لغةً، الأصل الذي تستوحى منه القاعدة القانونية، أما 
إلى المنابع التي تكّون القاعدة الدستورية بمفهومها الموضوعي العام، حيث اصطلاحاً فيشير 

تتنوع مصادر القانون الدستوري بين مصادر رسمية ومصادر تفسيرية، وهو ما سنتناوله من 
  خلال الفرعين التاليين:

  
  الفرع الأول: المصادر الرسمية

تمد منه قواعد هذا القانون، قوتها يقصد بالمصادر الرسمية للقانون الدستوري، الأصل الذي تس
الملزمة، وتتمثل المصادر الرسمية للدستور في الشريعة الإسلامية، بالنسبة للدول ذات الأغلبية 
المسلمة ثم التشريع والذي يتمثل في مجال القانون الدستوري، بالوثيقة الدستورية التي تسمى 

ورية، يليها العرف الدستوري، والقوانين (الدستور) والتي تعتبر المصدر الأول للقواعد الدست
الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تتعلق بمسائل دستورية في جوهرها أو في طبيعتها وهي 

  ما اصطلح على تسميته بـ (القوانين الأساسية).
  الشريعة الإسلامية: -أولاً

                                  
  .٣٧المرجع السابق، ص  - )١(
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الأغلبية المسلمة، ففي الدستور تعد الشريعة الإسلامية، مصدراً رسمياً للتشريع في الدول ذات 
، تنص المادة الثانية منه على أن: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها ٢٠١٤المصري لعام 

  الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
سلام هو ، تنص المادة السابعة على أن: "الإ١٩٧١وفي دستور الإمارات العربية المتحدة لعام 

الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع فيه ولغة الاتحاد هي اللغة 
  العربية".

تم النص على  ،٢٠١٢الملغى لعام  وفي المادة الثالثة من دستور الجمهورية العربية السورية
  يع".الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشر -٢دين رئيس الجمهورية الإسلام،  - ١أن: "

) من الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية، تم النص على أن: "دين ٣وفي المادة (
  رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع".

ويستفاد من هذه النصوص الدستورية، أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي الذي يجب 
التشريعات أحكامها، وعلى رأسها القانون الدستوري ومن أهم المبادئ أن تستقي منه جميع 

ومبدأ  الدستورية الإسلامية والتي تشكل الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم، مبدأ العدالة،
   الشورى، ومبدأ الحقوق والحريات.

قاً لقوله أهم أركان نظام الحكم في الإسلام، وذلك تطبييعتبر مبدأ العدالة،  مبدأ العدالة: -١
 .١تعالى: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"

كما حضت السنة النبوية الشريفة على مبدأ العدالة، حيث قال رسول االله صلى االله عليه 
  وسلم: "سبعةٌ يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل...".

، كافة المسؤولين بالدولة ولكنه ومبدأ العدالة لا يقتصر على القضاة، وإنما يشمل تطبيقه
واجب بالنسبة للقاضي وإلزاماً عليه، بأن يحكم بالعدل وأن يتحرى الصدق ويلتزم الحياد 

) منه بنصه ١٣٤في المادة ( ٢٠١٢الملغى لعام  والاستقلال وهو ما تبناه الدستور السوري
وهو ما أكده  ،على أن: "شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم"

                                  
  ).٥٨رة النساء، الآية (سو - )١(
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الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية في مقدمته، والتي جاء فيها ما يلي: "... 
باتت المسؤولية التاريخية تحتم استكمال مسيرة النضال بتحصين هذا الانتصار وترسيخ 

  أسس العدالة وضمان عدم تكرار المأساة، وحماية الأجيال القادمة من أي استبداد جديد...".
حيث تعتبر الشورى من أهم أركان نظام الحكم في الإسلام، وذلك تطبيقاً مبدأ الشورى: -٢

 .١لقوله تعالى: "وأمرهم شورى بينهم"
  ويرى الفقهاء في تفسيرهم لهذه الآية، أن مبدأ الشورى يتطلب تحقيقه، عدة أمور أهمها:

اختياره برضا  مسؤولية تصريف أمور المجتمع على كاهل من يتم تعيينه أو أن تلقى  -أ 
 الناس الحر، بعيداً عن الضغوط والإكراه.

أن ينال الناس الحرية الكاملة في التعبير عن آرائهم في أمور المجتمع التي تتعلق بهم   -ب 
 وبحقوقهم ومصالحهم.

التسليم بما يجمع عليه أهل الشورى أو أكثرهم، إذ لا معنى للشورى إذا استمع ولي   -ج 
 .٢اختار ما يراه هو نفسه بحرية تامةالأمر إلى من يستشيرهم ثم 

وبذلك يمثل مبدأ الشورى في الإسلام، الديمقراطية الحديثة في أبهى صورها، والتي 
  تعتمد على تغليب إرادة الأغلبية.

ساوت الشريعة الإسلامية بين الناس كافةً دون تفرقة بينهم بسبب الأصل أو مبدأ المساواة: -٣
يجد مبدأ المساواة أساسه في القرآن الكريم وفي السنة اللون أو الجنس أو اللغة، حيث 

النبوية، إذ قال االله تعالى: "يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
    .٣لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم"

الوظيفة  حيث ساوى الإسلام بين الناس جميعاً في كافة المجالات، ومنها المساواة في تولي
العامة على أساس الكفاءة والصلاحية والمساواة أمام القضاء والمساواة في الحقوق والمنافع 

 .والمساوة في التكاليف والأعباء العامة
                                  

  .٣٨سورة الشورى، الآية رقم  - )١(
  .٢٥، ص ٢٠٠٨د. نواف كنعان، النظام الدستوري والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة، الشارقة،  - )٢(
  .١٣سورة الحجرات، الآية  - )٣(
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سبقت الشريعة الإسلامية كافة الشرائع في تقرير حقوق الإنسان الحقوق والحريات العامة: -٤
التي تتشدق فيها التشريعات الحديثة في  وحرياته بكافة صورها، حتى الكرامة الإنسانية

الدول الغربية، ضمنتها الشريعة الإسلامية منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، بقوله 
  .١تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"

ومن أهم الحقوق التي أتى بها الإسلام، حق الإنسان في الحياة، حق الإنسان في الأمن، 
وحرمة المسكن عدا عن كفالته لحرية المعتقد وحرية الرأي وحق الملكية وحق العمل 

  وحرية التنقل.
  التشريع: -ثانياً

  ويشمل هذا المصدر، الوثيقة الدستورية والعرف الدستوري والقوانين الأساسية.
والتي تعتبر المصدر الأول للقواعد الدستورية في الدول ذات ة (الدستور): الوثيقة الدستوري-١

 ة، علماً بأن الوثيقة الدستورية قد تكون واحدة ومن الممكن أن تتعدد.الدساتير المدون
وقد تكون الوثيقة الدستورية مطولة تتناول بالتنظيم موضوعات تترك عادة للمشرع العادي 
وقد تكون مختصرة تُعنى فقط بالتنظيم السياسي للدولة، تاركةً باقي الموضوعات التفصيلية 

النوع الأول الدساتير ذات الطابع الأمريكي، ومثال النوع الثاني للقوانين العادية، ومثال 
  الدساتير ذات الطابع الأوروبي.

تعتبر القاعدة العرفية عموماً المصدر الأول، للقانون المكتوب سواء في  العرف الدستوري:-٢
مجال القانون الخاص أو العام، لذلك كانت معظم القواعد الخاصة بنظام الحكم في الماضي 
قواعد عرفية ومنذ قيام الثورتان الفرنسية والأمريكية في أواخر القرن الثامن عشر، بدأ 

 تدوين القواعد القانونية في صورة وثائق مكتوبة، اُطلق عليها اسم (الدستور).
وبالرغم من أن القانون المدون، يتبوأ المكانة الأولى ويحتل مكانة تتفوق على العرف، إلا 

صة يتمتع بها في الشؤون الدستورية، إذ مازال مصدراً لبعض الدساتير أن للعرف أهمية خا

                                  
  .٧٠سورة الإسراء، الآية  - )١(
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    .١مثل الدستور البريطاني
) كل قيمة قانونية للعرف، لأنه لا يستطيع أن يخلق وقد أنكر بعض الفقه (كاريه دي مالبرج

قاعدة لها صفة دستورية، لأن قوة الدستور تتمثل في أن الأحكام التي يقررها تكون ثابتة 
ومستقرة ولا تعدل إلا بالطريقة والإجراءات التي حددها الدستور، بينما يجوز استبعاد 

دي، لذلك فإن (كاريه دي مالبرج) لا يعترف العرف من الناحية القانونية بواسطة القانون العا
بالعرف الدستوري، لافتقاره إلى ما تقتضيه طبيعة الدستور من قوة إلزامية وعلو عن 

  القوانين العادية.
بيد أنه لم يستطع إنكار الدور الذي يلعبه العرف في الحياة العملية بصفة عامة ولاسيما في 

    .٢المجال السياسي
دستوري، نتيجة اعتياد إحدى الهيئات الحاكمة على تصرف معين في حيث يتكون العرف ال

مسألة دستورية فينشأ من تكراره قاعدة غير مكتوبة، ولا تلقى اعتراض من الهيئات الحاكمة 
الأخرى، حتى يستقر في ضمير الجماعة أن تلك القاعدة أصبحت ملزمة ولها ما للقاعدة 

، ويكون له دوراً مفسراً أو مكملاً ٣اء قانونيالدستورية من حصانة واحترام وأن لها جز
وحتى معدلاً للقاعدة الدستورية المكتوبة، حيث يعتبر جزءاً من النظام الدستوري للدولة 

  المعنية، لا يمكن إنكاره ولا تجاهله، وبالتالي مصدراً رئيسياً للقانون الدستوري.
  القوانين الأساسية:-٣

ورية، باعتبارها المصدر الأول للقواعد الدستورية في على الرغم من أهمية الوثيقة الدست
الدول ذات الدساتير المكتوبة، إلا أنها لا تعتبر المصدر الوحيد المكتوب للقواعد الدستورية 
إذ يستحيل عليها أن تتضمن تنظيماً دقيقاً لجميع المسائل ذات الطبيعة الدستورية بطبيعتها أو 

                                  
رف بمكانته في بريطانيا إلى الظروف التاريخية والاجتماعية التي مرت بها، والتي أدت إلى تطور ويرجع السبب في احتفاظ الع - )١(

  النظام الدستوري في بريطانيا تدريجياً، عدا عن الطابع المحافظ للشعب الانكليزي.
(2)- CARRE DE Malberg, Contribution à la théorie générale de l'Etat, 1922, T.II, P. 582. 

.٦١نقلاً عن د. أشرف حسين عطوة، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص   
  .١٥٨، ص ١٩٥٢د. عبد الحميد متولي، المفصل في القانون الدستوري، د.ن، د.م،  - )٣(
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 ١انين تشريعية تنظم تلك المسائل، وقد اصطلح الفقهفي جوهرها، لذلك تظهر الحاجة لقو
            على تسمية تلك القوانين بـ (القوانين الأساسية).

        
وبالتالي فإن المقصود بالقوانين الأساسية، تلك القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية في 

 القواعد تتعلقشأن مسائل تعد دستورية بطبيعتها أو في جوهرها، وذلك متى كانت تلك 
بنظام الحكم من حيث تنظيم السلطات العامة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها، أو كانت تتعلق 

  بالحقوق والحريات.
وتكتسب القوانين الأساسية أهميتها من خلال الموضوعات التي تتناولها بالتنظيم، سواء تلك 

فسها أو تتولى تلك السلطة الموضوعات التي تتصدى لإصدارها السلطة التشريعية من تلقاء ن
، لتنظيم مسألة معينة ترتبط بنظام ٢إصدارها بناء على تكليف لها من المشرع الدستوري

ل الوثائق الدستورية عادةً في كثير من المسائل المتعلقة بتنظيم حيالحكم في الدولة، حيث ت
النوع ما هو  السلطات العامة إلى قانون أساسي يصدر من السلطة التشريعية، ومثال هذا

، والتي نصت على أن: ٢٠١٢لعام  الملغى ) من الدستور السوري٨مذكور في المادة (
  "ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية".

والتي نصت  ٢٠١٢لعام  الملغى ) من الدستور السوري٥٧وكذلك ما هو مذكور في المادة (
الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقاً  على أن: "ينتخب أعضاء مجلس

  لأحكام قانون الانتخاب".
والتي نصت على أن: "ينظم القانون أصول النظر والبت فيما منه ) ١٤٩وأيضاً المادة (

تختص به المحكمة الدستورية العليا، ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها، 
  ومسؤولياتهم ورواتبهم ومزاياهم". كما يحدد حصاناتهم

                                  
  .٦٥، ص ٢٠٠٨د. عبد الحميد متولي وآخرون، القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - )١(
  .٥١د. داود عبد الرزاق الباز، القانون الدستوري (قانون القوانين)، مرجع سابق، ص  - )٢(



166 
 

هي  وبالتالي فإن قوانين (الأحزاب السياسية والانتخاب وقانون المحكمة الدستورية العليا)
  قوانين أساسية مكملة للتنظيم السياسي المنصوص عليه في الدستور.

  الفرع الثاني: المصادر التفسيرية
الذي يترتب عليه غموضها وعدم قد تأتي النصوص الدستورية موجزة ومقتضبة، الأمر 

وضوحها وهنا تتبدى أهمية التفسير لإزالة غموضها وتفسير معناها وتتمثل المصادر التفسيرية 
  للقانون الدستوري في الفقه الدستوري والقضاء.

  أولاً الفقه الدستوري:
بتدريسه يقصد بالفقه الدستوري، آراء واستنتاجات أساتذة القانون الدستوري، المشتغلين 

وممارسته، حيث يكون دور الفقيه تفسير القاعدة القانونية ودراستها وتحليلها لبيان الكيفية التي 
تؤدي بها الأهداف المقصودة منها، وتبصير كل من المشرع والقاضي بأوجه النقص ومواطن 

ور القصور، ونواحي الغموض والإبهام واقتراح الحلول الكفيلة بتفادي هذا النقص أو القص
  .١وإزالة ذلك الغموض والإبهام

ويظهر دور الفقه في مجال القانون الدستوري، فيما يقوم به من دور مؤثر وفعال في توجيه 
المشرع الدستوري عند تصديه لمهمة التشريع الدستوري، وكذلك توجيه القاضي عند تعرضه 

  .٢لتفسير النصوص الدستورية وتطبيقها
  .٣الفقه في هذا الخصوص، إلى فقه موجه وفقه تحليلي ويذهب بعض الفقهاء إلى تقسيم

فالفقه الموجه، هو الذي يقوم بدور إنشائي ويكون له فضل السبق في تنبيه الأذهان إلى الخطوط 
الكبرى لمشاكل القانون الذي يعالجه، ومن الأمثلة التي يذكرها هؤلاء الفقهاء على هذا النوع، 

مؤلف وجتماعي بالنسبة لتقرير مبدأ سيادة الأمة، كتاب "جان جاك روسو" في العقد الا
"مونتسكيو" في (روح القوانين) بالنسبة لمبدأ الفصل بين السلطات، ومؤلفات كل من (كارل 

                                  
  .٨١، ص ١٩٨٧د. أحمد كمال أبو المجد، دراسات في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  - )١(
  .٧٢)، مرجع سابق، ص د. داود عبد الرزاق الباز، القانون الدستوري (قانون القوانين - )٢(
  .٨١د. أحمد كمال أبو المجد، دراسات في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  - )٣(
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ماركس) و (فردريك إنجلز) و (لينين) كمصدر لفكرة المساواة الفعلية التي تقوم على أساسها 
  الحكومات الاشتراكية.

فيشمل الشروح الفقهية للقوانين والنظم الدستورية الوضعية، والذي يكون له أما الفقه التحليلي، 
دور كبير في شرح الدساتير، وتحليل مبادئها، ومن هذا النوع في الولايات المتحدة الأمريكية، 
مؤلف (هاملتون وماديسون وجاي) في شرح الدستور الأمريكي، والذي يحمل عنوان 

لف مجموعة من المقالات التي نشرت في صحف نيويورك أثناء (الفدرالست) إذ يحوي هذا المؤ
طرح الدستور للمناقشة داخل الولايات، وقد كتبها هؤلاء الثلاثة وكانوا من أشد المتحمسين 
للدستور وعرضوا من خلالها مزاياه عرضاً علمياً مفصلاً وبلغ عددها خمسة وثمانين مقالاً 

هذا المؤلف وحتى الآن أقدم وأوفى مرجع في شرح  كانوا يوقعونها باسم مستعار، ولا يزال
المبادئ التي قام عليها الدستور الأمريكي، وصار من المألوف الاستشهاد به كحجة لها وزنها 

  الكبير في تفسير هذا الدستور.
   :وللفقه مذهبان في التفسير

لسياسية التي يلتزم حدود النصوص غير مبيح لنفسه أن يفتش ورائها عن الاعتبارات ا الأول:
أملتها أو أن يلتفت إلى تغير الملابسات الواقعية التي كانت تحيط بها عند وضعها، وهذا المسلك 

  الحرفي في التفسير أثر من آثار المذاهب الشكلية في فهم القانون وتحليله ودراسته.
عية، ولا يفسر فيركز على وظيفة القواعد القانونية، ويلاحظ طبيعتها الاجتما أما المذهب الثاني:

النصوص إلا في ضوء ملابساتها التاريخية من ناحية والظروف التي تحيط بها عند التفسير من 
ناحية أخرى، ويؤمن أصحاب هذا المذهب بأن القانون وسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية، ومن ثم 

  .١لا يمكن تفسيره دون الرجوع إلى تلك الأهداف
 

  القضاء: -ثانياً

                                  
  .٨١المرجع السابق، ص  - )١(
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كمصدر للقواعد القانونية، مجموعة الأحكام التي تصدر من المحاكم في القضايا يقصد بالقضاء 
  والمنازعات المختلفة، وهذه الأحكام تأخذ صورتين:

تعتبر مجرد تطبيق لقواعد القانون على المنازعات المطروحة  أحكام عادية: -الصورة الأولى
  أمام القضاء.

م ينص عليها القانون، أو على الأقل تحسم خلافاً وهي التي ل أحكام المبادئ: - الصورة الثانية
في القانون، وفيها يعمد القاضي إلى إنشاء مبدأ قانوني جديد أو تفسير القاعدة القانونية تفسيراً 

  .١مغايراً لذلك التفسير المستقر قبله
ولا جدال أن القضاء يعيش الوقائع المطروحة على ساحته، ويفصل فيها على ضوء الظروف 

  صة بها، مفسحاً المجال للاعتبارات العملية التي تحتل مكاناً بارزاً عنده.الخا
فإذا كان الفقه يمثل الناحية الأكاديمية أو العلمية أو النظرية للقانون، فإن القضاء يمثل الناحية 

  العملية أو الواقعية أو التطبيقية له.
ويتباين دور القضاء في الأهمية بين الدول التي ساد فيها النظام القانوني اللاتيني كفرنسا وبين 

  تلك التي ساد فيها النظام القانوني الأنجلوأمريكي كإنكلترا.
ففي انكلترا يعتبر القضاء مصدراً رسمياً هاماً للقواعد القانونية، بل هو أهمها جميعاً وأسبقها 

صعب التسليم بأن القضاء يعد مصدراً تفسيرياً للقانون فحسب، حيث ما يزال ظهوراً، ومن ثم ي
النظام الإنكليزي يعتمد على السوابق القضائية، فقد ذهب بعض الشراح إلى القول: "بأن القانون 

  في هذا النظام هو ما يحكم به القضاة في المنازعات ولا شيء أكثر من هذا".
إلا مصدراً تفسيرياً للقانون، حيث تنحصر مهمة القاضي في أما في فرنسا، فالقضاء لا يعد 

تطبيق القانون على المنازعات المطروحة أمامه، وإن كان يساهم في بعض الأحيان في تشييد 
  . ٢قواعد قانونية جديدة

                                  
  .٤٧د. يحيى الجمل، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  - )١(
  .٨٢د. أحمد كمال أبو المجد، دراسات في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  - )٢(
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وفي مجال القانون الدستوري، يظهر دور القضاء، كمصدر للقواعد الدستورية بصفة خاصة 
في الرقابة على دستورية القوانين وفي تفسير القواعد الدستورية  عندما يمارس اختصاصه

وبيان كيفية تطبيقها، وهو دور لا يقف عند حد التفسير وإنما قد يتجاوزه إلى ممارسة دور 
  .١إبداعي خلاق

   

                                  
والمثال الأبرز على هذا الدور الإنشائي الهام للقضاء، سلطة القضاء الأمريكي في الرقابة على دستورية القوانين، الأمر الذي جعل  - )١(

له دور مهم في تحديد مدلول النصوص الدستورية، لاسيما مع ما جاءت عليه صياغة الكثير من نصوص الدستور من عمومية وغموض، 
مام القضاء ليمارس دوراً إنشائياً هاماً في ابتداع القواعد الدستورية، حتى انتهى الأمر بالقاضي (هيوز) أحد رؤساء مما فتح الباب واسعاً أ

  المحكمة العليا الأمريكية إلى القول: "إننا نعيش في ظل الدستور، غير أننا من نحدد ماهية هذا الدستور".
  .٨٤انظر د. أحمد كمال أبو المجد، المرجع السابق، ص 
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/ و.د، تـاريخ  ٦٦٠للنشر في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، بالقرار رقم بحث محكم قبل 

١٦/١١/٢٠٢٠. 

د. عمر العبد االله، الرقابة على دستورية القوانين (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلـة جامعـة دمشـق     -٣

 .٢٠٠١، العدد الثاني، ١٧للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

 ً   الروابط الالكترونیة: -رابعا

 .parliament.gov.syموقع مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية  -١
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 ً   المعاجم: -خامسا

 .٢٠٠٤المعجم الوسيط، القاهرة، مكتبة الشروق، الطبعة الرابعة،  -١

  .١٩٩٩معجم القانون، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، طبعة  -٢

 ً   نبیة:المؤلفات الأج -سادسا
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5- Laferrire (J.) ; La coutume constitutionnelle, revue de droit puplic et de la science 

politique, 1944. 
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 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
- ١٨٤ - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 


 



 


la notion de l'Etat 







Droit Public»«
le  droit de l'Etat 

 




 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
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 
 

 





 

 

 
 

 

 
 

 
 

 








 


}                     

                               

                           {
            

             
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 }           

{  
 




Status





State-Etat 


Niccolò Machiavelli
The Prince 

 

 
 

 

Etat 


Nation
 

les 

pouvoirs publics
 

                                                 
 . ١٤٠كريم : سورة آل عمران، الآية رقم القرآن ال ) ١( 
أَما بعد، فَإِنَّك لَستَ  «يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم االله وجهه في كتابٍ له أرسله إلى عبد الله بن العباس:  ) ٢( 

، فَما كَان منْها لَـك  وأَن الدنْيا دار دولٍ: يوم لَك ويوم علَيك، بِسابِق أَجلَك، ولاَ مرزوق ما لَيس لَك. واعلَم بِأن الدهر يومانِ
كتبقُو هفَعتَد لَم كلَيا عنْهم ا كَانمو ،كفعلَى ضع أَتَاك «.  
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 


l' élément central





 

 

 
 

 


 

◙
 

◙ 



 

◙
 


 

 





 

                                                 
  .١٦)، ص١٩٨٥ولى انظر : د. مصطفى أبو زيد فهمي؛ النظرية العامة للدولة (الاسكندرية، الطبعة الأ ) ١( 
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 
 

 








 

 

 
 

 


 








 

                                                 
 ،جنـوب جـزر مارشـال    الهـادئ،  جنوب المحيط هي جزيرة تقع في Republic of Nauruجمهورية ناورو  ) ١( 

وتعد من أصغر الدول المستقلة في العالم من حيث مساحة الأرض . ١٩٦٨ حصلت على استقلالها (عن استراليا) عام
   ).٢٠٢٣(إحصائية  9,852شرة آلاف نسمة ) وعدد السكان، إذ بلغ عدد سكانها أقل من ع٢كلم ٢١(
الفلبين. بلغ  شرق جنوب الهادي، شمال المحيط في من جزر هي مجموعة Republic of Palauجمهورية بالو  ) ٢( 

  .) ٢٠٢٣نسمة (إحصائية عام  21,779عدد سكانها أكثر من واحد وعشرين ألف نسمة وتحديداً 
aجمهورية سان مارينو  ) ٣(  n Ma r inoRepublic of S أقدم دولة ذات سيادة وجمهورية دسـتورية فـي    هي

) (بعد الفاتيكان وموناكو)، وهـي دولـة غيـر    ٢كلم ٦١وهي ثالث أصغر دولة في أوربا من حيث المساحة ( العالم،
 .ومحاطة بإيطاليا من كل الجهـات  جنوب أوروبا) تقع في لا تطل على البحر ولا يوجد بها أنهار أو بحيراتساحلية (

  . )٢٠٢٣(إحصائية عام  34,892يبلغ عدد سكانها حوالي خمس وثلاثون ألف نسمة وتحديداً  
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  .١٩٦٩لعام  /٢٧٦/المرسوم التشريعي رقم  العربية السورية في الجمهورية الجنسيةينظم أحكام  ) ١( 
، مواطنـةً، فهـو   نن يـواط واطَقال: ي ،واطَنمصدر ، وهي اسم، الصفَةُ الْمواطنِهي  العربية في اللغة اطَنَةالمو ) ٢( 

نواططَنمأخوذة من ، والمواطنة مالإنسان ومحلهأي :  الو نطونْزِلُ تقيم به، وهو ممفهومها من حيثالمواطنة و .الم 
 أمـا  .» إلى الـوطن  انتماؤه صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه «هي  السياسي

للحاجات  الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر الإشباع، فهي من منظور نفسيمواطنة ال
  .الأساسية وحماية الذات من الأخطار المصيرية 

لا تنحصر في الاشتقاق اللغوي، وإنما تمتـد  العلاقة بين المواطنة، والمواطن، والوطن، وتجدر الإشارة إلى أن      
الفرد عندما يسكن " أرضاً " معينة ويتخذها موطناً له، هذه الأرض يطلق عليهـا  ، فى الارتباط الوثيق في المضامينإل

، وعندما يحظى هذا الفرد في ظل الوطن الذي يسكنه بحماية قانونية، فيتمتع بحقوقـه وبمـارس حرياتـه    الوطناسم 
العلاقة التي تقوم بين المواطن والـوطن الـذي ينتمـي إليـه     . والمواطنويتحمل واجباته، يطلق على هذا الفرد اسم 

، وعندما يشعر المواطن الذي يتمتع بحقوق المواطنة Citizenship المواطنة(الحقوق والواجبات) هي ما يطلق عليها 
ل: إنـه  . ولهذا قي Patriotism بالوطنيةبالحب والولاء لوطنه والاستعداد للتضحية من أجله، عندئذ تنشأ حالة تعرف 

  ة بدون مواطن، ولا مواطن بدون ولاء للوطن، وتفاعل إيجابي مع قضاياه، وانخراط حقيقي في شؤونه.ن مواطلا
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 عـدة  في أوروبا، وساعدت الثورة الفرنسية علـى نشـوء دول   كان سائداً مبدأ القومياتوجدير بالذكر أن  ) ١( 

ذا المبدأ الذي شاع بعد إعلان الرئيس ولسـون النقـاط   كبريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا وإيطاليا على أساس ه
(الحقيقة الأولى في القانون الـدولي) ،   عدتهالأمر الذي أوجد المدرسة الإيطالية التي  ١٩١٨الأربع عشرة سنة 

 وعدتـه . مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ـوبظهور هيئة الأمم المتحدة عرف هذا المبدأ (مبدأ القوميات) ب
  ة تحكيم مؤتمر السلام في يوغسلافيا بمثابة قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي .هيئ
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شعب الاتحاد الروسي متعـدد   «على أن :  ١٩٩٣/ من دستور الاتحاد الروسي الصادر في سنة ٣تنص المادة / ) ١( 

  ».القوميات هو صاحب السيادة ومصدر السلطة الوحيد في البلاد 
أربع لغـات رسـمية   ( واللغاتوالأديان متعددة القوميات، وهو ما يفسر لنا ظاهرة تعدد الثقافات  سويسرا أمةتعد  ) ٢( 

  في هذه الدولة.   )معترف بها في الدستور الاتحادي
  .٢١١)، ص٢٠٢٠انظر : د. حسن البحري، النظم السياسية المقارنة (دمشق، بلا دار نشر، الطبعة الثالثة، 

بوليفيا دولة اجتماعية موحـدة متعـددة    «على أن:  ٢٠٠٩من دستور بوليفيا الصادر في سنة تنص المادة الأولى  ) ٣( 
  .»القوميات ذات قانون مجتمعي، حرة، مستقلة، ذات سيادة، ديمقراطية لا مركزية، ومتعددة الثقافات... 

ميات والأديان والمذاهب، وهـو  العراق بلد متعدد القو« على أن:  ٢٠٠٥/ من دستور العراق لعام ٣تنص المادة / ) ٤( 
 ».عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها وجزء من العالم الإسلامي 
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














 





 
 

 

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






في المقيمـين  العـرب اللاجئـين الفلسـطينيين

١٩٤٨منذ عام سورية   
 

 
 

 
 

 


 



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ولاية تقع في منتصف قارة أمريكيا الشمالية، وهي  ٤٨  [ة/ ولاي٥٠/ الأمريكية تضم دولة الولايات المتحدة ) ١( 

الواقعة في أقصى شـمال   Alaska آلاسكامشتركة + ولاية ولايات متصلة بعضها ببعض جغرافياً وذات حدود 
، ]الواقعة فـي منتصـف المحـيط الهـادئ      Hawaiian islandsهاواي  رغرب أمريكيا الشمالية + ولاية جز

  التي يقع فيها مقر العاصمة الاتحادية واشنطن دي سي . كولومبياومقاطعة واحدة هي مقاطعة 
) المقصـود  ٢٢/٣/٢٠٠٤تـاريخ   ٦ون الطيران المدني في سورية (القانون رقم بينت المادة الثانية من قان ) ٢( 

  ». الذي يعلوها والمجال الجويالملاصقة لها  الإقليمية والمياه الأرضيةالمساحات  «ه:بتعبير (إقليم الدولة) بأن



  

 
- ١٩٨ - 

  





 




 





 






 





 
 

 

 


                                                 
، اطئ تمتـد علـى البحـار   عنصر الإقليم المائي لا يوجد إلا حيث يكون للإقليم البري شوتجدر الإشارة إلى أن  ) ١( 
، ومن ثم يتكون إقلـيم الدولـة   تقع سواحلها الوحيدة على البحار المغلقةبعض الدول تكون محاطة باليابسة بالكامل أو ف

 Landlocked الدول غير الساحليةالذي يعلوها. ومن أمثلة المجال الجوي و المساحات الأرضيةمن عنصرين فقط، 
Stateأفغانستان، والمجر، ونيبال، وصربيا، وجنوب السودان...: الفاتيكان، وسويسرا، و  
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/ اثنا عشـر  ١٢متراً/ ألف وثمانمائة واثنان وخمسون متراً ، ومن ثم فإن / ١٨٥٢ / يساوي الميل البحري ) ١( 

  . )٢٢,٢٢٤=  ١٨٥٢×  ١٢(  كيلو متر ٢٢ميلاً بحرياً تعادل ما يزيد عن 
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  ).٢٠١٨/ لعام ٣٥(المعدل بموجب القانون رقم / ٢٠٠٣/ لعام ٢٨رقم /قانون البحار / من ٥انظر المادة / ) ١( 
الملاحة  «بأنه:  بالمرور البريءالمقصود  ٢٠٠٣/ لعام ٢٨بينت المادة السادسة من قانون البحار رقم /وقد     

قـاً لأحكـام   عبر البحر الإقليمي التي لا تهدد سلم وأمن الجمهورية العربية السورية والنظام فيها والتي تتم وف
/ السلطات السورية المختصة الحق فـي  ١٣/ و/١٢وقد أعطت المادتان / .» هذا القانون وقواعد القانون الدولي

توقـف  . وكذلك الحق فـي أن  لمنع أي مرور لا يكون بريئاًأن تتخذ الإجراءات الضرورية في البحر الإقليمي 
عامة وذلك ضمن مساحات تحددها السلطات في البحـر  وفقاً لما تقتضيه المصلحة ال ممارسة حق المرور البريء

  الإقليمي ويعلن عن ذلك مسبقاً .
تطبق فـي   «) على أن : ٢٠٠٤لعام  ٦/ من قانون الطيران المدني في سورية (القانون رقم ٦تنص المادة / ) ٢( 

والإضافات عليها باستثناء مـا   الدولة أحكام اتفاقية شيكاغو المصدقة قانوناً كما تطبق ملاحق الاتفاقية وتعديلاتها
للدولة السيادة الكاملـة والمطلقـة    «/ من هذا القانون على أن : ٧؛ كما تنص المادة /»اعترضت عليه الدولة 

  .»على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها 



  

 
- ٢٠١ - 

  







Chicago Convention
ICAO

   
 


 

 





 

 

 





 
 



 

 



 

 
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 
 

 



 





 

 
 


 




 



 




 







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




 







 





 
 

 
 




 
 

 
 

 





 
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







 














 




…

 







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
 





 




 
 

 
 

 
Le Pouvoir Politique


 

 









 

 


Le Souveraineté



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


 
 

 
Imperium




Jean Bodin
 

 







The image of 

God



 All power is conveyed 

to him and vested in him



 

 






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
 

 




 











 






 





 
 

                                                 
،   L'État, c'est moiلمصطلح  هي الترجمة العربية الأكثر شيوعاً»  الدولة أنا، وأنا الدولة «إن مقولة  ) ١ (

"الملك الشمس"، الذي حكـم فرنسـا   ـ لملك الفرنسي لويس الرابع عشر الملقب بإلى اوهي دالة سياسية منسوبة 
الملَكيـة  م، تربط هذه المقولة بين مفهوم الملك والدولـة فـي إطـار    ١٧١٥ -١٦٦١ عامي بينما  عاماً /٥٤/
 .للاستبداد السياسي تحولت مثالاًثم مطلقة، ال
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





 









 

 

 
 

 
 





 

 

 
 

 






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






 







 
 

 
 







 
 

 
 

 







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







 
 

 
 

 

 ،
 

 

 
 

 
L’État SimpleL’État unitaire









 




 
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 



 




 


 
 

 
 

 
L’État composé





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- ٢١٣ - 

  


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 
 

 


 


 
 
 





 



 


 







 


La Confédération des États-Unis d'Amérique
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


  
Le fédéralisme  

L’État fédéral
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


 


 
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 


Hérédité
CooptationConquête

Tirage Au SortÉlection 
 

 
Procédés Démocratiques



 

 
Procédés Autocratiques

 
La Doctrine Libérale




La Doctrine Autoritaire 





 







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
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 
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 
 

 








 
                                                 

فكَّر في أمر خلافته، وخشي إن هو  هرضي االله عنه وشعر بدنو أجلالصديق أبو بكرٍ الخليفة عندما مرض )  ١( 
تُوفِّي ولم يعهد بالخلافة إلى أحد أن يتجدد الخلاف بين المسلمين كما حدث في سقيفة بني ساعدة، ولئن اختلفـوا  

ى إلى الفتنة. أما إذا استخلف وجمع كلمة المسلمين علـى مـن   ، وربما أدهذه المرة فيكون اختلافهم أشد خطراً
 يستخلفه فقد يتَّقي ما يخشى، ويكفل لسياسة الفتوح الاستمرارية والنجاح، فرأى أن يحتاط لهـذا الأمـر تلافيـاً   

قيـل لا  أدرك بخبرته وتجربته أن عبء الخلافة الث، وراح أبو بكر يستعرض سير أصحابه ومواقفهم. فللأخطار
.  رضي االله عنه، ففضله على غيره بفعل مرونته السياسـية بن الخطاب يستطيع أن يتحمله شخص سوى عمر 

يستشير كبار الصحابة من أهل الحلِّ والعقـد. وبعـد أن    ـ  بعد أن قرر اختيار عمر لخلافتهـ وراح أبو بكرٍ  
نب انثْمإلى ضمان موافقة المسلمين، دعا ع رضي االله عنه وأملى عليه أمر الاسـتخلاف فَقَـالَ:    اطمأن فَّانع

ا خَا: اكْتُبنْيبِالد هدهرِ عي آخافَةَ فأَبِي قُح نكْرِ بو بأَب هِدا عذَا ميمِ، هحنِ الرمحالر مِ اللَّهلِ  رِجاًبِسأَو نْدعا، ونْهم
إِنِّي استَخْلَفْتُ علَيكُم بعدي عمـر  يها، حيثُ يؤْمن الْكَافر، ويوقن الْفَاجِر، ويصدقُ الْكَاذب، ف عهده بِالْآخرة داخلاً

فَإِن عدلَ فَذَلِك ظَنِّي بِه  ، ، وإِنِّي لَم آلُ اللَّه ورسولَه ودينَه ونَفْسي وإِياكُم خَيراً بن الْخَطَّابِ فَاسمعوا لَه وأَطيعوا
بالْغَي لَملَا أَعتُ، ودأَر رالْخَيالْإِثْمِ، و نم با اكْتَسرِئٍ مكُلِّ املَ فَلدب إِنو ،يهي فلْمعو   ـوا أَيظَلَم ينالَّـذ لَمعيس ،
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حرو كُملَيع لَامالسو ،ونبنْقَلنْقَلَبٍ يم .هتَابِ فَخَتَمبِالْك رأَم ثُم ،ةُ اللَّههكذا أضاف أبو بكرٍ رضي االله عنـه إلـى   وم

، وهو شكلٌ مـن أشـكال الترشـيح أو    الاستخلاف أو العهدهو  جديداً معجم الفكر السياسي الإسلامي مصطلحاً
  الكبرى بعد ذلك، وقد تحقَّقت في المسجد. البيعة الخاصة أو البيعة الصغرى، ولا بد من البيعة العامة أو البيعة

  وما بعدها . ٢٥٣انظر في التفاصيل : ابن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ، المجلد الثاني، دار الفكر، ص
 ـ ) ١(  لَوِ اس ،يننؤْمالْم يرا أَمي :يلَ لَهق نا طُعالْخَطَّاب لَم نب رمع ورد في تاريخ الطبري أَن   ـنتَخْلَفْتَ! قَـالَ: م

إِنَّه أَمين هـذه   «بِيك يقُولُ: أَستَخْلفُ؟ لَو كَان أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ حيا استَخْلَفْتُه، فَإِن سأَلَني ربي قُلْتُ: سمعتُ نَ
 سـالِما  إِن « ا استَخْلَفْتُه، فَإِن سأَلَني ربي قُلْتُ: سمعتُ نَبِيـك يقُـولُ:  ، ولَو كَان سالِم مولَى أَبِي حذَيفَةَ حي» الأُمةُ

لِلَّه بالْح يدـ ، » شَد   ـفَقَالَ لَه رجلٌ: أَدلُّك علَيه؟ عبد اللَّه بن عمر، فَقَالَ: قَاتَلَك اللَّه، واللَّه مـا أَردتَ اللَّ بِه ذَا،ه 
!كحيو !هأَترام طَلاق نع زجلا عجفُ رتَخْلفَ أَسكَي  .....    لَـو ،يننـؤْمالْم يـرا أَموا، فَقَالُوا: ياحر وا ثُمجفَخَر

علَـى   أَمركُم، هو أَحراكُم أَن يحملَكُـم  عهِدتَ عهدا! فَقَالَ: قَد كُنْتُ أَجمعتُ بعد مقَالَتي لَكُم أَن أَنْظُر فَأُولِّي رجلاً
ورهقَتْني غَشْيةٌ، فَرأَيتُ رجلا دخَلَ جنَّةً قَد غَرسها، فَجعلَ يقْطفُ كُلَّ غَضـة ويانعـة    -وأَشَار إِلَى علي -الْحقِّ

لفَع ،تَهتَح هريصيو هإِلَي همضتًـا،   فَييمـا ويا حلَهمأَتَح أَن ا أُرِيدفَم ،رمفٍّ عتَومو ،هرأَم غَالِب اللَّه تُ أَنم  كُملَـيع
 بن زيد بنِ عمـرِو بـنِ   سعيد» إِنَّهم من أَهلِ الْجنَّة«هؤلاء الرهط الذين قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

 صـلى  منْهم، ولَستُ مدخلَه، ولَكنِ الستَّةُ: علي وعثْمان ابنَا عبد منَاف، وعبد الرحمن وسعد خالا رسول االلهنُفَيلٍ 
   ـديبع ـنرِ بةُ الْخَيطَلْحو ،هتمع ناباالله عليه وسلم، والزبير بن العوام حوارى رسول االله صلى االله عليه وسلم و

  ... ، فَإِذَا ولُّوا والِيا فَأَحسنُوا مؤَازرتَه وأَعينُوهلَّه، فَلْيخْتَاروا منْهم رجلاًال
، الجزء الرابع، والملوك الرسلتاريخ ـ   تاريخ الطبري ؛الطبري أبو جعفر محمد بن جرير انظر في التفاصيل:

لبنان، بيروت، دار الكتـب العلميـة،   (لفكر الإسلامي نظام الخلافة في ا، د. مصطفى حلميوما بعدها؛  ٢٢٧ص
  وما بعدها . ٦٤)، ص ٢٠٠٤الطبعة الأولى 
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

 
         

           
 
 

           
 


 
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



 
 

 
 











 

 





 
 
 
 
 
 

                                                 
   .   ٢٠١٩المعدل في ابريل  ٢٠١٤لعام  / من دستور جمهورية مصر العربية٢٥١/ و/١٠٢انظر : المادتان / ) ١( 
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 
 

 
 





 




 


 


 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 






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  
 

 
 

 

  
◙ 
◙

 
◙(Election)


 

◙
 





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
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


 
 




 












 

 


 
  








 
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



 





 

 


 
 

Sieyès  


 
 







 
 




 
 


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
Barnave







 
  
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  
  




 



 

 


 
 

 
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 
 

 

 






 

 Corps électoral








 
 

 
 

 
 

 

The Electorate







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
 







 
 

 
  

  


 






  





 





 



  

 
- ٢٣٦ - 

  

RestreintLe Suffrage 





 



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



 

 


 
 


 
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 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
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 

 
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 
 


 




 


 



 

 

 






 

 

 
 

 
 
 

                                                 
ية انتشاراً؛ إذ لا يوجد مطبقاً سوى يعد أقل صور الأنظمة السياس نظام حكومة الجمعيةتجدر الإشارة إلى أن )  ١( 

في عدد قليل من دول العالم كسويسرا، وذلك نظراً إلى الوضع الشاذ الذي توضع فيه السلطة التنفيذية فـي ظـل   
ذلك النظام، إذ تخضع خضوعاً كاملاً للسلطة التشريعية، وتكاد تكون مسلوبة الإرادة في مواجهة تلك السلطة، بل 

  . لذلك جرى استبعاد هذا النظام من دراستنا لأنظمة الحكم المعاصرةياً منها . تكاد تكون جزءاً عضو
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

 
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





 
 

 


 
Prime Minister 


 

 The Head of State








 





The king 

can do no wrong


 
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




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تنص جميع الدساتير البرلمانية على "عدم المسؤولية السياسية لرئيس الدولة"، غيـر أن مـدى عـدم     ) ١( 

، ة الملكيـة الأنظمففي  المسؤولية يختلف باختلاف شكل النظام البرلماني، فيما إذا كان ملكياً أم جمهورياً:
جنائياً أو مدنياً، وذلك لأن ذاته تكون عدم مسؤولية رئيس الدولة مطلقة، فلا يمكن مساءلة الملك سياسياً أو 

ولعل ذلك أثر من آثار نظرية المصدر الإلهي للسلطة، وما تقرره من قدسـية لشـخص   مصونة لا تُمس ،
الدولة ليست مطلقة كما هو الشأن في الأنظمة ، فإن عدم مسؤولية رئيس الأنظمة الجمهوريةالملك. أما في 

الملكية، ومعنى ذلك أن رئيس الجمهورية ـ لئن كان غير مسؤولٍ سياسياً ـ فإنـه يخضـع للمسـؤولية      
أنه لا يمكن إقالة رئيس الجمهورية أو إبعـاده   ومفاد عدم المسؤولية السياسيةالجنائية والمسؤولية المدنية، 
د أية هيئة عامة تستطيع عزل رئيس الجمهورية، كمـا لا يمكـن لأعضـاء    عن منصبه، وبالتالي لا توج

، أما عن المسؤولية الجنائيـة البرلمان أن يوجهوا إليه أسئلة أو استجوابات، كما لا يمكن سحب الثقة منه. 
فإن رئيس الجمهورية بوصفه مواطناً كسائر المواطنين يخضع للمسؤولية الجنائية، وبالتالي يجوز مساءلته 

ارتكبت في  جنائياً عن الأفعال التي يأتيها متى كانت تشكل جناية أو جنحة، ويستوي أن تكون الجريمة قد
الشخصية شأنه شـأن   عن أعماله وكذلك يكون الرئيس مسؤولاً مدنياًأثناء أداء مهام الوظيفة أو خارجها، 

  سائر الأفراد.
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









 
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 






 


hung 

Parliament









Ramsay MacDonald

 


Harold Macmillan



Sir Alec Douglas-Home


 



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


 






 
 

 

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












 

 

 





 
 




                                                 
ياً ، أي مدة محددة تنتهي بنهايتها مـدة نيابتـه وتمثيلـه    المعروف أن لكل برلمان فصلاً أو دوراً تشريعمن  ) ١( 

           للشعب، لذلك يلزم في هذه الحالة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتكوين أو لتشكيل برلمان جديد.  
وتتمثل هذه الإجراءات في : تنظيم وتحديد الدوائر الانتخابية، وإعـداد جـداول الانتخـاب، وقبـول أوراق        

حين للعضوية، وتشكيل اللجان الانتخابية، وتنظيم الدعاية الانتخابية، ودعوة هيئـة النـاخبين للتصـويت،    المرش
وإعلان ختام عملية الاقتراع، وفرز الأصوات، وإعلان النتيجة العامة للانتخاب ... وتتولى السلطة التنفيذية فـي  

أي دور في اختيار أعضـاء البرلمـان،    بة لا تلعواقع الأمر مباشرةَ هذه الإجراءات كافة، حقيقة أن هذه السلط
فذلك متروك لإرادة الشعب ومشيئته، إلا أن قيامها بمثل هذه الإجراءات يجعل لها في الواقع هيمنة وسـيادة فـي   

  تكوين وتشكيل البرلمان، أو بمعنى آخر في خلق السلطة التشريعية وإخراجها إلى الوجود .
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
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لمان لا ينعقد بصفة مستمرة طوال مدة الفصل أو الدور التشـريعي المنصـوص   من المعروف أيضاً أن البر ) ١( 

عليها في الدستور، وإنما تحدد له مدد معينة لمثل هذا الانعقاد، ويطلق على كل فترة منها دور أو دورة انعقـاد،  
راحة ومهلة للتفكيـر،  ومن ثم يتعطل البرلمان عن العمل فيما بين أدوار الانعقاد ، وذلك لإعطاء الأعضاء وقتاً لل

أ ـ أدوار  . وتنقسم أدوار انعقاد البرلمـان إلـى:    بل وللوقوف على ما يشغل المواطنين من أحداث أو مشكلات
   ، وفيها يجتمع البرلمان في تواريخ محددة، ولمدد معلومة ينَص عليها في الدسـاتير أو القـوانين  الانعقاد العادية

البرلمان ـ في أثناء  دعوة  ، إذ تعطي الأنظمة الدستورية الحق لرئيس الدولة فيةب ـ أدوار الانعقاد غير العادي 
 ـ غير عادي إذا وجدت ظروف أو أمور تستدعي لانعقاد  لاجتماع أو إجازته السنوية أو فيما بين أدوار الانعقاد 

  ف الدساتير .ذلك، وذلك بناء على طلب من الحكومة أو من عدد من أعضاء المجلس النيابي يختلف باختلا
إلى تاريخ لاحق للميعاد المحدد لانعقاده، بهدف تفادي أزمـة   تأجيل انعقاد البرلمانتلجأ السلطة التنفيذية إلى  ) ٢ (

معينة نشأت بينها وبين البرلمان وصلت إلى درجة تؤدي سواء إلى الإطاحة بها أو إلى حل البرلمان. وهنـا قـد   
لمان، حتى تهدأ النفوس من كلا الطرفين، ويتمكن النواب من الاتصـال  يكون من الأفضل تأجيل اجتماعات البر

بممثليهم والوقوف على آرائهم. ونظراً لخطورة هذا الإجراء، فإن الدساتير التي تنص عليه تضع له بعض القيود 
  .التي تؤدي إلى عدم إساءة استعماله من قبل السلطة التنفيذية

ز بأغلبية المقاعد النيابية في مجلس العموم البريطاني هو الـذي يـدعوه   من المعروف أن الحزب الذي يفو ) ٣ (
الملك (أو الملكة) إلى تشكيل الحكومة، ويقوم زعيم الحزب المنتصر في الانتخابات العامة باختيار زملائـه فـي   

تهم فـي  الوزارة من بين أعضاء حزبه في مجلس العموم، وبذلك فإنه يجوز لأعضاء الوزارة أن يحتفظوا بعضوي
مجلس العموم ويستمروا في الوقت نفسه في أداء واجباتهم كأعضاء في الوزارة. ويترتب على ذلـك أن غالبيـة   

فإذا كانت الوزارة البريطانية تتكون كما ذكرنا سـابقاً  أعضاء الحكومة هم في واقع الأمر أعضاء في البرلمان، 
/ ٩٥/ــ لــ    ١٩٧٥بقاً لقانون مجلس العموم لعام طعضواً)، فإنه يحق ـ   ١١٥من أكثر من مائة عضو (حوالي 

عضواً من هؤلاء أن يكونوا أعضاء في مجلس العموم مع الاحتفاظ بمناصبهم في الوزارة، أما مـا تبقـى مـن    
هؤلاء الأعضاء فإنه يجوز لهم الجمع بين عضويتهم في الوزارة وعضويتهم في مجلس اللوردات، وهو ما دفـع  

لجنة مختارة من أعضاء الهيئة التشريعية لممارسة الوزارة ما هي إلا « ى القول إن : بعض الفقهاء الإنجليز إل
  ».   ةالسلطة التنفيذي



  

 
- ٢٥٥ - 

  

 
 


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من الدساتير الأكثر قبولاً لدى الشارع السوري؛ فمن حيث ، من وجهة نظر البعض، ١٩٥٠دستور عام  يعد)  ١ (

      خبت الجمعية من قبل الهيئـات الناخبـة يـوم   الشكل قامت جمعية تأسيسية منتخبة بوضع ذلك الدستور، وقد انت
في اقتراع شاركت فيه المرأة السورية لأول مرة، وقامـت الجمعيـة بـدورها     ١٩٥٠تشرين الثاني من عام  ٥

  ها مختلف القوى السياسية وغير السياسية في سورية.  فيبتشكيل لجنة صياغة الدستور تمثلت 
 أنويرى فريق مـن السـوريين    تبنيه للنظام الجمهوري البرلماني. ١٩٥٠ عام ومن أهم خصائص دستور     

ن البرلمان ذو الصلاحيات الواسـعة والتـي   إأفضل شكل لنظام الدولة السورية السياسي هو النظام البرلماني، إذ 
مـن   على عاتقها اختيار السلطة التنفيذية ومحاسبتها ومراقبة أدائها، سينمي الحياة السياسية في سـورية ويرفـع  

  مستوى السياسيين ويجعل أكبر نسبة من السوريين تتشارك في بناء الدولة واتخاذ القرارات.  
البرلمان الذي  كما أن النظام البرلماني سيسمح بانتقال الخلافات في وجهات النظر السياسية من الشارع إلى     

صوصاً إذا كـان قـانون الانتخابـات    سيمثل فيه كل التيارات السياسية التي تعبر عن نبض الشارع السوري؛ خ
  .يضمن أوسع تمثيل مجتمعي وسياسي ممكن

، المركز السوري للدراسات السياسـية والاسـتراتيجية   ، منشوراتخطة التحول الديمقراطي في سوريةانظر : 
  .٤٣، ص٢٠١٣واشنطن دي سي (العاصمة)، طبعة 
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

 
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لأمريكي الكونجرس، فقد استقرت لـه منـذ قيـام دولـة     استناداً إلى السلطة المالية التي خص بها الدستور ا)  ١ (

الاتحاد وحتى يومنا هذا السلطة في اعتماد الميزانية السنوية لحكومة الولايات المتحدة. وإذا كانت الميزانية فـي  
الولايات المتحدة عبارة عن اقتراح سنوي يقدمه الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس في يناير أو فبراير مـن كـل   

يتضمن مجموعة خطط السلطة التنفيذية بخصوص النفقات والإيرادات الفيدرالية للسنة الماليـة  القادمـة،   عام، و
فإنها لن ترى النور مالم يقُم الكونجرس بمجلسيه بدراستها أولاً ، ثم مراجعتها، أي تنقيحها وإدخـال التعـديلات   

  .                     بهاعليها إن ارتأى ذلك، وأخيراً إقرارها بإصدار القانون الخاص 
ويستطيع الكونجرس بموجب السلطة المطلقة التي يملكها في شأن إقرار الصورة النهائية للميزانية السنوية       

إن كل مظهر مـن مظـاهر السـلطة التـي     لحكومة الولايات المتحدة أن يؤثر في سلطات الرئيس المختلفة، إذ 
وفير الأموال اللازمة للنهوض بأعبائها، والجهاز التنفيذي والإداري الذي يمارسها الرئيس الأمريكي تحتاج إلى ت

يرأسه الرئيس يحتاج إلى المال اللازم لأداء أجور العاملين به، وإنشاء أجهزة جديدة وأداء النفقات المختلفة لهـذه  
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هـذه الاحتياجـات،   الأجهزة؛ والكونجرس يستطيع في ذلك الصدد أن يحدد الكمية التي يراها مناسـبة للوفـاء ب  

 .بالإضافة إلى حقه في بيان كيفية إنفاق الأموال التي يخصصها لهذه الأغراض
ديسمبر/كانون  ١٦ثم من  ١٩٩٥نوفمبر/تشرين الثاني  ١٩إلى  ١٤من  -وقد دامت الأزمة المالية ستة أيام )  ١ (

يمقراطيون آنـذاك إيجـاد حلـول    استطاع الجمهوريون والدوقد . ١٩٩٦يناير/كانون الثاني  ٦الأول إلى غاية 
ألف موظف أمريكي أنفسهم في عطلة قسرية  ٧٠٠ذلك، وجد حوالي من رغم على ال لتمويل وزارة الدفاع، لكن

  .لمدة شهر تقريباً
))، منشور على موقع فـرانس  ؟ ماذا يعني تعطيل الدولة الفيدرالية في الولايات المتحدةانظر : مقال بعنوان: ((

 https://www.france24.com/ar           ، متاح على الرابط الآتي: ١/١٠/٢٠١٣،  الثلاثاء ٢٤
))، منشور علـى موقـع   ؟ ماذا يعني تعطيل الدولة الفيدرالية في الولايات المتحـدة انظر : مقال بعنوان: (()  ٢ (

 https://www.france24.com/arلى الرابط الآتي:    ، متاح ع ١/١٠/٢٠١٣،  الثلاثاء ٢٤فرانس 
، استجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغوط السياسية لكـي  يوماً ٣٥ الحكومي بعد استمرار الإغلاق ) ٣ (

الوكـالات الحكوميـة    اتفاق لتمويل وافق ترامب على، وينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

https://www.france24.com/ar
https://www.france24.com/ar
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 
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 
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الفيدرالية لمدة ثلاثة أسابيع. لكن الاتفاق لا يتضمن تخصيص أية مبالغ للإنفاق على الجدار العازل الـذي يريـد   

  ترامب بناءه على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك للحد من الهجرة غير الشرعية.  

ومي في الولايات المتحدة: دونالد ترامب يعلن اتفاقا لإنهاء الأزمة الأطـول مـن   الإغلاق الحك(انظر: مقال بعنوان  
 https://www.bbc.com/arabic/world-47010779   )، متاح على الرابط الآتي:نوعها في تاريخ البلد

)، رامب يبحث سبل الخروج من مأزق جدار المكسيك لإنهاء الإغـلاق الحكـومي  دونالد ت(انظر: مقال بعنوان: )  ١ (
  /https://www.france24.com/ar                                                           متاح على الرابط الآتي:

https://www.bbc.com/arabic/world
https://www.france24.com/ar/
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 
 
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ب الذي يليه ا يتولى رئيس الحزب الأكبر رئاسة الوزراء، ويتولى رئيس الحزفي التحالفات الحزبية، عادة م)  ١ (
أما المناصب الوزارية الأخرى فتحدد بالاتفـاق، وتعـد إيطاليـا و"إسـرائيل" نمـاذج      منصب وزير الخارجية. 

ئتلاف بشـأن  للحكومات الائتلافية، ويقدمان مثلاً لكيفية سير الأمور في الطريق الخطأ، فعندما يختلف أعضاء الا
سياسة ما، ثم ينسحب حزب أو أكثر من الائتلاف مما يجعله في وضع أقل من الأغلبية المطلوبة في البرلمـان،  
هنا تسقط الحكومة بسبب نقص التأييد في البرلمان من خلال التصويت بسحب الثقة أو بدونه، هذا من شـأنه أن  

تكرر للحكومة وضياع السلطة التنفيذية، فإيطاليا ـ على  يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والحكومي، وتغيير م
 / ستين حكومة منذ الحرب العالمية الثانية .٦٠سبيل المثال ـ تعاقب عليها ما يقارب /

ويكون توجيـه الـدعوة لإجـراء    داخل الأنظمة البرلمانية،  flexibleاً عادة ما يكون توقيت الانتخابات مرن)  ٢ (
  .الأحزاب ائتلافزعيم حزب الأغلبية أو إما من  بناء على طلبالانتخابات البرلمانية 
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) بكثـرة  ١٩٥٨و ١٩٤٦عاماً (مـا بـين عـامي     ١٢تميز عهد الجمهورية الفرنسية الرابعة التي استمرت )  ١( 
وحتى الوقت  ١٩٤٦من عام  وعشرون حكومة أربعكان هناك الأزمات الوزارية وعدم الاستقرار الوزاري، إذ 

صـياغة  إلـى   General Charles de Gaulleه الجمعية الوطنية حكومة الجنرال شارل ديغول الذي دعت في
 ـحة ا عشـر تاثن. ١٩٥٨يونيو  دستور جديد في . Minority Governments كانـت حكومـات أقليـة    ةكوم

هذا هـو  . بالطبع، كان يعتقد أن عدم الاستقرار الاستثنائي ستة عشر شهراًوالحكومات الأطول مدة استمرت فقط 
ولـذلك، فقـد عمـل دسـتور      على التصرف بحزم خلال أوقات الأزمـات.  السبب الرئيس لعدم قدرة الحكومة

الجمهورية الفرنسية الخامسة على تلافي محاذير النظام البرلماني وعدم الاستقرار الحكومي؛ من خلال إصـلاح  
  . parlementarisme rationalizeنظام البرلماني) السلطة التنفيذية وعقلنة البرلمانية (ترشيد ال
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 )١  (ح١٩٥٢يوليو/تموز  ٢٣مت مصر في سنوات ما قبل ثورة ك  بموجب دسـتورعلـى  و ،١٩٣٠و  ١٩٢٣ ي
التقييم الإيجابي لهذين الدستورين، فقد كان يشوب هيكلهما وصياغتهما بعض العوار الذي سمح بإساءة  من رغمال

وفاروق، ومـا   مصر فؤاد يلملكَ ةالأوتوقراطيلدستوري، والممارسات استغلال السلطة. وقد أفضى هذا العوار ا
والتدخل المستمر للمحتل البريطاني في شؤون الـبلاد إلـى    اتسم به أداء الأحزاب السياسية من ضعف واختلال

وقد تجلى ذلك فـي حقيقـة أنـه خـلال      . الاستقرار عن الحكم في مصر باختلال أسس النظام السياسي وغيا
ن متوسـط عمـر   إ/ وزارة، أي ٣٨تـألف /  ١٩٥٢ عام إلى ١٩٢٣ عام ت التسع والعشرين الممتدة منالسنوا

وكما هو معروف، وصلت أحوال البلاد إلى أسوئها في الشهور هر فقط . / أش٨الوزارات المصرية كان حوالي /
ولم يختلف  وزارة. تولت الحكم أربع وزارات، بمعدل شهر ونصف الشهر لكل إذ، ١٩٥٢الستة الأولى من عام 

ـ باسـتثناء    المـدة الحال فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، فلم يكمل أي من مجالس النواب التي انتخبت خلال هذه 
  .ـ مدتها المقررة دستورياً ١٩٤٥المجلس الذي انتخب في عام 
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




 
 





 
 


 

 







 
 
 
 
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 
 
 

 

 









Benin


Third Wave

 
 


 

 
 

 
 


 

                                                 
الرئيس الأمريكي هو  «: ، بقولهوقد عبر عن ذلك الأستاذ "كلينتون روسيتر" وهو يتحدث عن سلطات الرئيس الأمريكي ) ١( 

رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية فيها، والديبلوماسي الأول، والرئيس الأعلى للقوات المسلحة، والمشرع الأول، وكـل  
هذه الأعباء ألقاها الدستور على عاتق الرئيس كما وصفها الرئيس هاري ترومان في كثير من خطبه الشعبية عن "منصـب  

   .»"، إنها مجموعة السلطات الهائلة التي تجعل كلاً من قيصر وجنكيز خان ونابليون يقضمون أظافرهم حسداً وغيرة الرئاسة
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
 

 

 
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




 
  

 
 







                                                 
ولهذا خول دستور الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي السلطة التنفيذية بأكملها، فنص فـي الفقـرة    ) ١( 

     ». لسلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكيةتناط ا« الأولى من المادة الثانية منه على أن 
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
 

 











 
 







 

                                                 
" التي نشاهدها بكثرة في النظم البرلمانية كإيطاليا وبلجيكـا  الأزمات الوزاريةولذلك فإن الرئاسي لا يعرف " ) ١( 

دي إلى سحب وتركيا و"إسرائيل"...، وتحدث عندما تفقد الحكومة الأغلبية المؤيدة لها في البرلمان، الأمر الذي يؤ
الثقة منها فتسقط وتظل البلاد بغير وزارة مسؤولة مدة قد تطول أو تقصر حسب الأحوال ، حتى يتم الاتفاق بين 

 الأحزاب والكتل البرلمانية على تشكيل الوزارة الجديدة .
هو  Pete Hegsethبيت هيغسيث هو سكرتير الدولة للشؤون الخارجية، كما أن  ماركو روبيومنصب  مثلاً)  ٢( 

سكرتير الدولة للدفاع وهكذا، وإن جرت عادة الصحف على تسميتهم بالوزراء فهذا من قبيل التجاوز البعيد عـن  
  الدقة العلمية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس في الولايات المتحدة يملك وحده الحق في رسـم السياسـة العامـة للـبلاد،      ) ٣( 
في أمريكا هم أعوان الرئيس وسكرتيريه، فإنـه لا يسـوغ لهـم أن     ووضعها موضع التنفيذ، ولما كان الوزراء

يحيدوا عن السياسة التي رسمها؛ ولا أدل على ذلك من أنه عندما مرض الرئيس "ودرو ويلسون" بعد عودته من 
 ة هذه المدة، وحـدث خلالهـا أن =         لم تجتمع الوزارة قط طيل١٩٢٠وأبريل سنة  ١٩١٩فرساي بين سبتمبر سنة 
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عمال السكك الحديدية بإضراب أثّر في سير المرفق، فحاول الوزراء الاتصال بالرئيس المريض من دون = قام 
أقدم الوزراء ـ أن يـدعو الـوزراء إلـى     " ـ وكان  Lansingجدوى، فرأى وزير الخارجية "روبرت لانسنج 

مـن   الرئيس ويلسـون فلما شفي  ه،حاول معالجة الموقف طبقاً لما تراءى لواجتماع لدراسة الموقف ومعالجته، 
لأنك حاولـت أن تنـتهج سياسـة    إنني أقيلك : « مرضه أرسل إليه (لانسنج) خطاباً ضمنه قرار عزله جاء فيه

  ».التي يجب أن تسير عليها البلاد وفقاً لأحكام الدستور  تختلف عن سياستي
موضع السلطة وموضع المسـؤولية حسـبما   ولا بأس في هذا ما دام الرئيس في الولايات المتحدة هو وحده  ) ١( 

ـ   ١٨٦١(  Lincoln لنكـولن في هذا الشأن أن الرئيس هو مقرر في دستور البلاد، ومن الطرائف التي تروى 
) دعا سكرتيريه "وزراءه" ذات مرة ـ وكان عددهم سبعة ـ إلى اجتماع للتشاور معهم واستطلاع آرائهم   ١٨٦٥

الرئيس عليهم الموضوع للتصويت، كان وزراؤه السبعة كلهم في جانـب  حول قضية آنية حساسة، وعندما طرح 
( أي معارضين لاقتراح الرئيس الخاص) وكان هو وحده في جانب (مقتنع برأيه الخاص)، فقال لنكولن عبارتـه  

سبعة أصوات بالرفض، وصوت واحد بالقبول (يعنـي نفسـه)، إن    «المشهورة التي ما زالت تحتفظ بدلالاتها : 
 Seven are against and only one"»  الصوت الواحد هو صاحب الكفة الراجحة أي الأجدر بالاتبـاع هذا 

was in favour, it was one who carried"،  القرار صدر بأغلبية واحد ضد سبعةوقيل آنذاك إن .  
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 
 

 


                                                 
قانون ) بـ ١٧٩١/ ١٢/ ١٥لهذا تعرف التعديلات العشرة الأولى للدستور الأمريكي (والتي تم إقرارها في  )  ١( 

المـواطنين الأمـريكيين    لجميـع  ، وذلك لتقريرها الحريات الأساسـية Bill of Rightsأو وثيقة إعلان الحقوق 
  (كالحرية الدينية، وحرية التعبير، وحرية الاجتماع، وحرية الصحافة ...) .   
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


 
 


 








 





 
 




 
 

Office




                                                 

إلينوي) من مجلس الشيوخ بعد فـوزه فـي   ديمقراطي من ولاية ( باراك أوبامااستقال السناتور وبناء عليه،  ) ١( 
  .   ٢٠٠٨الانتخابات الرئاسية لعام 
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يبقى قضاة كل من المحكمة العليـا  « تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الدستور الأمريكي على أن:  ) ١( 

  . » والمحاكم الأخرى "الأدنى درجة" شاغلين مناصبهم ما دام سلوكهم حميداً
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 

 



 

 






 
 





 
 


 

 






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


 







 
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 Dual Democratic" مزدوجةالديمقراطية الشرعية ال"نظام ا التي تبرز في النظام الرئاسي أنه من المزاي ) ١ (
Legitimacy  قبل  منعلى السلطة التنفيذية وينتخب من قبل الشعب (أو  يهيمنالذي ـ   يتمتع كل من الرئيسإذ

سواء كانت مؤلفـة  شريعية المنتخبة (والهيئة التـ   الهيئة الانتخابية المنتخبة من قبل الشعب لهذا الغرض الوحيد)
   . من الناخبين تفويضاً نهما يحملايلأن كل، مجلس واحد أو من مجلسين) بالشرعية الديمقراطيةمن 

قيل إنه إذا كان انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الشعب ذاته يعد أكثر الطرق ديمقراطية، إلا أنـه قـد   )  ٢( 
الاعتداء على اختصاصات البرلمان معتمداً على ما يتمتع به مـن تأييـد   استئثار الرئيس بالسلطة ويؤدي إلى 

، بخلاف أعضاء البرلمان الذين لا يمثل الواحـد  شعبي، ومستنداً إلى أنه مختار من أغلبية الأمة في مجموعها
فـي   منهم إلا دائرته الانتخابية، أي جزءاً صغيراً من الشعب. وهذا هو ما حدث فعلاً في فرنسا التـي قـررت  

أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية بوساطة الشعب مباشرة لمدة أربع سنوات، فاختار الشعب  ١٨٤٨دستور عام 
لويس نابليون ـ الذي كان ابن أخ للإمبراطور نابليون بونابرت ـ رئيساً للجمهورية. ولكن الثقـة التـي نالهـا      

لى الاستبداد بالسلطة، فحلَّ المجلس التشريعي، لويس نابليون من الشعب كانت سبباً في غروره، ودفعه الغرور إ
، ونصب نفسه امبراطوراً لمدى الحياة . وقيـل  ١٨٥٢ثم ألغى الدستور وأعلن قيام الامبراطورية الثانية في عام 

أيضاً إن انتخاب الرئيس عن طريق الشعب قد يؤدي إلى تأثر الشعب بالدعايات الانتخابية فلا يصيبه التوفيق في 
  الرئيس الأمثل وهو شخص يتولى منصب على جانب كبير من الخطورة . اختيار
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الديمقراطيات الرئاسية غالباً ما تكـون أكثـر هشاشـة مقارنـة بنظيراتهـا      تُظهر الدراسات المقارنة أن )  ١ (

ي لم يحقق نلاحظ أن النمط الرئاس ـ  الولايات المتحدة الأمريكيةـ . فباستثناء حالة فريدة طويلة الأمد  البرلمانية
، القارة التي هيمنت عليها المؤسسات الرئاسية منـذ القـرن   أمريكا اللاتينيةاستقراراً ديمقراطياً مستداماً. وتقدم 

التاسع عشر، دليلاً صارخاً على هذه الظاهرة، حيث سجلت أعلى معدلات عدم الاستقرار السياسي على مسـتوى  
ت الديمقراطية والدكتاتورية. وتبلغ المفارقة ذروتها عندما نعلـم أن  العالم، المتمثل في التذبذب المتكرر بين فترا

من  % ٣٧% من سكان العالم، شهدت وحدها ٩دول أمريكا اللاتينية الثماني عشرة، التي لا يتجاوز عدد سكانها 
يبلـغ  وتؤكد الأرقام هذه الهشاشة الهيكلية، حيث . ٢٠٠٢و  ١٩٤٦عملية انتقالية للنظام حدثت بين عامي  ١٥٧

 ٢٤عاماً، بينما لا يتجاوز عمر الديمقراطيات الرئاسية سـوى   ٥٨متوسط العمر المتوقع للديمقراطيات البرلمانية 
  .مما يضع علامة استفهام كبيرة حول قدرة النظام الرئاسي على ضمان استقرار ديمقراطي طويل الأمدعاماً، 
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

Universal Suffrage





 

 








                                                 
المباشر أي بوساطة هيئة أو مجمع انتخـابي، كمـا هـو     وقد ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام غير ) ١ (

 الحال بالنسبة إلى انتخاب الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية .
فهنا تصبح السياسة أشبه بعربة يجرها حصانان يجريان في اتجاهات متعارضة. وهو الوضع نفسـه الـذي   )  ٢ (

 "جاك شيراك"عندما اضطر إلى اختيار خصمه السياسي  "فرانسوا ميتران"واجهه النظام الفرنسي في ظل رئاسة 
رئيسا للوزارة بعد أن فاز بالانتخابات التشريعية، وتكرر الأمر مع جاك شيراك نفسه عند اضـطراره لاختيـار   
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


 
 

 



 

 








 





 
 

 


                                                                                                                        
إلـى مخـاطر عـدم    » النظام الرئاسي«. وهكذا فإن الفصل الجامد بين السلطات يؤدي في "جوسبان"الاشتراكي 

  .يلطتين التشريعية والتنفيذية. ويمثل هذا أهم مظاهر الاختلاف بين النظامين البرلماني والرئاسالانسجام بين الس
البرلماني؟ مقال منشور في جريدة الشـروق المصـرية بتـاريخ     النظام أُفضل الببلاوي، لماذا حازم د.انظر : 
  /https://www.shorouknews.com           ، متاح على الرابط الآتي:٢٠١١يوليه  ٢٣السبت 

  .٣٣٥، ٣٣٤، مرجع سابق، صالجمهورية الثانية في مصر؛ محمد هلالمحمد شريف بسيوني، ود.  :انظر ) ١( 
ريخ ؟ مقال منشور في جريدة الشروق المصرية بتـا  البرلماني النظام أُفضل الببلاوي، لماذا حازم د.انظر : )  ٢ (

  /https://www.shorouknews.com            ، متاح على الرابط الآتي:٢٠١١يوليه  ٢٣السبت 

https://www.shorouknews.com/
https://www.shorouknews.com/
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
 

 
 

 


 












 



 


 



 


 
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









 

 

 
 

 
 




 
 











Semi-Presidentialism 

 


 
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






 

 
 

 





 





 




 



 






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


 

                                                 
 بين رئيس الجمهورية الذي لا يمتلـك أكثريـة   Cohabitation »المساكنة«أو  »التعايش«فرنسا عبارة  ابتدعت ) ١( 

وزعيم الأكثرية النيابية الذي لم يجد الرئيس مفراً مـن تكليفـه    )الجمعية الوطنيةان الأدنى (أي مجلس البرلمفي  نيابية
 ثـلاث مـرات   ١٩٥٨لعـام   الخامسة الفرنسية في ظل دستور الجمهورية المساكنةحدثت هذه وقد  تشكيل الحكومة.

   ). ٢٠٠٢ـ١٩٩٧، ١٩٩٥ـ١٩٩٣، ١٩٨٨ـ١٩٨٦(
عندما أصبح جاك ، ١٩٨٦آذار مارس/ ١٦ بتاريخ  la première cohabitationوحصلت المساكنة الأولى        
 فرنسـوا ميتـران  "الاشـتراكي"   الجمهوريـة  رئيس رئيساً للحكومة في عهد"الديغولي"  Jacques Chiracشيراك 

Mitterrand ،      فالذي حدث في ذلك العام هو وصول أغلبية برلمانية "ديغولية" تختلـف عـن اتجـاه رئـيس الدولـة
لاشتراكي"، ولم يستقل الرئيس كما هو متوقع، فقد كانت المدة المتبقية من رئاسته أكثر من سنتين، وإن قبول ميتران "ا

بالتعايش مع رئيس حكومة يختلف عن اتجاهه السياسي أذهل الكثير من المحللين، إذ إن مسألة التعايش بـين خطـين   
في تقاليد الجمهورية الخامسة، بل إنها تخالف أحد الأسس التـي قـام   اليمين) لم تكن أمراً مقبولاً × مختلفين ( اليسار 

الـوزير الأول  ميتـران و الـرئيس  ، والحقيقة أن التعايش بين ١٩٥٨عليها النظام السياسي الفرنسي منذ تأسيسه عام 
ور الكبيـر فـي   شيراك مهد له موافقات ضمنية وعلنية وبالذات من قبل شيراك، يجب الإقرار أولاً بأن شيراك له الد

      تمكين ميتران من تحقيق بعض المشروعات التي يطمح إليها.                                                                                   
 كأما عن طبيعة العمل السياسي بين الاثنين على صعيد السلطة فكان محوره "التعايش الضمني"، إذ كانـت هنـا        

نائية بين الاثنين تسبق اجتماعات مجلس الوزراء، وفي مجال العمل تم تحديد مجال إشراف كل منهما، ميتران لقاءات ث
يعمل في الإشراف على ميداني الدفاع والشؤون الخارجية، في حين يسعى شيراك إلـى الإشـراف علـى الشـؤون     

غالباً ما يسعى إلى إصلاحه، وهذا لا يستثني  الداخلية. أما في حالة حدوث خلاف بين الاثنين فإن الرئيس ميتران كان
  القيام ببعض التنازلات من قبل الطرفين للحفاظ على سمعتهما السياسية.

فاز المحافظون "الديغوليون" بأغلبيـة سـاحقة علـى     ١٩٩٣ عام آذارفي التي جرت  التشريعية في الانتخاباتو      
فـي السـنتين    فاضـطر الـرئيس ميتـران   نية في الجمعية الوطنية، الحزب الاشتراكي وربحوا أغلبية المقاعد البرلما

ـ وهو من المحافظين ـ رئيساً للـوزراء     Balladur الأخيرتين من ولايته الرئاسية الثانية إلى تعيين إدوار بلادور 
   ).la cohabitation douce  المساكنة اللطيفة أو الحلوة(وعرفت هذه الفترة بـ 

في الانتخابـات التشـريعية التـي    إذ فاز الاشتراكيون وحلفاؤهم  ،شيراكجاك في عهد الرئيس وتكرر الأمر ذاته     
، بأغلبية المقاعد النيابية في الجمعية الوطنية، ولهذا عين زعيم الأغلبية البرلمانية "الاشـتراكي"  ١٩٩٧جرت في عام 
وبقي  Alain Juppé بدلاً من "آلان جوبيه"للوزراء  من قبل الرئيس شيراك كرئيس  Lionel jospinليونيل جوسبان 

 la المسـاكنة طويلـة الأمـد    (وعرفـت هـذه الفتـرة بــ      ٢٠٠٢ / أيار عامحتى مايوللوزراء رئيساً  "جوسبان"
cohabitation de longue durée(.  

، الموسوعة القانونيـة المتخصصـة  (دمشق، هيئة الموسوعة العربية،  تداول السلطةد. حسن البحري، انظر : 
  .١٦٤ـ ١٦٠)، ص٢٠١٠المجلد الرابع، طبعة 
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



 

 
 

 
 

 

 

 


 









 





 
 



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




 

 

 
 

 



René 

Coty









parlementarisme rationalise 





M. Duverger
 

 


 
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 
 

 
 





 








 




 
 

 
 

 

 
 




                                                 
) بكثـرة  ١٩٥٨و ١٩٤٦(ما بـين عـامي    عامـاً  ١٢تميز عهد الجمهورية الفرنسية الرابعة التي استمرت )  ١( 

  . )٣٨٦(راجع ما سبق ذكره في هامش الصفحة الأزمات الوزارية
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




 

 







 


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عندما تصبح مؤسسات الجمهوريـة،   « :على أنه ١٩٥٨/ من الدستور الفرنسي الحالي لسنة ١٦تنص المادة /)  ١( 

أو استقلال الأمة، أو سلامة أرض الوطن، أو تنفيذ التعهدات الدولية مهددة بخطر جسيم وحال، وينشأ عن ذلك انقطاع 
، فإن لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات التي تقتضيها هـذه الظـروف  السير المنتظم للسلطات العامة الدستورية، 

ياً مع الوزير الأول، ورؤساء مجلسي البرلمان ( أي رئيس كـل مـن الجمعيـة الوطنيـة ومجلـس      بعد التشاور رسم
الشيوخ)، وكذلك المجلس الدستوري. ويوجه الرئيس بياناً بذلك إلى الأمة. ويجب أن تكون هذه الإجـراءات مسـتوحاة   
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قـرب وقـت. ويستشـار المجلـس     من الرغبة في تمكين السلطات العامة الدستورية من وسائل القيام بمهمتها فـي أ 

الدستوري بشأن هذه الإجراءات. ويجتمع البرلمان بقوة القانون، ولا يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسـة هـذه   
بعد مضي ثلاثين يوماً من ممارسة هذه السلطات الطارئة، يمكن أن تُحال المسألة إلـى المجلـس    السلطات الاستثنائية.

 لجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ستين عضواً من الجمعية الوطنية أو ستين منقبل رئيس ان الدستوري م
ويصدر ة. أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لتقرر ما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى لا تزال ساري

قراره بالطريقة ذاتهـا   يتخذالمجلس قراره على الملأ في أقرب وقت ممكن. يجري المجلس بموجب حقه هكذا اختبار و
  . » بعد ستين يوماً من ممارسة الصلاحيات الطارئة أو في أي وقت كان بعد ذلك
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
 

 




 
 


Palais du Luxembourg 

 













 
 


 

 





 

 

  
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 
 

 Palais Royal  
 

 

 


Loi Organique 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
  وما بعدها) .  صراجع ما سبق ذكره في القسم الأول من هذا المؤلف ( ) ١( 
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 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
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 
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 
 
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 
 








 
 
 






                                                 
لثـورة السـورية   بيان إعلان انتصـار ا  "الغني حسن عبد"ألقى الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد  ) ١( 

  وتضمن ما يلي :
 .نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه  
   .ًنعلن انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنيا  
  ن الاستثنائية.  ، وإيقاف العمل بجميع القواني٢٠١٢إلغاء العمل بدستور سنة  
   .حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه  
   .نعلن حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية  
   نعلن حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التـي

  ها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.  أنشأ
    نعلن حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها مـن منظمـات

ميع أصـولها إلـى الدولـة    ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود ج
  السورية.  

 عسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة.تحل جميع الفصائل ال  
    نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسـة الجمهوريـة

  العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.  
 عي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حـين  تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشري

  .إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ
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
 

 




 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 
 








 


 

 

 
 

 


 
 

 
 





 





 
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 
 

 


 
  


 




 



 




 


 





 



 
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 







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 

 
 







 
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 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 




 
 





 

 
 

 
 

 
 
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 
 







 
 


 

 
 

 


 
 



 

 
 

 
 

 
 
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 


 
 


 

 
 

 
 


 

 









 

 


 




 
 
 
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 
 

 





 
 

 
 


 

 
 

 
 

 


 
 




 
 

 
 


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


 
 

 
 

 
 

 
 

 


 
 

 
 

 
 








 

 




 
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 



 

 
 

 
 

 


 


 



 




 
 










 
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 



 

 


 
  

 











 
  







 






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




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 
 

 
 


 

  
 




 
  
 

 
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 





 
 













 
 







 
  


 

 
 
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 









 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
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 
 

 

 





 
 







  
 


 

 








 
 

 
 
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 
 

 
 





 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 




 

 

 

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
 

 

 






 
 

 





 
 

 
 

  
 

 


 
 

 

 





 
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 





 

 
 


 


 

 

                                                 
 )١ ( نفوذاً لرئيس الجمهورية في تشكيل مجلس الشعب، وذلك من خـلال   في لا شك أن الإعلان الدستوري منح

تنتخـب ثلثـي   ، ات فرعية ناخبـة تقوم بتشكيل هيئ، تفويضه بتشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب
  ولهذا النفوذ أسبابه وضوابطه:، ويعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب. أعضاء مجلس الشعب

دون أن يضـع أيـة   من تفويض بيان النصر صلاحية تشكيل المجلس التشريعي لرئيس الجمهورية  : أسبابهأـ 
شكل صريح في المقدمة، وبالتالي كان بإمكان رئيس الجمهوريـة  معايير، وهذا ما استند إليه الإعلان الدستوري ب

أن يسمي عدد من الأشخاص وفق العدد الذي يراه مناسباً ويشكل منهم مجلساً للشعب. ولكنه لم يفعـل، وتـرك   
   .  الأمر للجنة إعداد الإعلان الدستوري، التي ارتأت تشكيله ضمن ضوابط لا بأس بها أوردتها بنص الإعلان

تعيـين  كمـا أن  لا يمكن للرئيس أن يتحكم بمن سترشحه الهيئات الانتخابية لشغل ثلثي المجلس.  ابطه:ضوـ ب  
الثلث المخصص للرئيس محدد بالإعلان الدستوري ليضمن التمثيل العادل والكفاءة ممن أغفلته الهيئات الانتخابية 

ها العضو، بحيث يأمن من عزلـه أو إقالتـه،   التي يتمتع بالبرلمانية الحصانة وفضلاً في الكوتا المخصصة لها. 
ة تجعله من الإعلان، وبالتالي يكون العضو متحرراً من أية تبعي ٢٥لأن ذلك منوط بالمجلس نفسه بموجب المادة 

ولا ننسى أخيراً أن السلطات الانقلابية (الثورية) لطالما احتكرت لنفسـها سـلطة    يرهن صوته لصالح الرئيس.
المثال أهم قوانين الدولة لدينا (القانون المدني وقانون العقوبات) أصدرهما حسـني الـزعيم    التشريع، فعلى سبيل

بمرسوم تشريعي، وبالتالي فإن قيام الإعلان الدستوري بحجب سلطة التشريع وإناطتهـا   ١٩٤٩عقب انقلابه عام 
صل بين السلطتين التنفيذيـة  بمجلس الشعب لوحده بالرغم من نفوذ الرئيس بتعيين أعضائه، لا يخلو من ملامح ف

  والتشريعية.
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 
 

 
 


 

 
 


 

 

                                                 
وإنّما باعتبـاره ممـثلاً    ،لا لشخصه أو لذاته ،دستوري يتمتع به عضو البرلمان امتياز البرلمانية الحصانة ) ١ (
  :تنقسم الحصانة بالنظر إلى مضمونها إلى قسمينو على أكمل وجه. ، كي يباشر عمله البرلمانيشعب بأكملهلل

تعني عدم مسؤولية أعضاء البرلمان بسبب الوقائع التـي يوردونهـا أو الآراء التـي     : حصانة موضـوعية  أـ
 ـ «ولهذا يقال لها يبدونها أو التصويت في الجلسات أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية،  ولية ؤالحصانة ضد المس

ي وقـت حتـى بعـد    ؛ فهي حصانة مؤبدة تحمي العضو في أ Parliamentary Irresponsibility » البرلمانية
زوال الصفة النيابية عنه عما يبديه من قول أو رأي صدر عنه أثناء ممارسة عمله النيابي، ولهـذا تعتبـر مـن    

  القيود التي تمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العامة بصفة دائمة.  
 ـ ء البرلمـان فـي   تعني عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاحصانة إجرائية :  ب 

الحصـانة ضـد الإجـراءات     « غير حالة الجرم المشهود إلا بعد أخذ إذن المجلس التابع له، لهذا يطلق عليهـا 
وهذه الحصانة تؤخِّر القيام بإجراءات ملاحقة العضو فقط ـ فـي    .Parliamentary Inviolability » الجزائية

قاب بعضو البرلمان إذا ما ثبت قيامه بالجريمة بعـد زوال  غير حالة الجرم المشهود ـ وتبقى الجريمة ويوقع الع 
الصفة النيابية عنه . وقد قصد من تقرير هذه الحصانة لعضو البرلمان حمايته من دعاوى خصومه التي يقصـد  

  منها الكيد له، أو اضطهاده سياسياً.  
برلمـاني، وإنمـا لمصـلحة    ولكن لا يجب أن يفهم أن الحصانة البرلمانية شرعت لحماية شخص العضـو ال    

المجتمع بأسره، فهي ضمانة دستورية للوظيفة النيابية أو البرلمان باعتباره ممثل للأمة، فـلا يجـب أن تكـون    
عضوية النائب والحصانة البرلمانية الممنوحة له بمثابة الستار الذي يحميه من ممارسة الأعمال غير المشروعة، 

ء ممارسة مهامه النيابية بالحدود المرسومة له، وإلاّ فُرِض عليـه العقـاب   وإنما يجب على العضو أن يتقيد أثنا
  المناسب .
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 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 


 


 
 

 
 

 
 

 
 

 





 




 



 


 
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

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تجدر الإشارة إلى أن النظام البرلماني ـ في صورته التقليدية ـ لا يعرف نواباً لرئيس الدولة، ولكن وجود    ) ١( 
الذي أقامه عنـدنا دسـتور سـنة     نائب للرئيس أمر مألوف في النظام الرئاسي، وإذا رجعنا إلى النظام الرئاسي 

(دستور أديب الشيشكلي)، فسوف نجد أنه لم يتضمن نواباً لرئيس الجمهورية، وقد بدأ هذا النظـام لـدينا    ١٩٥٣
لـرئيس الجمهوريـة أن   « / منه على أنه: ٤٦نصت المادة / ، إذ١٩٥٨منذ صدور دستور الوحدة المؤقت سنة 
  ».  ويعفيهم من مناصبهم يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر، 

وجود هذا المنصب، وجعل لرئيس الجمهورية سلطة تعيين نائـب   ١٩٧١وأكد الدستور المؤقت الصادر سنة     
له أو أكثر، يحدد من بينهم نائب أول يحل محله بصفة مؤقتة حين لا يمكنه القيام بمباشرة صـلاحياته إذا كانـت   

نواب رئيس الجمهورية فـي ثـلاث    ٢٠١٢دستور عام  تناولولقد فاة . الموانع دائمة وفي حالتي الاستقالة والو
لـرئيس   ـ١«/ على أن: ٩١فنص في الأولى أي المادة / )؛٩٣والمادة  ٩٢والمادة  ٩١مواد فقط (وهي: المادة 

نائب الرئيـس أمـام رئيــس    يؤدي ـ٢ الجمهورية أن يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته
ونـص فـي    ؛» رية قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستورالجمهو
إذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه أناب عنه نائـب  : « على أنه/ ٩٢المادة /

شغور منصب رئيس الجمهورية أو  في حالةـ ١« / فتنص على أنه:٩٣أما المادة الثالثة /»، رئيس الجمهورية 
عجزه الدائم عن أداء مهامه، يتولى مهامه مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسـعين يومـاً   

فـي حالـة   ــ  ٢ من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة
له نائب، يتولى مهامه مؤقتاً رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد عـن   شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن
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 




 

                                                                                                                        
. » تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسـية جديـدة  

لما قد وأول ما يلاحظ في هذا الشأن، أن الدستور لم يجعل تعيين نواب الرئيس جوازياً لرئيس الجمهورية، خلافاً 
"، فالأمر الجوازي هو تسمية نائب واحد أو أكثـر،   لرئيس الجمهورية أن يسمي نائباً له أو أكثريفهم من عبارة "

أما مسألة اختيار النائب فهي في رأينا وجوبية، فالأمر إذاً ليس متروكاً لتقديره، كما أن الدستور نفسه جـاء فـي   
  د نائب لرئيس الجمهورية هو أمر ضروري.  ) فأبان أن وجو ٩٣و م ٩٢مادتين أخريين ( م 
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








 
 








 

 










 
 




 



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







                                                 
جرائم تطرق قانون العقوبات السوري النافذ في الفصل الثالث منه للجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، ومنها )  ١( 

/ علـى أن:  ٢٩٨، فنص في المادة / الفتنة والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهليـة أو الاقتتـال الطـائفي بتسـليح      «

السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محـلات،  
كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصـد   «/ على أن:  ٣٠٧ة / . كما نص في الماد»ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء 

منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصـر الأمـة   
يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة، وكذلك بـالمنع مـن ممارسـة    

  . » ٦٥الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال 



  

 
- ٣٢٧ - 

  




















 

 
 








                                                 
كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضـد   «من قانون العقوبات السوري النافذ على أن :  ٢٩٣تنص المادة )  ١( 

الاعتقـال  السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت، وإذا نشب العصيان عوقـب المحـرض ب  
  .  »المؤبد، وسائر العصاة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل 

الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمـة مـن ممارسـة     «: من القانون ذاته على أن ٢٩٤مادة كما تنص ال    
  .  »وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت 
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
 








 







 


 


 

                                                 
هي وضع استثنائي تعلنه الحكومة في دولة ما، بموجب قـانون أو دسـتور،   :  State of Emergency حالة الطوارئ)  ١( 

للتعامل مع تهديد خطير وجسيم يهدد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الاستقرار المجتمعي. خلال هذه الفترة، تُمنح السلطة 
احتواء الأزمة وإعادة الأمـن   في الأوضاع العادية، وذلك بهدف التنفيذية (الحكومة) صلاحيات استثنائية واسعة لا تتمتع بها

  : الآتية تُعلن حالة الطوارئ عادةً في مواجهة أحد التهديدات و والنظام.
كوارث طبيعية: مثل الزلازل الكبيرة، والأعاصير، والفيضانات المدمرة، أو الأوبئة الخطيرة (كما حدث مـع جائحـة   أ ـ  
  دول العالم).في العديد من  ١٩-كوفيد

اضطرابات مدنية واسعة النطاق: مثل أعمال الشغب، أو الاحتجاجات العنيفة التي تعجز قوات الشرطة العاديـة عـن   ب ـ  
  السيطرة عليها.

  الحرب أو التهديد العسكري المباشر: سواء كان غزوا خارجيا أو صراعا مسلحا داخليا.  ج ـ 
  على أمن الدولة.   أعمال إرهابية ممنهجة تشكل خطراًد ـ 
شمل تقد تتوسع صلاحيات السلطة التنفيذية لفالآثار والصلاحيات الاستثنائية بموجب إعلان حالة الطوارئ، وبالنسبة إلى     

  ما يلي: 
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 
 
 


 

 



 

 


                                                                                                                        
  فرض حظر التجول: تقييد حركة المواطنين في أوقات وساعات معينة.  ـ ١
حريـة التعبيـر   ، وحرية التنقل والسـفر ، و: حرية التجمهر والتظاهرتقييد الحريات العامة: يمكن أن تشمل هذه القيودـ ٢

  والإعلام.  
دون عرضهم على القضـاء،  من توسيع صلاحيات الاعتقال والتفتيش: قد يتم السماح بتوقيف المشتبه بهم لفترات أطول ـ ٣

  دون أمر قضائي.  من أو تفتيش المنازل 
  رع للمساعدة في فرض النظام وحماية المنشآت الحيوية.  استدعاء الاحتياط أو نشر الجيش في الشواـ ٤
السيطرة على الموارد والمرافق الحيوية: مثل المستشفيات، ومصادر الطاقة، والاتصالات، وتوجيههـا لخدمـة جهـود    ـ ٥

  مواجهة الأزمة.  
  فرض الرقابة على وسائل الإعلام والاتصالات.  ـ ٦

  :وهي لمنع إساءة استخدامها الآتيةلضوابط لحة، يجب أن تخضع حالة الطوارئ لخطورة الصلاحيات الممنو اًنظرو      
  إلى نص في الدستور أو قانون خاص بحالة الطوارئ. اًيجب أن يكون الإعلان مستند الشرعية:أ ـ 

تمديـدها  مؤقتة بفترة زمنية محددة. إذا تجاوزت الأزمة هذه الفتـرة، يجـب   حالة الطوارئ يجب أن تكون  الزمانية:ب ـ  
  بموافقة سلطة تشريعية (مثل البرلمان).

لا يجـوز  ويجب أن تكون الإجراءات المتخذة ضرورية ومتناسبة مع حجم التهديـد الحقيقـي.    الضرورة والتناسب:ج ـ  
  أو انتهاك حقوق الإنسان بشكل تعسفي. ،استخدامها لقمع المعارضة السياسية السلمية

  للقضاء دور في مراقبة مشروعية الإجراءات والفصل في التجاوزات.   يجب أن يكون الرقابة القضائية:د ـ 
لس برئاسـة  في سورية، يكون المج بتشكيل مجلس الأمن القومي ٢٠١٥/ لعام ٥وفقاً للقرار الرئاسي رقم /)  ١( 

وزيـر  ــ  ٤مدير الاستخبارات العامة ـ ٣وزير الدفاع ـ ٢وزير الخارجية ـ ١: رئيس الجمهورية وعضوية
مقعـد تقنـي   ـ ٦مقعدان استشاريان، يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقاً للكفاءة والخبرة. ـ ٥ خليةالدا

  تخصصي، يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.
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الرقي والحضارة حتى لا يصـبح النـاس    القضاء من الأمور المقدسة عند كل الأمم مهما بلغت درجتها من ) ١( 

فوضى، إذ الخصومة من لوازم البشرية، وتنازع البقاء سنة الكون، ولولا الوازع الذي ينصـف الضـعيف مـن    
  القوي والمظلوم من الظالم لاختل النظام وعمت الفوضى الساحقة بين الناس .

ت، فَقَالُوا : الْملْك بِنَاء، والجنْد أساسه، فَإِذا قَوِي الأسـاس دام  واتفقَ حكَماء الْعرب والعجم على هذه الْكَلما      
لَّا بجِباية، ولَا جِبايةَ إِلَّـا  الْبِناء، وإِذا ضعفَ الأساس انهار الْبِناء؛ فَلَا سلْطَان إِلَّا بجنْد، ولَا جند إِلَّا بِمالٍ، ولَا مالَ إِ

،ارةمل،  بعدةَ إِلَّا بِعارملَا عائِر الأساساتولُ أساساً لسالْعد ارفَص.  
ويقول كسرى عظيم الفرس: ( لا ملك إلا بالجند، ولا جند إلا بالمـال، ولا مـال إلا بـالبلاد، ولا بـلاد إلا         

  . العدل أساس الملكبالرعايا، ولا رعايا إلا بالعدل )، ولذلك قيل إن 
أن تتولى الوظيفة القضـائية جهـة    النظام الأنجلوسكسوني أو الأنجلو أمريكي)بنظام القضاء الموحد (يقصد  ) ٢ (

قضائية واحدة تفصل في جميع المنازعات المثارة في الدولة، سواء المنازعات التي تثار بين الأفـراد بعضـهم   
ولى القضاء العادي، المتمثل في محاكمـه علـى   ببعض، أو بينهم وبين الإدارة. إذاً، وفقاً لنظام القضاء الموحد يت

اختلاف أنواعها ودرجاتها، مهمة الفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية والجزائية والإدارية على السـواء .  
  كل من إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية .وهذا النظام هو السائد في 
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
 

 

 


 
 


 
 

 






 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
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